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وولثقعفوةهى 


المُساهمون 


أمحمد مالكي 

أستاذ العلوم السياسية منذ عام »١1914‏ ومدير مركز الدراسات 
الدستورية والسياسية» مراكش - المغرب. خبير دراسات ومحكم لدى عدد 
من مراكز اليبحرث والدراسات. له عدد من المؤلفات القانونية والسياسية. 
وعشرات الدراسات والمقالات في المجلات العربية والأجنبية. 

عبد السلام بنعبد العالي | 

أستاذ الفلسفة المعاصرة» كلية الآداب والعلوم الانسانية» أكدال» 
الرياط» المغرب. دكتوراه دولة في تاريخ الفلسفة. سكرتير تحرير مجلة 
فكر ونقد. من مؤلفاته: أسس الفكر الفلسفي المعاصرء ثقافة الأذن وثقافة 
العين. في الترجمة؛ ميتولوجيا الواقع. حوار مع الفكر الفرنسي, الكتابة 
بيدين. 

كمال عبد اللطيف 

أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العربي المعاصرء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» أكدال» الرياطء المغرب. يساهم في الكتابة والبحث والتدريس 
الجامعي منذ السبعينيات» وله مجموعة من المؤلفات في الفكر السياسي 
العربي. 

محمد شومان 

عميد المعهد الدولي للاعلام في أكاديمية الشروق» القاهرة. باحث في 
شؤون الإعلام والسياسة» الرأي العام» الإعلام والأزمات. كاتب صحفي في 


1١ 


الحياة الدولية ‏ الأهرام ‏ الوطن ‏ اليوم السابع. صدر له ١5‏ كتابًا في 
الإعلام والسياسة وإدارة الأزمات. شارك في عشرات المؤتمرات العربية 
والدولية. 

محمد نور الدين أفاية 

دكتوراه دولة في الفلسفة ‏ أستاذ الفلسفة الحديثة والجماليات في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط. من مؤلقاته: 
الهوية والاختلاف. في الكتابة» المرأة والهامش »)١988(‏ الحداثة والتواصل 
في الفلسمة النقدية المعاصرة. نموذج هابرماس 2)1١9691/(‏ الغرب في 
المتخيل العربي الإاسلامي (بالفرنسية) »)١491/(‏ التفاوؤل المعلق. التشادية 
والتباسات الديمقراطية في الخطاب العربي الراهن .)07١١7(‏ 

نظام بركات 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك. شارك في العديد من 
المؤتمرات وورشات العمل وفي تقديم المشورة والدراسات للجهات 
الرسمية. له عدد من المؤلفات منها: النخبة الحاكمة في إسرائثيل (19481): 
مبادئ علم السياسة (مشارك. :»)١191854‏ مقدمة في الفكر السياسي :)١9840(‏ 
الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين 2)١94817(‏ آلية صنع القرار السياسي في 
إسرائيل (1995). 

وليد عبد الحي 

حصل على الدكتوراة في العلاقات الدولية عام 141/4: وعمل منذ عام 
6 في إسرائيل )١9475(‏ إلى الآن في الحقل الجامعيء. في عدد من 
المؤسسات والجامعات العربية في الكويت والجزائر والأردن وتونس. له 
أكثر من 77 كتابًا معظمها في الدراسات المستقبلية. 
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القسم الأول 


في البُعد الثقافي 


كمال عبد اللطيف 


يلاحظ المهتم بالتحولات التي جرت في الوطن العربي؛ منذ مطلع عام 
١‏ أن الأبحاث العديدة التي واكبتها في كثير من الندوات؛ 
والمقاربات التي أنجزت عنها في الإعلام المكتوب والمرئي» يغلب عليها 
الطابع السياسي. غتلى الرغم من أن الانفجار التاريخي الذي حصل في 
صورة احتجاجات حاشدة»(أفي الساحات العمومية لمختلف البلدان العربية» 
كان مركبًاء وقد أدّت العنايمالمركزة بطابعه السياسي إلى تسليط الأضواء 
على تجلياته المباشرةء» مغفلة طايجة التاريخي المعقد. 


من المؤكد أن الاقتراب 39 + ممائل وهو في طور الغليان» وإن 
كان أمرًا ضروريًا للتمكن من تعقله. 40116 تهيحنية بالمقاييس كلها. 
وعلى الرغم من أن المساعي التحليلية التي' تابعثة ي«لأحاولت الامساك يبعض 
أوجهه. منطلقة من شعاراته المرفوعة في السالأك العمومية» إلا أنها في 
تصورنا لم تتمكن من الإحاطة به في مختلف الأبعاد المحددة لحشيقة 
المركبة» ومساره المتواصل. 
إن فهم الظواهر التاريخية من قبيل الحدث الذي تسن بصددى يحتاجح في 
نظرنا إلى حصول مسافة معيّنة: بين الحدث وكيفيات تلقّيه. والانفجار السياسي 
الكبير الذي شمل مجتمعات عربية عديدة. وأدّى إلى تغيير أنظمة سياسية » 
يدعونا إلى كثير من الحذر ونحن نروم معرفة آثاره في حاضرناء لكي لا ننساق 
في فهم ظاهر ما يجري من دون عناية بأبعاده المركبة» وآثاره القريبة والبعيدة. 
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أضوت كدانق الها وناك نينا مجك بي الاق افيه ا لق الت علي 
استراتيجيةء وثالثة قاربته مستعينة ببعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية» 
محاولةٌ تفسير علاقة الانفجار بمسلسل التحديث المُعوّق فى المجتمعات 
العربية» وكذا علاقته بفشل سياسات التنمية» التي أثمرت تعميم التفقير 
والبطالة» في أغلب المجتمعات العربية. إلا أننا نتبينٌُ في مختلف المقاربات 
التي أشرنا إلى نماذج منهاء طغيان الهواجس السياسية» وما يترتب عليها 
من تركيب للمواقف والخيارات التي تروم التموقع مع الحدث أو ضده» 
على الرغم من أن ما وقع يدعو إلى التسلّح بآليات في التشخيص والتعقل» 
تتجاوز منطق المواقف الحذيةء نحو بناء التحليلات القادرة على تفكيك 
الحدث. وفحص مختلف مكوّناته؛ لعلنا نتمكن من رسم ملامح الآفاق التي 
بلورها هذا الانفجار في فتوحاته الهادفة إلى الإطاحة بأنظمة الاستبداد 
وحصونها العالية» في أغلب البلدان العربية. 

سمح طغيان المُعالجات السياسية للحدث» وإغفال أبعاده الأخرى» بيناء 
خيارات سياسية معيتة. في تفاعل مع الحدث ومع تداعياته المباشرة. لكننا 
نتصورهء أن الانفجار الحاصل حدث مركبء ومظهره السياسي يخفي ملامح 
عديدة» موصولة بقضائه التاريخي والاجتماعي والثقافي» الأمر الذي يتطلب 
رصد وتحليل صور فعله وتفاعله مع السياقات والشروط التي يُفترض أن 
تكون قد ساهمت في تعيين قسماته الكبرى. 

لم تكن شعاراث الحدثٍ مفصولة عن نضالات القوى السياسية 
والتنظيمات المدنية والحقوقية العربية» على الرغم من أنها رفعت سقف 
مواجهتها لأنظمة الاستبداد العربية. كما أن هدف الثورات العربية لم يكن 
بعيدًا من ثقافة الاصلاح في الفكر العربي المعاصرء بل إنها نقلت الثقافة 
المذكورة إلى دروب الإنجاز التى طال انتظارها. 

تمنحنا المقاربة المتّجهة صوب الأبعاد الثقافية للحدث» موضوع 
أبحاث هذا القسم من الكتاب». إمكانية توسيع مجالات الفهم والتعقل. إنها 
تضعنا أمام سياقاته ومرجعياته ورموزه» كما تمكتنا من ملامسة وبناء جوائب 
من الآفاق المرتقبة منه. وقد تتيح لنا تشخيص تناقضاته» ووضع اليد أيضًا 
على بعض مفارقاته وتحذياته. 


تتنوع الجهود البحثية المبذولة في أبحاث هذا اسيرع وإذا كان 
بعضها يتّجه إلى بناء مدخل عام يرصد تجليات الثقافي ذ في الثورات العربية. 
فإن بعضها الآخر يتوقف أمام جوانب ثقافية محددةء» من قبل الهوية واللغة 
والشبكات الاجتماعية والمواطنة الرقمية» إضافة إلى موضوع الاستقطابات 
الثقافية والاجتماعية الجديدة الموصولة بالطوائف والعقائدء ليبرز أدوارها 
في أفعال التغيير المتواصلة في المجتمعات العربية. 

لا تكتفي الأبحاث التي يتضمّنها هذا القسمء ٠‏ بعمليات رصد وتحليل 
الأيعاد الثقافية في الثورات العربية» بل إنها تحاولٌ التفكير في مسارات 
التحول وعثراته. كما تفكّر في ضرورة بناء جيهة ثقافية حداثية» مستهدفة 
إسناد الأفق الثوري القائم» وتحصين مكاسبه في اتجاه إنجاز ثورة ثقافية في 
الوطن العربي. 


كانون الأول/ ديسمبر (دجنبر) ٠١١١‏ 


1,7 


الفصل الأول 
مدخل إلى قراءة الأبعاد الثقافية للثورات العربية 


كمال عبد اللطيف 


مقدمة 

يمثل الثقافي مكونًا مركزيًا من مكرّنات التحول» الذي ركّبته أفعال 
التحرر الجارية في أغلب المجتمعات العربية. وهو يقعٌ في قلب مظاهر 
التغيير الجارية» على الرغم من غلبة طابعها السياسي». ذلك أن الاحتجاجات 
الجارية تختزن في قلب تجلياتهاء تعبيراتٍ ومواقفٌ ثقافية بعضها مُعلن»ء في 
رموز وسلوكاتء وكثير منها مُضمرء وهو يختزن خيارات ثقافية عديدة. 

ننطلق في هذا العمل» من التسليم بأن الثقافي مشتبك بالسياسي في 
مختلف أطوار الثورات العربية. إنه موصول بمراحل تصور نمط التغيير 
الاجتماعي الحاصلء ومراحل الانخراط فيه ورسم أهدافهء القريب منها 
والبعيد. وهو بوضول بالأثر الذي ميخلقة في الثقافة العربية» حاضرًا 
ومستقيلا. من هنا أهمية البحث في الأبعاد التي بلورها ويبلورها المُكون 
الثقافي في الثورات العربية. 

وإذا كنا نسلّم كما أوضحنا آنفّاء بوجود مستويات من التداخل بين 
السياسي والثقافي. في مشاهد الاحتجاج الحاصلة في الميادين والساحات 
العمومية العربية» فإنه يجب أن نُقرَ أيضًا أن نصيب الثقافى فى البحث 
والقزاءات المعداولة:. يُعَدُ ضَعيثًا عندما تقابله بالمقارنات السباسية: وذلك 
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على الرغم من الدور الذي يمارسه الثقافي» في تلوين مجريات الحدث 
ممراضفاة جام نفترض أنها تمارس وظائف معيّنة في مسارهء وفي 
أشكال تطوّره أو تعثره. 

لا يعني هذا أننا نمنح الثقافي امتيارًا ماء قدر ما يعني ضرورة 
معالجة الانفجار القائمء من مختلف الزوايا التي تصنع ملامحه العامة 
ونُساهم في منحه سيمات محددة. وتزداد أهمية العناية بالبُعد الثقافي» في 
ما أصبح يُعرف في المتداول من الكتابات ب الربيع العربي. عندما نتّجه 
إلى معاينة تداعياته» فنتمكن من اكتشاف أن كثيرًا من الإشكالات التى 
تواجهه اليوم» وتصنع له كوابح مانعة لديناميته التاريخية الإيجابية» يمكن 
أن تُفسّر في كثير من أوجهها بصور الانكفاء الثقافي. الحاصل في بيئات 
الثقافة العربية منذ عقود من الزمن» بفعل اتساع وتنامي تيارات الفكر 
النصي المحافظ» وانقطاع» بل توقف وتيرة مغامرة الاجتهاد والإبداع في 
فكرنا. 

لكن كيف نقتربٌ من المكوّنات الثقافية» في أفعال الاحتجاج التي 
تراصلت فى المجتمعات العربية منذ أشهر؟ كيف ثُمارس عمليات فى 
البناء النظري التاريخي. الذي يتيح لنا إعادة تركيب الحدث في أبعاده 
الثقافية؟ 


قبل تعيين المؤشرات التي تمكننا من الاقتراب من الأبعاد الثقافية لما 
نحن بصددهء نشير إلى أننا ننطلق من فرضية مركزية» ترى أن التحوّل 
الديمقراطي في التاريخ؛ يتطلّب تعزيز خيارات ثقافية معيّنة. كما يقتضي تأميلا 
اجتماعيًاء يجعلنا في مستوى المشاركة السياسية المطلوبة في المجتمعات 
الديمقراطية. وكل استمرار في تناسي هذا الأمرء يضعنا في طريق التراجع 
والانكقاءء على الرغم من حصول الثورات وإطاحة بعضها بالطغاة لا بد إِذّا 
من إسناد ما يجري من تحولات سياسية ومجتمعية بالثقافة المحايثة لها التي 
تُعتبر في تصورنا بمثابة رافعة للمشروع الديمقراطي. ضمن هذا الإطارء نتّجه 
إلى التفكير في الأبعاد الثقافية للثورات العربية. 

يمكن أن تُقارب الثقافي في أفعال التغيير انطلاقًا من هندسة التحرك في 
الميادين: كما يمكن أن نقترب منه من خلال أشكال التظاهرات» وأنماط 


٠ 


التقاليد الثقافية؛ التي رسّختها أفعال التغيير في الميادين. ومن دون أن نغفل 
الشعارات واللافتات والأغاني وحلقات النقاش» التي حوّلت المجالات 
العامة إلى فضاءاتٍ للتداول والاحتجاج. كما أن تقليد جَُمُعَات الغضب 
بأسمائها العديدة. بلور فى قلب الحدث علامة دالّة من علامات 
الاستقطابات الثقافية والسياسية» الحاصلة في الميادين والساحات العمومية. 

بيّنا آنفاء أن الثقافي في الحدث غير مفصول عن السياسي 
والاجتماعي» إلا أنه في الوقت نفسهء لا يُسمع في الأصوات المبحوحة 
بالشعارات» ولا يُرى في الأيدي المرفوعة إلى الأعلى» مُعلنة نهاية أزمنة 
الخوف والطاعة. على الرغم من أنه يمئح الإرادات» وقد جْسّمت في 
الأيادي المرفوعة. الصلابة المطلوبة في المعارك التاريخية الفاصلة» من 
قبيل ما يقع اليوم في مجتمعاتنا. وإذا كنا نؤكد وجود صعوبة بالغةء في 
فصل ار لطر السياسية عن أبعادها الثقافية», وتجلّياتها الاجتماعية. 
وخصوصًا في أزمنة الثورات» التي تعيش مجتمعاتنا العربية جوانب من 
أطوارهاء منذ ما يقرب من سئةء فإن هذا الأمر بالذات» يدعونا إلى 
ضرورة تنويع المقاربات» وتنويع آلياتها المنهجية» قصد الإحاطة الشاملة 
بالثورات العربية. 

نتبيئن ملامح المكون الثقافي في جملة من المحاور» التي حاولنا 
تركيبها استنادًا إلى شعارات الثورة”''» ونوعية الاستقطابات السياسية 
والثقافية التي حصلت فيها. وذلك من أجل الامساك بموضوعناء والاقتراب 
من مخاضاته وتناقضاته»ء ووضع اليد على بعض تحذياته ومفارقاته. 

أما المحاور المعتمدة باعتبارها عناوين كبرى» فى عمليات بسط الأبعاد 
الثقافية في هذا العمل ومساءلتهاء فإنها لا تُقَدُم باعتبارها محاور شاملة أو 
وحيدة. بل إننا منحناها أهمية منهجية» كونها تتيح لنا الاقتراب من القضايا 
الثقافية المركزية» الموصولة بالمظاهر السياسية للانفجار. 


)١(‏ تشير شعارات :ارحل:؛ و(كفى»؛ وارفع رأسك». وهلا للفساده و«الشعب يريد». . . التي 
شكلت عناوين كبرى لأفعال الاحتجاج الجارية؛ إلى قضايا محددة. لكنها تعكس فدات 
حامليهاء صورة من صور الجمع بين الارادة والجرأة. وهما معًا مطلوبان في الأفعال الهادنة إلى 
تحويل مجرى التاريخ. 


؟١‎ 


أولًا: العرب في عام ,ثورات متواصلة وفاعلون جدد 


نقترب في المحور الأول من وقائع ركبا عدت الاتفجار الكبير؛ 
الحاصل مطلع عام 7٠١١١‏ في أغلب البلدان العربية» لتُعاين أطواره» وتفكر 
في أسمائه وسياقاته. ٠‏ ثم نتجه بعد ذلك إلى التفكير في الفاعلين الذين 
نجحوا في إنجاز حدث تاريخيء. من حجم الانفجار الذي ملأ المدن 
العربية بنداءات الحرية والانعتاق. وفى الموضوعين معًا الثورة ووقودهاء 
نحاول التقاط وتركيب الأبعاد الثقافية» من المعارك التي استخدمت العتاد 
السياسي» مُمثلًا في التظاهر والاحتجاج ثم الاعتصام ‏ قصد التعبير عن هدف 
لا يُمكن التنازل عنهء يتعلق الأمر ب إسقاط الطّغاة وتركيب شرعية سياسية 
جديدة2) في أغلب البلدان العربية. 


١‏ فى جدليات الانفحار الثوري 


ومصر خلال عام 2701١‏ أننا أمام حدث سريع ومزلزل لنوعية التوازن 
القائم بين الدولة والمجتمع» في اليلدين المذكورين. وقد اتسع الحدث 
بعد ذلك» ليشمل بدرجات مختلفة أغلب المجتمعات العربية. 


تتنوّع تسمية ما جرى» وتُوظف مفردات من الجيولوجيا والتاريخغ» من 
السياسة والسيكولوجياء ليختلط المشهد في الساحة العمومية بالتوصيفات» 
التي تروم تركيب وترتيب ملامحه. ثم يختلط الحدث بأسمائه» في الصور 
المُقدّمة عنه في القنوات التلفزيونية وداخل شبكات الانترنت. وتبدأ حرب 
الصورء ليُصبح الحدث حدثين على الأقل. وتحصل لدى المتلقي صعوبة في 
التمييز بين الأصل والصورةء بين ما يقع وما يظهر في القنوات التلفزيونية 
والإنترنت. وتصدر تنبيهات من هنا وهناك» داعية إلى ضرورة الحذر. . 

في قلب كل ما سبق ذكرهء نتبيّن أن الطّغاة يسقطون» ثم يزدادُ الشارع 
امتلاءً وقوة. وتتخذ ملامح الحدث بعد ذلك» شكل استقطابات سياسية 
وثقافية» موصولة بأسئلة المجتمع العربي ومواقفه من الاستبداد”"'. تسقط 


() انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب: محمد شومان. «(الجوانب الثقافية في الثورة المصرية». 


يف 


الضحاياء ويصبح قعل الانفجار في اللحظات التي غادر فيها زين العابدين 
بن علي تونس مرادقًا للثورة» على الرغم من أن هناك من يرى أن الحدث/ 
الثورة» وإن كان مطلوبًا ومرغوبًا فيهء فإن ما وقع ويقع ليس ثورة» لأنه 
من دون بيان ثوري» ومن دون قيادة تضع برنامج ما بعد الثورة» ليصطف 
المجتمع في عملية الدفاع عنه. 

تتسع رقعة الحدث/ الانفجار» فتّضاف مشاهد جديدة إلى ساحات 
الحدث» في المغرب واليمن» ثم الأردن والبحرين. وبسرعة فائقة» تلتحق 
ميادين بنغازي». ثم أرياف دمشق» فتّبتكر تسمية جديدة» لتأخذ مكان 
الصدارة في التسميات» بحكم إيحاءاتها المتفائلة والإيجابية» نقصد بذلك 


الربيع ايل 

تُعاين في مرحلة لاحقة لهروب زين العابدين بن علي من تونس» 
تنازل ميارك عن الحكم في مصرء ثم انطلاق محاكمته ومحاكمة أبنائه» 
وبعض رموز نظامه. ثم يقتل معمّر القذافي» ويعتقل ابنه سيف الإسلام. 
وخلال سنة كاملة من الفعل الثوري المتواصل في المدن العربية» تبدأ 
ملامح الانفجار المتواصل وآثاره بالوضوح. الأمر الذي يدفعنا إلى 
التساؤل عن مدبّري الانفجار الثوري» ونوعية علاقتهم بالفاعلين الآخرين» 
الذين نعرف أنهم يقيمون في قلب المشهد السياسي العربي» قبل الحدث 
وبعده. 


نتّجه في هذا الجزء الأول من محورنا إلى الاقتراب من الفاعلين 
الذين رتبوا ملامح إخراجه كما حصلء من دون أن ندّعي أننا أمام 
انفجار مُرنّبِ الأوليات والتطورات» ثم النتائج والآفاق؛ فنحن نعتقد أن 
الأمور في التاريخ لا تكون دائمًا كذلكء» كما أنها لا تكون في الوقت 


(") تعبر ظاهرة التسميات ومرادفاتها التي صاحبت الانفجار الثوري في المجتمعات العربية» عن 
صعوبة مقاربة الحدث بالأدرات المفهومية» التي ألِفنا استخدامها عند مقاربتنا الثورات التي حصلت 
في التاريخ. ولا شك في أن عدم استخدام البعض لمفهوم الثورة يشير إلى تحفظ متنهجي مقيول. لكن 
الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحثء لتركيب اليمات المطايقة لحدث لا يزال مشتعلاء ولا تزال 
تداعياته تصنع من الآثار والنتائج» ما يدعو إلى التفكير في الاسم الأكثر مطابقة لما حصل. 


نذا 


نفسه عمياء وعفوية وبصورة كلية. الانفجار الثوري الحاصل يجمع في 
بعض مواصفات كلّ ما ذكرناء وبطريقة تحكمها جدليّات تاريخية مركبة. 
تُصِئَعٌ ملامح الحدث في قلبه»ء لتتجاوز بعض مقدماته» وترتب بعض 
نتائجه وآثاره» ويتمٌ ذلك بصورة قد لا تكون بالضرورة مطابقة لتطلّعات 
مُدبّري عمليات إطلاقه. 


يسمح هذا التمهيد. بالتوقف أمام الفاعلين كما تبلورت صورتهم 
اليوم» في خضم معارك الاحتجاج في الساحات العمومية. حيث يكاد أغلب 
المهتمين بالتحولات الجارية يجمعون على أنها ثدار من طرف فاعلين جدد؛ 
لا يمكن إدراجهم ضمن مجموعات الفاعلين المشهود لهم بموقع محدد» 
داخل المشهد السياسى والثقافى العربيين» من قبيل المثقفين والأحزاب 
والنقابات» ومنظمات المجتمع المدني؛ فهؤلاء لم يصنعوا الحدث؛ ولم 
يفجّروا شرارات إطلاقه واستماتته؛ على الرغم من أنهم ساهموا في 
حصوله» وذلك بفعل رصيدهم النضالي» في مواجهة مظاهر الاستيداد التي 
سقط اليوم. 


ينبغي ألا نغفل علاقة الفاعلين الجدد بمحيطهم» بل ودور هذا المحيط 
بمختلف مكوناته في إعدادهم» وتهيئة شروط انخراطهم في أفعال الاحتجاج 
السلمي الذي قاموا به وهم يعتصمون في الميادين العمومية» وينددون 
بالاستبداد والفساد), 


لم يكن مسلسل بروز فاعلين جدد حدثًا من دون مقدّمات» ولعل وراءه 
أساسًا أنظمة سياسية عربية» تمارس الطغيان منذ عقود من الزمن. كما أن 
وراءه مختلف الهزائم والانتكاسات العربية؛ إضافة إلى استفحال الفساد 
والظلم ومختلف صور الاستبداد. 


(54) انظر: كمال عبد اللطيف. «الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أوليات 
وسياقات وآفاق»» ورقة قدمت إلى ندوة الثورة والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي 
من خلال الثورة التونسية؛ المركز العربى للأيحاث ودراسة السياسات» الدوحة 5١-14‏ نيسان/ 
أبريل »١‏ وقد نشرت في كتاب بعنوان : ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات (بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» :)7١17‏ ص 7190-378617. 


:ي”ي> 


يمكن أن نتحدث في السياق نفسهء عن تاريخ طويل من الإصلاح 
السياسي والثقافي» وهو تاريخ أنتج كما يعرف المتابعون لمعارك الإصلاح 
في الفكر العربي» أجيالا من المفاهيم» وجرّب مجموعة من الأساليب 
النضالية» في مواجهة طغيان الأنظمةء من دون أن يتمكن من الإطاحة 
بها. كما يمكن أن نشيرَ مقابل ذلك» وبناء على جدلية تاريخنا المعاصرء 
إلى تاريخ آخر يماثله» ويقف في وجهه. يتعلق الأمر بصور الممانعة 
التي حوّلت الأنظمة العربية إلى أنظمة خالدة» تُوظّف في سبيل محافظتها 
على كراسي السلطة مسوغات متناقضة. الأمر الذي هيّأ للانفجار الذي 
يتجه اليوم إلى تجاوز وتصفية كثير من أركان التسلط في المجتمعات 
العربية. 


ومن المثقف الملتزم» إلى المئقف العضوي., ثم المثقف الطليعي» 
تعاقبت في الثقافة العربية إسهاماتٌ فكرية» تروم ترسيخ الفكر العقلاني 
والتاريخي» المقرونين بعمليات نقد الفكر النصي » والانخراط في مزيد من 
الانفتاح على مكاسب الثقافة الكونية» من دون أن يتمكن الفكر العربي من 
هدم حصون الثقافة التقليدية» الأمر الذي يمثّل عقبة في طريق الإبداع 
والتجديد في ثقافتنا المعاصرة. 


؟ - فاعلون جددء تاريخ من التهميش والممانعة 

إذا كان هناك إجماع على الطابع المفاجئ للانفجار العربي» فهناك 
إجماعٌ ممائل على ضرورته» في نظر أغلب الذين قاربوه بالتحليل والبحث. 
يتعلق الأمر بمنازلة تاريخية» تتجه إلى إسقاط حُكم الطغاة. وما ساعد في 
نظرنا على إطلاق الحدث» جملة من المعارك والمواقف التى حصلت قبله» 
وساهمت في عمليات التعجيل بوقوعه. ١‏ 


يرتبط الحدث بمجموعة من القطائع ‏ التي أصبحت اليوم علامة دالة, 
في توصيف المجتمعات المعاصرة. يمكن أن نذكر هنا يعض الأمثلة التي لها 
علاقة بما يجري في مجتمعاتناء يتعلق الأمر ب ظاهرة التسريبات التي أطلقها 
ويكياب ٠»‏ التي تقف اليوم وراء كثير من مظاهر التوتر الدبلوماسي في 
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العلاقات الدوليةء» بحكم كشفها لكثير من المعطيات الدائرة» في قلب 
المشاورات الصانعة لأنماط العلاقات السياسية الدولية. ومن المعروف أن 
بعض هذه التسريبات كانت تخصنٌ مستقبل الإسلام السياسي» باعتباره يندرج 
من جهة. ضمن خطط مكافحة الإرهاب. وباعتبار أن كثيرًا من المقاريات 
الاستراتيجية» كانت ترى أنه سيشكل في المدى القريبء مكوّنًا من 
المكوّنات الفاعلة في المجال السياسي العربي”. 

صحيح أن التُخب العربية» كما أشرنا سابقّاء فوجئت بالاحتجاج 
وبدرجات تطوّره في الشوارع العمومية» لكننا نعتقد أن الأرصدة الفكرية 
لهذه النخب ومؤسساتها السياسية والثقافية» كانت حاضرة بشكل من 
الأشكال في قلب الحدث. ما يوضح هذا الأمرء أن الفاعلين لا يريدون» 
كما تكشِْفُ شعاراتهم» أكثر من إيجاد فرص للعمل» والعدالة الاجتماعية» 
وكذا التحرر من عنف الشرطةء ومن الاعتقالات الاعتباطية. إضافة إلى 
تطلّعهم إلى توزيع عادل للثروات» ومحاصرة أصحاب النفوذ والامتيازات. 
إنهم يريدون بعبارات موجزة صون كرامتهم» كما يطالبون بمستقبل أفضل 
لأبنائهو00. 

يشيرٌ مجمل ماذكرناء إلى أننا أمام شعارات تحيلنا في أدبيات 
الإصلاح السياسي العربي إلى طموح قديمء موصول بمطالب الحركات 
السياسية العربية المعارضة» والساعية إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية» 
لتجاوز تأخرتا التاريخي. 

إن مُسمّى الفاعلين الجدد فى الانفجار الحاصل» يكئنّف مسعى 
تاريخيّاء يُعاد في أفعال الثورات العربية بوسائل جديدة» وضمن ملابسات 
تاريخية مستوعبة لتركيب تاريخي يحمل بصمات فاعلين آخرين» تربطهم 
علاقات متينة مع الفاعلين الجدد. ومع مقتضيات النفي والتجاوز في 


(6) ,2012 0م بنك نعاة'آ تعبررمل واأعنياماء ,تجبواعت مروععتملة ,لقلثلا عاوتصتصوط اء عتله8 لممئمع8 
.62 .م ,(2011 رعلعلانامعة8 هآ :ناموط) علمهكلة ناك أفاظ 


() انظر الملف: «تونسء مصر. . . الأمة العربية تدق باب الحرية»» مجلة الآداب؛ العدد ١‏ 
5 ص 58 -8هة. 


احا 


التاريخ» بكل ما تبنيه من جسور التركيب والاحتواءء ومعاني الجرأة 
والتجاوز بالانجاز”"". 


يوصّفُ الفاعلون الجدد في الثورات العربية بالشباب». لكن مفردة 
الشباب في توصيف هؤلاء الفاعلين وحركتهم» لا تُحيلنا إلى فئة اجتماعية 
أو عمرية. إنها تحيل أساسًا إلى المهمشين الذين يشعرون بالتهميش» وهؤلاء 
كما نعرف ينتمون إلى الأعمار كلها. وقد بيّن بيار بورديو في دراسة مهمة له 
بعنوان «الشباب كلمة'. أن المفردة تشير إلى علائق وأدوار ومواقع 
اجتماعية» أكثر مما تحدد فئة عمرية أو اجتماعية#0, 


يمثّل الفاعلون الجدد داخل الساحات العمومية العربية» نسيجًا مبعثر 
الخيوط» وقد تحركوا في كرنفال راقص يملاه التحدي”"'. بهدف بناء 
سردية تاريخية لا تعترف بسرديات الاستيداد العربي؛ في رواياتها القائمة» 
والمتكررة في أغلب المجتمعات العربية منذ عترة: لقد انتفض الشباب 
وتمرّدوا على ذواتهم بتمرّدهم على خوفهم من أنظمة القمعء محاولين إنهاء 
مرحلة من التاريخ العربي طال أمد حضورها في حقلنا السياسي. اتجهوا 
بحماسة» ومن دون ترددء أو حسابات مصلحية ضيقة» إلى بناء رؤية جديدة 
للعمل السياسيء وذلك بالوسائل التي تمكنوا من استيعابها وتوظيفهاء خدمة 
للأهداف التي سطروا كثيرًا من جوانبها بفعلهم المندفع» والمتّجه صوب 


بناء شرعية سياسية جديدة. 


(؟) نشير إلى أن البلدان التي انطلق منها التغييره كانت تقاوم طغيان وفساد أنظمتها بصور 
عديدة؛ ففي تونس وصل النزيف الاجتماعي حدوده القصوى. وعمل النظام وأعوانه على ركوب 
أعتى أساليب الاستهانة بمطالب الشعب التونسي؛ وفي مصر عملت مجموعات منظمة على منح 
الحدث كثيرًا من السمات الصائعة لملامحه الكبرى» من قبيل حركة 57 أبريل؛ وحركة (كفاية»» 
إضافة إلى تاريخ طويل من صراع وتضحيات الأحزاب السياسية المصرية؛ وفي اليمن نجد أحزاب 
المعارضة. وفي مقدمها أحزاب اللقاء المشترك. والأمر نفسهء ينطبق بصيغ أخرى على ليبيا وسورية 
والمغرب. 
(4) باتنامأكا :قاموط) #أوماماعمد عل «متإععي0 تفصهل «,201 مناأناهق أنع'م عوكعمباعل هل» نع ألكيده8 معط 
.18 .م ,(1984 
(4) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب «الشياب» التشبيك وثقافة التواصل والتغيير السياسي » » 
لعيد السلام بتعيد العالي. 


ذا 


 '"“‏ التشبيك وتوسيع دوائر المشاركة الاحتحاجية 


لم تكن الانفجارات العربية واحدةء على الرغم من أن الفاعل الأكبر 
فيها تمثل على وجه الخصوص في فئة الشباب» وقد سَّمّيت أحيانًا باسمه. 
إلا أنها كانت ولا تزال في تصوّرنا ثورات اجتماعية. أشارك فيها الأطفال 
والشيوخ والرجال» كما شاركت فيها النساء. وععكس يِكُنيا المدوّي» ملامح 
الانفجار المخلخل للأنظمة المُحَصَّنةء بطغيانها الشرس والأعمى. 


لم تتقيد أفعال التغيير المبدعة بنمطٍ ثوريٌّ محددء بل عمل مرتبو 
أطوارها على تركيبهاء وتجاوز صور العطبء التي كانت ولا تزال تتخلل 
بعض مراحلها بنوع من الاستماتة» بهدف بلوغ المرامي التي صوبوا نظرهم 
نحوها. وقد أبدعوا أشكالا من الأداء النضالي المتضامن» والقادر على 
تخطي العقبات والمناورات والتراجعات» وتم ذلك خلال مراحل الثورة 
الحرجةء بكفاءة سياسية وتاريخية ملحوظة. 

لا يُمكن أن نلاحظ في فئة الفاعلين من الميادرين والمنخرطين» وجود 
الفقراء من دون الأغنياء. ولم تكتف الفئات المذكورة بالتنديد برموز السياسة 
السابقة» سواء أرموز الأنظمة كانت أم رموز المعارضة. بل اتجهت منذ 
انطلاقها إلى رسم مسارات وشقّ دروب جديدة» في مواجهة الأنظمة 
السائدةء وهي الأنظمة التي فشلت في إدارة شؤون المواطتين» وبناء توازن 
اجتماعى عادل. بل اتجهت نُخب هذه الأنظمة» إضافة إلى كل ما سبق» 
وكما يعرف الجميع» إلى تحويل الأنظمة الجمهورية إلى ملكيات وممتلكات 
خاصة وفاسدةء ممتلكات يسود فيها الطغيان المدعّم بالأجهزة الأمنية» 
المترتصة بحركات المواطنين وسكناتهم. 

وظف الفاعلون الجدد بعض آليات تقنية المعلومات لتسهيل تواصلهم. 
وظفوا المواقع الاجتماعية» والفضاءات الافتراضية» وذلك بموازاة احتلالهم 
الميادين والساحات العمومية. كما عززوا أشكال تواصلهم وتبادلهم عن 
طريق الشبكات». يهدف توسيع المشاركة في الفعل الاحتجاجي» وتعزيز 
ديناميات التغيير. وفى هذه الأساليب مجتمعة» عملوا على تجاوز كثير من 
مظاهر العمل السياسي المعروفة وأشكاله. 
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تُمكننا أبحاث إيمانويل كاستل في ثلائيته الشهيرة» التي رسم فيها 
الملامح الكبرى ل عصر الشبكات””'''2: من معرفة الدور الذي يمكن أن 
تُمارسه تقنيات المعلومات» في إنجاز التحولات الاجتماعية الكبرى. كما 
تُساعدنا بعض مفاهيمه فى إضاءة جوانب من فعل التغيير»ء الذي عرفته 
مجتمعاتنا. أبرز كاستل كوو الذات الفاعلة في المجتمع الشبكي» حيث 
يشتغل الفاعلون أفرادًا وجماعات: ضمن شبكات تقوم بإنتاج وتداول ما 
سمّاه القوة والتجربة”'''» وبناء ثقافة افتراضية متجاوزة حدود المكان 
والزمان» ومتجاوزة في الآن نفسه بُنى الصراع الطبقي» كما رتبت ملامحه 
الكبرى الأيديولوجيات الاشتراكية. 

تنفتح دراسات كاستل على فاعليات اجتماعية جديدة» حيث ينشأ مواطن 
الشبكة والمجال العام الرقمي. وقد كشفت بعض معطيات الثورات العربية» 
حضور العناصر التي أشرنا إلى بعضهاء الأمر الذي يُبرز صّور تجاوز 
الفاعلين الجددء لأنماط التموقعات والمواقف السياسية المعروفة!©, 

واكب الانفجارٌ العربي وعيّ تاريخيٌ جديدٌ» يصنعه ويرتب ملامحه 
فاعلون استطاعوا تفجير الحدث وتوجيه مبادراته» وقد أصيحوا يمتّلون اليوم 
بالفعل الميداني» قوة سياسية فاعلة ومتفاعلة مع مختلف سياقاته وتداعياته» 
سواء ما كان منتظرًا منهاء أم ما تولّد في المحيط الإقليمي والفضاء 
الدوليء بفعل قوة الحدث. 

نضيف إلى أدوار الشبكات» مواقف بعض القنوات التلفزيونية من 
الحدث» وقد عملت على توظيف بعض جوانب الانفجار بأشكال متناقضة. 
الأمر الذي يكشف صور التداخل الحاصلة في قلب الحدث» منذ انطلاق 
أصوات الانفجار الأولى في تونسء» إلى مآل الانفجار في كل من مصر 
وليبيا والبحرين والمغرب والأردن ثم اليمن وسورية. .. 


١١‏ ) ,«مالمسماجا"! عل عجط'آ :1 عمهده1 ,(2001 ,لمسود"1 بوضوط) سموعغر وت 4الاعم5 ما ,فلأعاكهت اعبامدك1 
.ماهد اأتاظ عق 1*5[ :3 عهده ]1 اء ,غنناد |1 عل «اوديامع عة :2 عنعه1" 


000 7 .م مبعانادء 110 عل متمانامط عله ,نط1 
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3ي,> 


تُقدّم الصورة في التلفزيون وفي «اليوتيوب» و«الفيسبوك»؛ ويتحرّك فعل 
الانفجار ذ في المجتمع: » فنكون أمام حدث متعدّد ومركب. بل نستطيع القول 
إن العلاقة بين الحدث والصورة؛ يمكن أن تؤخذ نموذجًا للأثرء الذي يُعَدَ 
محصلة جديدة لوقائع فعلية وصور تعلن أنها تواكبهاء بل لصور ووقائع» 
تشترك كلها في صناعة آثار بعينها. لكن من يصنع الأثر؟ هل يصنعه الحدث 
أم الصورة؟ 


ولأننا ننّجه في هذا العمل نحو المساهمة في إضاءة جوانب من الجدل 
الفكري الذي أطلقه حدث الانفجار في حاضرناء نريد أن نتوقف أخيرًا أمام 
الفاعلين الجدد» من زاوية كونهم يرسمون صورة جديدة للمثقف العربى 

فده ١‏ 
اليوم”""". 


ولّدت صعوبة المعارك السياسية اليوم» وطبيعة الممائعة التي أصبحت 
سمة ملازمة لأغلب الأنظمة السياسية» والثقافات المتساكنة معها في 
المجتمع العربي» ولّد كل ما سبق ذكره» الانفجار الحاصل اليوم» وصّنع 
الملامح الكبرى لفعله وقاعليه. وتم ذلك في تفاعل قويٌّ مع مكاسب 
التاريخ والمعرفة في عالمنا. 


يُساهم المثقفون الجدد في تطوير الفاعلية السياسية في المجتمعات 
العربية خارج الفضاءات التي صنعت تقاليد العمل السياسي» في الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني. بل إنهم يتجهون إلى تأسيس بدائلهاء وذلك في 
إطار سعيهم للاستفادة من مكاسب مجتمع المعرفة» وتوظيفها في عملية 
إنجاح مشروعهم في التغيير. يقدم التواصل التبادلي بالوسائط الجديدة؛ فضاءً 
واسعًا للتشاور والتنسيق» ومن دون عوائق المكان والزمان. كما يقدم الخبراء 
من الفاعلين والمنفعلين في قلب الحدث» معطيات معرفية» موصولة بما 
يجري بهدف النجاعة في الأداء» وترتيب الملامح الأولى لمستقبل ما بعد 
الانفجار. 


(1) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب: «الهُوية الثقافية في زمن التغيير والتعولّم؛» لمحمد 
نور الدين أفاية. 


وإذا كانت صورة المدوّن الشبكي المرتبط بالحدث تختلف عن صورة 
المثقف النهضويء فإن أعمال الأول تلتقي مع مبادرات المثقف النهضوي 
في مطلع القرن العثرين» حيث وُظّفتَ الصحافة المكتوبة آنذاكء» وكانت 
في بداية عهدها. كما رطفت الإعلام المسموع في مراحل لاحقة ٠»‏ لخدمة 
مشاريع الإصلاح النهضوي والتحسيس بها”*'“. وهي تلتقي أيضًا بجهود 
المثقفين الحدائيين: الذين سعوا لإنجاز التجاوز الإيجابى للفكر النهضوي» 
في مشاريعهم الفكرية نذا 6 


يترتب على كل ما سبقء أن الصفات التي اعتدنا إطلاقها على المثقفين 
في أزمئة خلتء من قبيل الملتزم والعضوي والطليعيء لا تصنّح لتكونّ 
سمة مطابقة لصورة المثقف الجديد. ولعل نعت الشبكى أقرب فى نظرنا إلى 
كلت أقعاله؛ فتحن تراجه قن الميادين المتومية مسموعات مائلة فين 
الشباب» وعندما نقترب منهم نجد أنهم؛ إضافة إلى حضورهم الاحتجاجي» 
الصائع للملامح الكبرى للحدثء يدوّنون ويرسمون ويناقشونء كما أنهم 
يصوّرون ما يجريء وينتجون أفلامّاء ويملأون الفضاءات الافتراضية بالحياة. 
وفي قلب الميادين» يجري تطوير الأفكار وتعديلهاء في ضوء مقتضيات 
التغيير الواقعية والمأمولة. 


لقد اختفت صورة المثقف الذي كان بإمكان مشروعه فى الفكرء أن 
يشكل عنوان مرحلة من التاريخ. يقف المثقف اليوم» فاعللا ومنفعلاء شاهدًا 
ومدوّنًا لكل ما ينخرط في فعله. إنه يروم المساهمة في .بناء مسنتمع جديد» 
يقبل الشرعية الديمقراطية» ويدافع عن تداول السلطة بدلا من احتكارهاء 
ياسم مظلة طائفية أو حزبية أو عقائدية. 


)١8(‏ يمكن أن نشير هنا إلى أن توظيف التقنيات الحديثة لا يعتير أمرًا جديدًا في تاريخ 
الثورات؛ فقد اعتمدت ثورة الخميني قبل ما يزيد على ١‏ عامًا على الكاسيت» التي كانت تُعَمّم 
بطريقة ساهمت من دون شك بصورة أو بأخرى في التمهيد لثورة 8/ا1891. 

)016( تقدم أعمال عبد الله العروري وتاصيف نصار وهشام جعيط في مقاربتهم أبرز إشكالات 
الفكر العربي المعاصرء وكذا أعمال محمد أركون ومحمد عابد الجابري في نقد التراث» أمثلة 


قوية على النقلة النوعية التي يلورتها هذه الأعمال؛ مقابلة مع إرهاصات الفكر النهضوي الأولى. 
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ثانيًا: خطابات الهوية» 
الاستمرار في رفض التصالح مع العالم 

أثار التحوّل الجاري في المجتمعات العربية» جملة من الأسئلة. 
الموصولة بالجوائب الاجتماعية والثقافية. ومنذ بداية الانفجار الاحتجاجي 
في مطلع عام 27٠١١١‏ وجدنا أنفسنا أمام استقطابات مسنودة إلى المرجعيات 
الفكرية والسياسية» المتداولة في الفكر العربي. نقصد بذلك تصورات معيّنة 
للاسلام» وأخرى تُرتّب ضمن المنظور الحدائي. وقد استّخدمت هذه 
المرجعيات» وجرى استيعابها بصيغ جديدة» في سياق البحث عن صور من 
التفاعل الايجابي مع الأحداث الجارية» ومحاولة توجيهها وريطها بتطلعات 
المنخرطين وخياراتهم» في إنجازها بكثير من الشجاعة. 

وإذا كنا نجد في المقاربات الأولى» التي واكبت حدث الانفجار» 
إجماعًا على عفويته» وتأكيدًا لغياب أيديولوجية حاضنة لسقفه في الإصلاح 
والتغيير» إضافة إلى عدم وجود قيادة تسطّر لفعله الإجراءات والآفاق؛ فإنه 
سرعان ما بدأت تنكشف فى قلب الحدث وبجواره» الخيارات الأيديولوجية 
للفاعلين» الذين يرفعون رايات النصر المحقق والعدالة الاجتماعية المرتقبة. 

مكن الانفجارٌ الفاعلين من المبادرين الجددء من الالتقاء بالفاعلين 
الآخرين» الذين يحضرون في المشهد السياسي مئذ عقودء. ويمارسون 
الاحتجاج السياسي المسسوري العواقن: كما مكن أيضا السومكسن 
والمعطلين» وضحايا الفقر والفساد» من ركوب المخاطرة التي حملها 
المتظاهرون في الميادين. فنّعت الحدثء» كما قلتاء بالعفوية» وكان 
يُستحسن أن يُنعت بالمغامرة التى عطّلت في لحظة بعيتها الإحساس 
بالخوف» لمصلحة مواجهة مليئة بالمخاطرء لكنها أثمرت قرارّاء لم 
يستطع أحد قبلها اكتشاف مفاتيحه. أما ما حصل في الميادين بعد ذلك» 
فيّعدَ في جوانب منهء محصلة لأفعال يرتيط فيها الماضي بالحاضرء 
والداخل بالخارج. في عالم كان ولا يزال محكومًا بصراع المصالح. 


يمكن أن نشير إلى أن العفوية إذا ما عَذَّت صفة ملازمة لولادة 


نضا 


و 


الحدث؛» فإن الحدث وقد أصبح بعد ذلك: في صورة انفجار كبيرء يعَد 
محصلة لعوامل وخيارات عديدة. وهذا هو سر امتلاء الشوارعء ونجاح أيام 
الغضب في أغلب المدن العربية المحتجة. 


إن الشعارات التي عبرت عن مضامين الفعل الثوري» في الساحات 
العمومية؛ تحيل إلى مشروع في الإصلاح العربي» أنتج خلال عقود القرن 
الماضي أجيالًا من المفاهيم والتصورات والمواقف. فبأي شكل تبدو 
الشعارات اليوم في الميادين العربية؟ وهل تسمح أشكال التعثر المتواصلة 
في يعض الساحات العربية» بتجاوز المكاسب الحاصلة؟ ثم ألا يمكن أن 
نعتبر أن الانفجار القائم» يُعَدٌّ بمثابة تعبير عن مجمل التراكمات التي بلورها 
سجل النضال ضد الاستبداد في المجتمعات العربية؟ 
١‏ الهُوية تطابقٌ أم انفلات؟ 

سنقف أمام أمثلة مستمدة من الجدلء الذي واكب ويواكب حدث 
الانفجار. وقد اخترنا التوقف أمام موضوع الهوية الثقافية» كما يعاد تشكيله 
في التيارات السياسية الإسلامية» في كل من تونس والمغرب على سبيل 
المئال. وموضوع الثقافي كما يتمظهر في الاصلاح الدستوريء المنجز مؤخرًا 
في تفاعل مع أفعال الاحتجاج التي قادها شباب ٠١‏ فبرايرء والتي عمّت 
الساحات العمومية في كثير من المدن المغربية. في الموضوعين معًا شكّل 
المكون الثقافي البعد الناظم للقضايا موضوع التحليل. الأمر الذي أتاح لنا 
معاينة كيفيات بروز الثقافي في الحدث الاحتجاجي» الذي يساهم اليوم في 
التأسيس لمنظومة من القيم الثقافية في فكرنا المعاصر. 

وقبل التوقف أمام خطابات الهوية في المعارك الدائرة» نريدٌ أن نتوقف 
أمام المفهوم بصورة عامةء وذلك قصد إثارة بعض القضايا النظرية العامة 
حول دلالته» وحول حدود إجرائية» ثم ننتقل في النقطة الفرعية الثانية داخل 
محورنا لنعاين صور تمظهره في سجالات الانفجار المتواصلة. 

ينتيه الملاحظون إلى نشوء اصطفافات وسط شظايا الانفجارات. ويقف 
الاصطفاف في الثورات العربية خلف رموز وكلمات» يفترض فيها القدرة 


رضنا 


على استيعاب مجمل التناقضات التى تُصاحب عادة مراحل التحول الحاسمة 

في التاريخ. وضمن هذا الإطارء تتم العودة مجددًا إلى مفردة الهوية 
اس ك0 

وخطاباتها <. 


ترتبط هذه العودة بالأزمة المصاحبة للثورات» كما ترتبط بمقتضيات 
زمن التعولّم الكاسح. والمفتوح على اقتصاد السوق» وأنظمة التكنولوجيا 
المتطورة. في ظل هذه الأوضاع مجتمعة., لا يكون لخطابات الهرية في 
نظرنا معنى”"''. وعلى الرغم من كل ما ذكرناء نجد عودة قوية إلى منطق 
الهوية» وإلى ما يرتبط به من مفردات لا تعير أدنى اعتبار لقيم التاريخ. 


وإذا كان العالم اليوم يتجه إلى بناء مجتمعات المعرفة» والتواصل 
المفتوح على مكاسب العلم والتقنية» ومقتضيات المصلحة» حيث يعتمد في 
هذه المجتمعات على لغة الرموز المختزلة» التي تُعَدُ مفاتيح ضرورية 
لصناعة الثروة والقوة في عالمنا. فإن ما يترتب على ذلكء: هو عدم الاهتمام 
بمفردات الأصل والعرق والدين واللغة» وغيرها من المفردات التى غالبًا ما 
تشكّل المواد المؤثثة لنسيج خطابات الهوية. مقابل ذلك» تزداد العناية 
بالمزايا التي تتيحها المهارة والكفاءة والإبداع؛ فهل يعود المفهوم ليتيح لنا 
معاينة كيفيات تحوله في التاريخ؟ أم يعود إلى مقاربة موضوع الهوية في 
الراهن العربيء ليدفعنا إلى التفكير في تصدع الهويات؟ أم يُستعمل سلاحًا 
لإئبات الذات المتآكلة» التي تواصل استنجادها بنماذج معرفية متجاوزة» 
وصور عن الذات غير مطابقة لها(4١)؟‏ 


)1١(‏ عرّض مفهوم الخصوصية في مرحلة من مراحل تطور الفكر العربي» عن مفاهيم الهوية 
والأصالة. وقد ساهمت أعمال أنور عبد المالك وعبد الله العروي في تعميم هذا المفهوم؛ مركزة 
على دلالاته الاجتماعية والتاريخية. كما استّعمل مفهرم المثاقفة في فترات لاحقة للرد على دُعاة 
صون الهوية» وإيراز صور المثاقفة في التاريخ الإنساني. 

)١(‏ لا أدري كيف يتواصل الحديث اليوم عن الهوية» وذلك بعد تبلور مفهوم الهوية الرقمية 
واحتلاله مواقع مهمة في السجالات الدائرة في الشبكات ‏ 
أ50 ع0 دمتاأمادعممومء؟ ها ع0 كاععدكة كعنلوأء0ا0 .موعة'1 ن ناك 13 ع0 عداو هام غانام110» ,وععط وزمجمه8 

147 .م ,2010 .أه8؟ ,لعذتطلهع) الوألمء أالنا11ا7(1م هآ علق ارماله ع0 ] عل وزو ععا «رعناوءةتمنه ععهموء'٠!‏ دممكل 

(14) هناك من يرد على هذه الأسئلة ببساطةء موضحًا أن المٌُضمر فيها يغفل دور الأوهام في 

حياة الإنسان وفى التارد بخ. 
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نتصوّر أنه لا يمكننا اليوم» أن نتحدث في التاريخ يلغة الهوية الحافظة 
لذوات مغلقة على ذواتها المعزولة» وذلك بحكم أن مفهوم الهوية لا يعبّر 
عن التطايق» إلا بمقدار تعبيره عن الانفلات والتجاوز. وعندما نقيل أن تكون 
الهوية انفلانّاء فإنه يترتب عن ذلكء أن الآخرء وهو العدو المفترض في 
المجال الثقافي والحضاريء» لا يصبح كذلك بصورة مطلقة. وبحكم 
التواصل القائم والمنجز بيننا وبينه (أفعال المثقافة)» نكون قد ساهمنا 
بوسائلنا الخاصة في تحويله إلى جزء من صيرورة ذاتنا في التاريخ. 


يمكن أن نعتبر أن عودة خطابات الهوية في ظل المتغيرات الجارية 
تُستخدم في سياق الدعوة إلى التحصن ببعض الأصول التاريخية» وتحويلها 
إلى رموز أبدية» من دون التفاتٍ» كما بيّناء إلى الأدوار التي يُمارسها 
التاريخ في عمليات تلوينها وتطويرهاء بل وتقليص بعض صورها. وبناء 
عليه فإن العودة المذكورة» تدفعنا إلى التفكير في خلخلة دلالة المفهوم, 
واكتشاف محدوديته في التعبير عن الصورء التي نملكها عن ذاتناء وعن 
الآخرين داخل المجتمع”؟"“. 

ساهم الانفجار في تغيير صورة العربي النمطية» بل إن انتعاش بعض 
مظاهر الاحتجاج في العالم» عُذَّ من طرف بعض المحللين منتجًا عربيًا. 
نحن إِذَا أمام زحزحة فعلية لتصورنا عن ذاتنا وتصور الآخرين عنا. هذه 
الزحزحة تأخذ صورة متكاملة في سياقات الحدث» فقد ساهم «الربيع 
العربي» في خلخلة اقضوزة المكؤسة» وَشككف في سلامتهاء وهو يفتح 
المجال اليوم؛ لتركيب صورة أخرى”'"“. 


 "‏ التمظهرات المستحدة للهوية فى زمن الثورات وما بعدها 
تُعاين في الاستقطابات السياسية» الحاصلة في ميادين الصراع المفتوحة 
على معارك عديدة» كثيرًا من صور الدقاع عن ضرورة التحصن بالمرجعيات 
(18) كمال عبد اللطيف. أسئلة النهضة العربية: التاريخ - الحداثة - التواصل» ط "؟ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» )ل ص 7575١96‏ 


)1١(‏ عبد السلام بنعبد العالي. الصورة المتوائدة»» مجلة الدوحةء العدد 54 (تشرين الثاني/ 
توفمير .)٠١١11١‏ 


لا 


التراثية. و تُشْخّص هذه الاستقطابات في إعلان أغلب تيارات الإسلام 
السياسي؛ أن منظومة نظرها في الشأن العام» تتأسس اعتمادًا على العقيدة 
الإسلامية والقيم الموصولة بها. وعندما ننتبه إلى أن الثورات الجارية» رافقتها 
في الميادين شعارات تستند إلى منظومة من القيم السياسية التاريخية» تُدرك 
التناقضات التي تؤجج المواجهات في الميادين» ونفكر في بعض مفارقاتها. 

صحيح أن تيارات الإسلام السياسي لا تتردد في إبداء براغماتية سياسية 
واضحةء وأنها عندما تعلن مرجعيتها الدينية» لا تفصّل القول في كيفيات بناء 
هذه المرجعية وتأويلهاء في علاقتها بواقع المجتمعات المعاصرة» وتتجه في 
السجالات الدائرة داخل الميادين» إلى إعلان مواقف عامة وملغومة. إنها 
تُعيد العبارة السحرية التي تنص على أن «الإسلام هو الحل»» بعبارة المرجعية 
الإسلامية» التى أصبحت شبه لازمة فى أدبيات الإخوان المسلمين. إضافة إلى 
أن بعض فصائل الإسلام السياسي» تُبدي اليوم نوعًا من التجاوب مع القيم 
الكونية» مُعلنة عدم تناقض هذه الأخيرة مع المرجعية الإسلامية. 


يمائل موقف حركات الإسلام السياسي من موضوع المرجعية موقف 
الدستور المغربي الجديد من مسألة علاقة الدولة بالدين وموضوع إمارة 
المؤمنين؛ فقد تضمّن نص الدستور الإشارة إلى أن المغرب دولة إسلامية 
ومدنية”'". وفي هذا الجمع يواصل الدستور مخاتلاته في موضوع القضايا 


)1١(‏ نقرأ في ديباجة الدستور المغربي الجديد معطيات تتعلق ب طبيعة الدولة؛ ونقرأ في بعض 
فصوله معطيات تتعلق ب إمارة المؤمنين؛ حيث تنص الديباجة على ما يلى: «المملكة المغربية دولة 
إسلامية ذات سيادة كاملة؛ متشبثة بوحدتها الوطنية والترابيةء وبصيانة تلاحم مقوّمات هريتها 
الوطنية؛. أما في ما يتعلّق بطبيعة الدولة؛ فنجد أن الفصل ” يتضمن ما يلي: «الإسلام دين الدولة» 
والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية». 

في موضوع إمارة المؤمنين» نجد أن الفصل 5١‏ المخصص للملكية يشير إلى ما يلي: 
«الملك» أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين» والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. 

يرأس الملك. أمير المؤمنين» المجلس العلمى الاعلى» الذي يتولّى دراسة القضايا التى يعرضها 
7 : : 

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤمّلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميّاء بشأن المسائل 
المُحالة عليه استنادً! إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف» ومقاصده السوحة. 

يُمارس الملك الصلاحيات الديئية المتعلقة بإمارة المؤمئينء» والمخوّلة له حصرياء بمقتضى 
هذا الفصل» بواسطة ظهائر». 
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الخلافية» وذلك بلجوء المشرع إلى التركيبات الفضفاضة.» والجامعة 
لمفردات يفترض أن تكون صيغها دقيقة ومُحكمة. أما صيّغْ التركيب المعلنة 
في الدستورء فإنها تمنح المسوؤغ غير المعلن في الصيغة المقررة» ما يمنحه 
الصلاحية الموقتة» باسم ما يمكن أن يُدرج من طرف بعض الفاعلين 
السياسيين في دائرة المقتضيات الانتقالية التدرجية . وينظر إليه في نظر 
البتعض الآخرء كحافظ للقب يتطلبه الراهن» حيث يستدعي الأمر محاضرة 
مد الإسلام السياسي. وفي كل الأحوال تتواصل المراوغات» سواء أكانت 
من طرف الدولة أم من طرف فئات من الفاعلين السياسيين. أما أصوات 
الانفجار الداعية إلى بناء شرعية سياسية جديدة ودستور جديدهء فإنها تحلم 
بدستور يقطع مع لغات المخاتلة. ويتطلع إلى دولة مدنيةء قادرة على 
التخلص من أشكال التوافقات السياسية العارضة””". 


في هذا السياق» نعتبر أن إتمام مشروع الاصلاح الديني» والدفاع عن 
قيم الاجتهاد والابداع» يُعدّان من الرهانات المطلوبة اليوم» من أجل 
استكمال التحديث الثقافي في الفضاء الاجتماعي العربي””". إن عودة الروح 
النصّية المغلقة» والداعمة لقيم التقليد في خطابات الهوية» التي انتعشت مؤخرًا 
داخل مسار التغيير» تدعونا أكثر من أي وقت مضىء إلى مواجهة الذين يعودون 
مجدّدًا إلى استعمال العقيدة الدينية في المجال العام» وذلك من أجل بناء ما 
يمنح الدين والقيم الدينية المكانة المناسبة لسموّهما الرمزي» خارج صراعات 
المجال العام وتناقضاته التي تستدعي مواقف وتوافقات من طبيعة خاصة. 


نلحّ على كل ما سبقء لأننا نعتقد بصعوية إنجاز التغيير من دون ثورة 
في الذهنيات؛. ومن دون قدرة على التواصل بحس إيجابي نقديء مع 
السياقات التاريخية المؤطرة لأفعال التغيير الجارية. فإذا كنا ثعاين امتدادات 
التعولم الجارية في عصرناء وخصوصا في مجالات المعرفة والتقنية» وما 
يرتبط بهما من قيم» تضع كما أوضحنا آنمّاء الفاعلية الإنسانية في مرتبة 


(؟)انظر: عبد الاله بلقزيزء «المغرب والانتقال الديمقراطىء قراءة فى التعديلات 
الدستورية: سياقاتها والنتائج»» جريدة الاتحاد الاشتراكي؛ ١ .5011/17/1١‏ 

(77) كمال عبد اللطيف؛ أسئلة الحداثة في الفكر العربي» من إدراك الفارق إلى وعي الذات 
(بيروت: الشبكة العربية للابحاث والتشرء :)٠١١89‏ ص 438. 


يذنا 


سامية» حيث بدأت ملامح مواطنة عالمية في البروز. إن الانخراط في قيم 
المواطتة الرقمية الحديدة» يقتضي أولا التشبع بة بقيم المواطنة. كما بنتها 
الفلسفة السياسية الحديثة”*". ولن يتمّ ذلك إلا 0 الدعوات الإثنية 
والنعرات العرقية» ومحاولة فهمهما ا التي تجعلنا قادرين على تجاوز 
أبعادهما المحافظة» لعلنا نتمكن من التوجّه نحو ولوج أبواب المشروع 
الديمقراطي» باعتباره أفقًّا يتيح لناء توسيع المشاركة في العمل السياسي””". 
ضبط الهُوية أم إعلان تصدذعها برتقها؟ 

يعكس النقاش السياسي المواكب لإرادة وفعل التغيير الجاريين في 
المجتمعات العربية» كثيرًا من القضايا التي تبرز فيها خطابات الهوية» وما 
تستدعيه من تصوّرات مغلقة. ستقف أمام مثال ثان» نتناول فيه موقف 
الدستور المغربي الجديد» الذي أ في إطار التجاوب الإيجابي للملكية 
المغربية مع حركة الغليان التي عرفها الشارع المغربي. 

إن نيتم اي المسكون مدا فسني االخلطاك: والهام كما ركبت في 
بنوده ؛ بل إننا سنئمن في البداية عنايته بالجانب الثقافي وتخصيصه لينود 

معينة تعالج, الشأن الثقافي وأهميته البالغة في بلورة القيم داخل المجتمع. 
وسيتجه عمثّنا نحو إبراز كيفيات مراجعته لوضع اللغة في علاقتها بالهوية 
والمستقيل» حيث نْصًّ نّ على الاعتراف بوجود لغتين وطنيتين رسميتين العربية 
والأمازيغية» الأمر الذي يفتح الباب أمام استقطابات هُوياتية مشرعنة 
دستوريّا' '". وإذا كنّا نعرف أن الوضع اللغوي في المغرب معقدٌ جدّاء وأن 
(5؟) .(2000 ,اأعبنعومتاهظ ,لسمستاله© بدتموط) «مءممعبرماك هآ عنبو عت أعع' 011 ,كعم دولاء5 عاوتستسمط 
لقف .48 .م ,(1994 ,لموزهة] تحقيوط) 12م ع0 جنل هأ عناو معلا ' :9 ,عستوعتاه!" متماق 
(5؟) نجد في الفصل © من الدستور مُعطيات تتعلق ب اللغة كما يلي: «تظل العربية اللغة 


الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها. وتئمية استعمالها. 
تعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة» باعتيارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة» بدون استثناء. 


مجالات الحياة العامة ذات الأولوية» وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلًا بوظيفتهاء يصفتها لغة رسمية. 
تعمل الدولة على صيانة الحسانئية» باعتيارها جرّةًا لا يتجزأ من الهّوية الثقافية المغربية 


الموحّدة» وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب» وتسهر على اتسجام 
السياسة اللغوية والثقافية الوطنية» و وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولًا فى العالم» 2 
للغري لو على تعلم في العالمء 
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أَوْجَهَ تعقيده تستند إلى أبعاد تاريخية وعقائدية»ء كما تَرِسُم بعض ملامحها 
مصالح جهوية» وأخرى إثنية ؟ أدركنا الصعوبات الكثيرة التي تنتظر موضوع 
تنزيل البنود الدستورية في قوانين وإجراءات تكفل التفعيل الواقعي لهذه 
البنود. 


ما يهمنا في هذا الموضوعء ونحن نقترب من بعض البنود التي تقنن 
لبعض الظواهر الثقافية» هو أن الدستور المغربى كرّسَ بصورة واضحة» 
متجاوبًا في ذلك مع الموائيق والعهود الدولية» الطابع التعددي للهوية 
الثقافية المغربية . وبهذا التكريس عزز كثيرًا من المبادئ الإيجابية 
الموصولة ب الحرية والمواطنة. وكلها قيم موصولة بروح الانفجارات التي 
تروم التخلّص من صورر التهميش والتمييز في المجتمعات العربية. 

تلاحظ أن بنود الدستور المتعلّقة بموضوع هُوية المغرب والمغاربة» 
سقطت في حبال منطق الترضيات المستندة إلى مواقف انفعالية عارضة» 
مغفلة أن موضوعَ الهُوية موصولٌ بالمستقبل أكثر من الماضي. وهو مفتوح 
على قاعدة الصيرورة في التاريخ. 

وإذا كانت أغلبية النُخْب السياسية المغربية» قد اعتبرت أن أغلب بنود 
الدستور الجديد توافقية» وأن بئوده الثقافية تستوعبٌ». بصيغها الحالية» 
تطلّعات عدد كبير من الذين كانوا ينتظرونها؛ إلا أننا نرى أن هذه البئود 
مُعدّة بطريقة فضفاضة. وأن تنزيلها القانوني الإجرائي سيطرح عند حصوله 
لاحمًا إشكالات عديدة0", 


- باعتيارما وسائل للتواصل» والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة» والانفتاح على مختلف 
الثقافات» وعلى حضارة العصر. 
يُحَدّث مجلس وطتني للغات والثقافة المغربية» مهمته» على وجه الخصوص» حماية وتنمية 
اللغات العربية والأمازيغية» ومختلف التعبيرات الثقاقية المغربية» ترائًا أصيلا وإبداعًا ا 
ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبّته وكيفيات 
سير ه]. 


١‏ يبر كلب أمن فقهاة الدستور: أن الدستور المغربي » يتطلب في كثير من بتوده» العمل 
على إنجاز عمليات أجرأ تكن من آليات محددة في التطبيق» وأن هذا الأمر يقتضي كثيرًا من 
الجدل» ويستدعي أكثر من صيغة في عمليات تأويل ينوده العامة؛ الأمر الذي يفيد بأن اي 
الدستورية في المغرب تبدا الآن. حيث تتطلب الاجرأة كثيرًا من التوافق والتراضي. 


َك 


إن صيغ البنود الثقافية التي رُكبت بطريقة تروم إرضاء جميع الأطراف 
الخيار من قوة بنود الدستور الجديد. وقد ترتب عن هذا الأمرء أن أصبحت 
الهوية المغربية من منطق التطابق. عبارة عن روافد لا جامع بينهاء وله" نسيج 
يمنحها المعنى”*". ثم إن المواقف البراغماتية الهادفة إلى إنجاز توافقات 
بمعايير كمية وظرفية محددة) تؤدي إلى إنتاج فسيفساء من دون نواظم 
للمنظور الأول» أمام الوحدة الوطتية والقومية والانسانية. 


لم يُعْمّل الطابع المفتوح لعمليات التشكل التاريخي في المجال 
الهوياتي»؛ كما جرى تناسي أهمية اعتماد المنظور التاريخي النسبي» 01 
من ذلك أوليّت أهمية خاصة لمواقف التموقع السياسي. المعتمد على 
رهانات ظرفية عارضة. 


أما موضوع اللغة والتساؤلات الموصولة بهاء من قبيل اللغة الوطنية» 
واللغات الرسمية داخل الدولة. وموضوع الحق في اللغة الأم؛ واللهجات 
داخل المجتمع الواحد. فهي مسائل مثيرة للعزلة". تاغلب الفرافقه فيها 
مشحونة بتموقعات سياسية وأخرى | ثنية» الأمر الذي يجعل الرؤية صعبة. 
كما يجعل الوصول إلى مخارج متوافق بشأنها مسألة معقدة. 


يستدعي التفكير في مسألة الهوية الثقافية في أفق دسترتها في نظرناء 
كثييدًا من المرونة» وقليلًا من الجُرأة» ومواقف قادرة على التقاط الممكن» 
وترتيب ملامحه في إطار ما يُتيحه الظرف الراهن. وقد لاحظنا أن لجنة 


(18؟) نقرأ النمط الفسيفساتئي ل الهوية المغربية في ديباجة الدستور الجديد كما يلي: (المملكة 
المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة» متشبئثة بوحدتها الوطنية والثرابية» وبصيانة تلاحُم 
مقوّمات صُويتها الوطنيةء الموحدة بانصهار كل مكوّناتها؛ العربية - الإسلامية» والأمازيغية» 
والصحراوية الحسانيةء والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. 

إن الهوية المغربية تتميز بتبوّء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيهاء وذلك في ظل تشبث 
الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار» والتفاهم المتبادل بين الثقافات 
والحضارات الإنسائية جمعاء. 

(0) الدكتور فؤاد بوعلي» «النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب» ؟ موقع المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 5 كاتون الثاني/ يتاير 159١17‏ .<م1م.عاسانامستمط!مل, وعم /نطااط > 
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صوغ الدستور كانت تتمتع بكثير من المرونة» وأغفلت القيم الأخرى. 


نتبيّن مما سبق» أن اللجنة التي عملت على صوغ بنود الدستورء ساهمت 
بصيغة الدستور الحالية» فى إنعاش خطابات الهوية» كما تبلورها مواقف 
وخيارات الإسلام السياسى: الأعز الذي يؤجج في نظرنا النزعات العرقية» 
وهي النزعات الكاشفة عن غياب وتغييب قيم المواطنة ومجتمعها في بلادنا. 
بناء عليه يمكننا أن نستنتج أن ملامح التغيير الكبرى التي تفجّر اليوم أمام 
أعيننا سقف أعتى الطّغاة» لا تضمن بالضرورة القطع مع التسلط في أيعاده 
الفكرية والعقائدية» وخصوصا عندما يتخذ مظاهر جديدة» متسترة وراء قناع 
المحافظة على الهوية .أما عمليات الفرز الحاصلة بعد عمليات التغيير» 7 
تدفعنا فى ضوء ما يحصل الآن» إلى مواصلة معارك توطين الحداثة 
ثقافتنا ومجتمعنا. وإذا كانت القوى المعادية للحداثة., الواقفة وراء 00 
التقليد» قد استفادت من مسلسل التغيير» حيث عملت على إحياء معارك 
عديدة» وحصلت تراجعات عديدة في المجال؛ من بينها ما لاحظناه على 
الدستور المغربي؛ الذي نعتقد ‏ على الرغم من بعض إيجابياته السياسية. 
المتمثلة في دسترة بنود خاصة بالمجال الثقافي» وأخرى تخص المعارضة - 
أنه حافظ على منظور محافظ وميكانيكي في مسألة الهوية» ومنظور إثني في 
قضايا اللغة. من هناء فإن القرى الحداثية مطالبة بمواصلة جهودهاء لإتمام 
مشاريعها في الإصلاح الديني» لطن قيم التحديث السياسي بالطرق 
والأساليب» التي تُمارّس في المجتمعات الديمقراطية. 


ثالنًا: إعادة بناء الذات» نحو تمثل قيم التنوير والمواطنة 

تتطلّب تهيئة التربة العربية لاستيعاب ما يجري من انفجارات تتوخى 
بتاء شرعية سيأسية جديدة.ء» ضرورة الالتزام بمواصلة الجهود السابقة 
واستكمالهال في موضوع توطين أصس ومقوّمات المجتمعات العصرية. 
وذلك بمزيد من تمثل المبادئ الفكرية والتاريخية» التي تُعَذَُ في نظرناء 
بمثابة الإسمنت اللاحم لمكوناتها وروافعها. 

وإذا كان المشروع السياسي الديمقراطي» يستند إلى جملة من المبادئ 
والقيم الموصولة بالفلسفة السياسية الحديثة» ويقوم على مبدأ التسليم 


١ 


بالتعددية والنسبية» والوعي التاريخي وروح المواطنة. فإن تحويل الثورات 
إلى طريق توصل إلى عتبات ما ذكرناء يستدعي بدوره» إضافة إلى كل ما 
سبق» القيام بثورة ثقافية» يكون من بين مهامهاء تعميم قيّم التنوير» 
ومختلف مكاسب الفكر المعاصر. في السياق نفسه» نعتبر أن إتمام مشروع 
الإصلاح الديني» والدفاع عن قيّم الاجتهاد والابداع في الثقافة العربية» 
يُعدَانَ من الرهانات المطلوبة اليوم في الفكر العربي» من أجل استكمال 
التحديث الثقافي في الفضاء الاجتماعي العربي. 


ولتقديم تشخيص يتيح لنا مواصلة الاقتراب من أسئلة الثقافي في الثورات 

العربية» نقارب في هذا المحور مسألتين ائنتين» نبحث في الأولى منهماء 

0 الفرد العربي و الضيم والمهانة. ونركب في الثانية أهمية 
مجتمع المواطنة في تحقيق الوحدة الوطنية والقومية. 


١‏ ميلاد الفرد العربي في معارك الكرامة ورفع الضيم 

يمكن أن نتحدّث عن ميلاد لكر العربي» في قلب الانفجارات 
الاحتجاجية» الصانعة للتحؤلاات التي 3 تحققت فى المجتمعات العربية» خلال 
أشهر عام .7٠١١١‏ خصوضًا أن إرهاصات الميلاد المذكور ارتبطت بالسعي 
المؤكد لتجاوز السلطة الطاغية» وتجاوز ثقافة الخوف والطاعة”'”". 

إن شعارات الدفاع عن الكرامة» والمطالبة بالتوزيع العادل للثروات» 
تضع العربي المقهور أمام صور القصوره التي كانت تحُول دون سعيه 
لتحقيق آماله في العيش الكريم» وذلك تحت ضغط عوامل متعددة. وهو 
عندما يتظاهر اليوم في الساحات العمومية» رافعًا رأسه وملوّحًا بيديه في 
حركة جماعية» مطالبًا برحيل الطّغاة ومحاكمتهمء ٠‏ فإنه يصنع نع مأثرته 
التاريخية الكبرى؛» إنه ينفذ بنفسه شعار 9ارقع رأسك:ة ل يتغنّى به 
بإيقاعات مختلفة في الميادين العربية. 


ينبغي ألا نفهم من ميلاد الفرد العربي في الميادين العربية» ما يحيل 

(0) جمال عبد الجواد [وآخ.]ء التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونس «(القاهرة: مركز 

القاهرة لحقوق الإنسانء 1148): والديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي» سلسلة 
كتب المستقبل العربي؛ 7٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))]1٠٠١5[‏ ص 1١١7‏ 
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إلى موقف أنانى» فالفردية فى سياق ما نحن بصددهء حركة ومدّ شعبى 
جماعي. إنها يقظة وعي وانتفاضة شباب مقهور ومهمش.ء لحِقَه الضيم وكسّر 
فى حياته إنسانيته. 


إن الفردية كما تبلورت في ميادين التحرير» تُعَدٌ في تقديرنا بمثابة 
طريق مفتوحة على إمكانية ميلاد مجتمع المواطنة . الأمر الذي يجعلنا نقرٌ 
بنشوء ملامح وعي تاريخي 000 يصنعه ويرتب ملامحه» كما بيّنا سابقاء 
الشباب الذين فجروا الحدث ورَكبوا مبادراته. فقد أصبحوا اليوم قوة سياسية 
فاعلة ومتفاعلة» مع مختلف سياقاته وتداعياته, سواء ما كان منتظورًا منهاء 
أم ما تولّد بفعل قوة الانفجار. وما يهمنا هناء هو إبراز الجدل الفكري» 
الذي أطلقه الحدث في موضوع دور الثقافة, في تعزيز مشروع التغيير 
وتتميمه بتوسيعه, وتوسيع درجات نشر قيمه. 

وعندما نعرف أن الانتفاضات التي ملأت الميادين العربية» ساهمت في 
إسقاط أنظمة مستيدة» فإننا نفترض أن تكون أيضّاء مناسبة لإاسقاط 
منظومات الأفكار العتيقة والمتآكلة. فكيف يمكن أن يُساهم فعل التغيير 
الجاري, فى التمهيد للثقافة العقلانية» وثقافة المشاركة فى الفكر السياسيى؟ 
وكيف يُساهم الحدث في بناء بدائل لثقافة التأييد والطاعة والخوف؟ إن 
الأمر يقتضي نوعًا من الجيع بين تجاوز قيم الدولة المستبدة» وتجاوز ثقافة 
التقليد والطاعة. وإذا كان أغلب المحللينٍ السياسيين» قد رأوا في أفعال 
التغيير ومظاهره» نوعًا من التحرر من الطُّناة ومن قيم الاستبداد» فإئه 
ينيغى فى الوقت نفسه ألا نغفل الأدوار الكابحة التى تُمارسها الرواسب 
الثقافية الراسخة. والمعززة لآليات استمرار الثقافة التقليدية» وخصوصًا في 
موضوع الخلط والجمع بين الدين والثقافة والسياسة. وقد تضاعفت مظاهر 
هذا الخلط في أثتاء الانفجار وقبله» وذلك بموازاة مع تزايد المد الاسلامي 
المحافظ. في كثير من البلدان العربية» وارتباطه بالتأويل السلفي للإسلام» 
مقابل تراجع القراءات الإصلاحية العقلانيةء وهامشية المقاربات النقدية 
ونخبويتهاء في مجتمعات لا تزال نسبة الأمّية فيها مرتفعة. 

تكشف الأمثلة السابقة الحاجة إلى ضرورة مصاحبة آلية النقد الثقافي؛ 
مجمل التغيرات الجارية في المجال السياسي» نقد ما يجري في المجال 


وف 


السياسي» ونقد ما يصاحيه في المجال الثقافي. وما يعزر سلامة هذا الخيار» 
هو أن حدث التغيير ولد ظواهر كنا نعتقد بانتهائهاء» فقد عادت القبيلة إلى 
الظلهور. و لَوّح بقيّمها في مجتمعات يُفترض أن تكون مَدِينيّةَ وموصولة بقيم 
التدبير الحضاري لأشكال الصراع الدائرة داخلها. 


برز المعطى القبلي في قلب التمرد ضد النظام السياسي المهيمن في 
تونسء على الرغم من تفكك بُنى القبيلة» بفعل التحولات التي عرفها 
المجتمع التونسي» في النصف الثاني من القرن العشرين. وجرى تمثل هذا 
المعطى والتعبير عنه في بعض المظاهر الموصولة بيعض الجهات التي لم 
تعرف الاندماج المطلوب في البُنى المنتجة داخل المجتمع التونسي» نظرًا 
إلى أشكال التهميش التى تعرّضت لها فى مخططات التنمية التجميلية. أما 
فى اليم فإ الآمر كان مكشوقاء الأمر الذى علا نشعر أن العرت 
يواجهون اليوم ضرورة التفكير مجددًا في الأبعاد القبلية الراسخة في 
مجتمعاتهم» وذلك في الوقت الذي يفكرون فيهء في مواجهة دولة 
الاستبداد والفساد» ويتّجهون إلى بناء مجتمع المواطنة. وقد أصبح من 
الواضح أن الانفجار السياسي الحاصل 0 قد لا يكون كافيّاء على 
الرغم من أهميته البالغة» في تحقيق طموحات العربي في النهوض والتقدم. 
بل إن الأمر يتطلب انفجارًا أعبء » يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية. 
لتحصين عناصر الاندماج الحاصلة» ومحاصرة عودة المكبوت الإاثني 
والطائفي اللذين يتّجهان إلى التمظهر من جديد في مجتمعاتنا» تحت ضغط 
الانتعاش الذي عرفه خطاب الهويات في قلب الثورات العربية”'". 

من مجتمعات القبيلة إلى مجتمع المواطنة 

لا تزال قضية التعدد الإثني» تثير داخل المجتمعات البشرية كثيرًا من 
المشاكل السياسية والثقافية» بل إنها تشكل في بعض المناطق في العالم» 
ومنها العربية» مكبوتات يُنَفْضضٌ الغبار عنها بين الحين والآخر وتُوَظّف في 
سياقات محددة» بهدف بلوغ غايات مرسومة سلف" . 


(71) انظر الافتتاحية في: شؤون الشرق الأوسطء العدد ١54‏ (ربيع :)5١١١‏ ص 4. 
[فغرف .(2007 ,لعقصسناله) نوتيوط) 2:منتمجهؤاترا' أ عنبو ع> أعع' :0) ,1نم مقصاعد عناوتصتدره2آ1 


وإذا كنا نسلّم بتعدد واختلاط الأجناس والأعراق في التاريخ. بحكم 
عوامل الصهر والدمج» وبحكم الحروب والكوارث الطبيعية» والأدوار 
التي تُمارسها الهجرات الإرادية والقسرية في إعادة انتشار البشر في 
الأمكنة؛ فإنه يجب الاعتراف أيضًا بأن الدور الذي تقوم به النعرات 
القومية وأشجار النسب وأساطيره» والعصبيات القبلية القائمةء أو 
المتصوّرة» في أوضاع الإنسان الراهنة» تدل على أهمية هذا العامل في 
تجييش الوجدان البشري» وتعبئته لخوض معارك متعددة. معنى هذا أن قيم 
المواطنة والعمل والإنتاج» وتنظيم المدن وبناء معايير الإنتاجية 
والمردودية» لم تخلّص البشرٌ بَعْد من الآثار النفسية والاجتماعية التي 
يمنحها الإحساس بالأواصر المستندة إلى قيم النسب والدم؛ وأساطير 
الأصول الواحدة الموحّدة والنقية. 


يمكننا أن نضيف إلى العناصر التى حددنا أعلاه عامل التوظيف 
السياسي لموضوع الاثنيات في العالم المعاصر؛ فقد يبرز على سطح 
المجتمع في حقية تاريخية محددة شعاز إثنئَّ» بهدف تعزيز دوائر حضور 
فئات اجتماعية» في فضاء الصراع السياسي داخل مجتمع معيّن» وهر الأمر 
الذي يكشف أولا وقبل كل شي درجة النقص القائم في مجال التحديث 
السياسي والممارسة الديمقراطية» فيشكل المعطى الإاثنى عنصرًا من عناصر 
الدعوة إلى ردّ الاعتبار إلى الجماعات والفئات المفترض أنها تُمثل هذا 
المعطى. ويُلوَّح بأشكال الحيف والهوان التي لحقت هذه ا 
التاريخ. والعطالة بمضيع من التوافق التي تمنح الملرّحين بالشعار من 
المحتجين بلغة العرق قْرَضًا من التكافق السياسي والاجتماعي والثقافي. 
وذلك بإشراكهم على سبيل المثال في تدبين جوانيه فق الشان العامء 
وتحقيق بعض مطالبهم في مجال الاعتراف بلغاتهم وثقافاتهم المحلية» 
وطقوسهم الرمزية» لترتفع هذه المطالب بعد نيل المرادء وقد نتطور لتتخذ 
صورة مطالب أخرى؛ لم تكن في الحسبان... هكذا نجد في تجارب كثير 
من الشعوب في العالم» خطوات ممائلة ومّحصلاتٍ مشابهة لما ذكرنا. 


بجا الشراع عا ميذة بناء شاع لقان ساني أو اجتماغي بلق 
الانتماء إلى أصل محدد. ويكون الهدف مشخصًا في كسب رهان توسيع 
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دائرة المستفيدين من الرأسمال الرمزي الذي تمثله السلطة» ويمثّله المشروع 
الاقتصادي في جغرافية القبيلة داخل الوطن الواحد. 

وقد اتخذ موضوع الأقليات في قلب حدث الثورة والتغيير في 
المجتمعات العربية صيعًا جديدة» ذلك أنه إضافة إلى طابعه النفسى 
والأسطوريء وتوظيفاته السياسية المتعددة» يطرح أسئلة عديدة نفترض أن 
التفكير فيها يساعد على إمكانية التخلص من النتائج والآثار السلبية التي يمكن 
أن تترتب عنه في مجالات الصراع المجتمعي القائمة» وفي مستوى تطور بُنى 
الصراع السياسي الحاصلة بين أنظمة الدولة والمجتمع في بلادنا""". 

إلا أنه ينبغي ألا نذهب بعيدًا في هذا المجال. بحكم أن دررس 
التاريخ فيه تُغنينا عن كثير من أشباه المشاكل أو المشاكل العارضة التي 
يمكن أن تطرح في ظرفيات محددةء من قبيل الظرفية المواكبة لمشروع 
التغيير المطروح اليوم في الثورات العربية؛ فمن المؤكد تاريخيًا أن الدور 
المهم الذي أدّته الدولة الوطنية أو الدولة الأمة في صهر الإثنيات 
والأعراقء وذلك ببناء وتركيب فضاءات سياسية مشتركة» قد أوقف مسلسل 
العودة إلى التشبث بالأصول» ومبدأ تركيب الأصول المفترضة. وقد عَوََّض 
التعاقد الإرادي العقلانى والتاريخى بمزاياه ومكاسبهء المتمثلة فى الحوار 
والتوافق المساعدين على إنجاز ما يُُحقق تبادل المنافع والخيرات» 
والانخراط فى بناء الحاضر المشترك» وفق معايير سياسية» عَوّض هذا 
الاختيار التعاقدي عن عملية الاستنجاد بالأصول العرقية» فلم تعد آلية 
الانتماء الدموي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف والمصالح التاريخية 
والأمنية» بل أصبح التعاقد الإرادي التاريخي من أفضل السَّبل المساعدة 
على بناء تاريخ مشترك. وقد كشف هذا الاختيار الذي بلغته المجتمعات 
البشرية» بعد تاريخ طويل من الصراع القبلي؛ عن كثير من الحس النقدي 
والتاريخي» وساهم في حل كثير من إشكالات المجتمعات في التاريخ. 


إن التوظيف السياسي الذي يُشْعّل اليوم في قلب الثورات المشتعلة 
مفاهيم ولغات النسب والأعراق» لا يُعنى بمسائل الاتساق النظري 


الزفرف .37 .2 ,(2011 عتطماء0) فيد ععاءلق «اتناءط قهحد ونزهم ع1 أأكثونا1» بوتلطعاوط عدصواعهه3 


كك 


العقلاني؛ بل إنه يفتح إمكانية الاستفادة من كل ما يسمح بتحقيق ماربه 
وغاياته المصلحية والإثنية» خصوصًا ونحن نُواجه اليوم» في أغلب 
الساحات العربية أطوارًا انتقالية» تسمح بإمكانية السطو على ما تحقق من 
مكاسب الحالة الثورية. 


تتمثل السيمة الأبرز في الحاضر الثقافي العربي المواكب لمظاهر 
التحول الجارفة» في تراجع مشروع الحداثة في الفكر العربي. وهو 
المشروع الذي احتّضِئّت بعض قيمه في العقدين السادس والسابع من القرن 
الماضي”*"“»: حيث تنتشر اليوم تيارات فكرية غريبة عن الباراديغم الذي 
يحكم المتغيرات العاصفة التي يعرفها العالم في مجالات المعرفة والسياسة 
والقيم. وعندما نقابل بعض مآثر المشروع النهضوي مع ما هو سائد اليوم 
من نزعات فكرية وثوقية تملأ المشهد الثقافي بكتابات معادية للاجتهاد 
والعقل» وتنعكس أيضًا على برامج التعليم في المدارس والجامعات» 
يتضاعف بؤسنا الفكري والاجتماعي» كما تَضَاعَف قبل الثورات طغيان 
أنظمتنا السياسية وجبروتها... من هناء فإننا نرى أنه لا نجاح لأي تغيير» لا 
يُعنى بمتطلّبات وأسئلة ما هو اجتماعى وثقافى. وقد تُغامر فقول إنه لا يمكن 
جني ثمرات التغيبر السياسي القائم اليوم من دون ثورة ثقافية. 

صحيح أن ما يُعرف ب «الربيع العربي4»: المرادف الناعم لحدث 
الانفجارء ساهم في إنعاش الشعور بالمواطنة في المجتمعات العربية. إلا أنه 
يذكّرنا في الآن نفسهء بمختلف أشكال الممانعة التي اعترضت سُبل إتمام 
برامج الإصلاح الفكري والسياسي» وإصلاح الذهنيات في تاريخنا المعاصر. 


لهذا السبب» نعتبر أن المشروع السياسي الحداثي بمختلف القيم 
النسبية التي ما فتئ يبلورها في هذا المجال. يمكن أن يُساعدنا في عملية 
تفكيك كثير من مسلّمات العقائد الإثنية. وقد يُسعفنا ببناء شرعية ديمقراطية 
تيعد عن خياراتنا إمكانية الاستنجاد بلغة الأصول النقية والأعراق غير 
المختلطة . . . 


(4) عيد اللطيف. أسئلة الحداثة في الفكر العربي» من إدراك الفارق إلى وعي الدذات» 
ص ام-41. 


لاع 


إن تأثير القيم القبلية والطائفية في عمليات الاستقطاب السياسي» 
الحاصلة فى أثناء انطلاق ثورات التغيير»ء وفى الفترات الانتقالية المتواصلة 
الحاصلة بعدهاء يجعلنا تُّدرِك أهمية؛. بل ضرورة» استكمال مشروع 
الإصلاح الثقافي في فكر النهضة العربية» وذلك بمزيد من توطين قيم 
الحداثة والتحديث السياسي*". 


لا تْحَلَّ المعارك الكبرى في التاريخ من قبيل المعارك الثقافية 
والاجتماعية» إلا بالاستناد إلى تجارب التاريخ» وهي تتطلب كثيرًا من 
اليقظة» التي لا ترى أي حرج في العودة إليهاء والسعي إلى استكمالها كلما 
سمحت الفرصة بذلك. وراهنٌ التغيير الحالى فى الفضاء الاجتماعى العربى 
يتطلب ذلك. نتبيّن هذا بوضوح في ما يمكن ملاحظته؛ من عودة الأبعاد 
الطائفية لعمليات الاستقطاب الجارية فى الساحات العربية؛ فهل يمكن 
إنجاز التحول الديمقراطي في ظل استمرار الاستقطاب الطائفي )م 

حاولنا في الفقرات السابقة تركيب جملة من المعطيات التي يحملها 
أفق التغيير الجاري في المعارك المتواصلة في مجتمعاتنا. وقد أتاحت لنا 
أفعال الثورة وشعاراتها معاينة جوانب من كثافة المعارك والتضحيات 
المطلوبة؛ وجعلتنا نقف على تناقضات واشتباكات لم يُفصّل فيها بعد. 
ويكشف الطورٌ الانتقالي الذي تمر به أغلب المجتمعات التي عرفت 
الانفجار السياسي» حاجّتنا الماسّة إلى الإدراك اليقظء الذي يجعلنا نقبل 
التمييز بين الفعل الثوري ومكاسبه؛ والطموح الديمقراطي والعوائق التي 
تواجهه؛ فقد تنجح الثورات في الإطاحة بالطغيان وإسقاط الطغاة» وتعجز 
عن بلوغ عتبة الديمقراطية ودروبها. 


وعتندما يتيح لنا أ لمنجز الثوري د تَملّك ذواتنا وحرّيتناء» والتخلص من 
أشكال القصور النفسي والاجتماعي التي تعانيها شعوبناء نكون قد بدأنا 


(70) ينبغي ألا نتسى التذكير هنا بأن خطابات لطفي السيد التي كتبت قبل قرن من الزمان في 
بوصو ضرورة الحريةء يعاد اليوم تحريرها في ميادين وساحات التحرير العربية بطريقة أخرى. 
صحيح أنها تشبههاء لكنها لا تملك الدلالة نفسها اليوم» فهي اليوم عتوان لخطاب جديد موصول 
بآمال كبرى» نفترض أنها ستشكل نقلة مهمة في الحاضر العربي. 

(5) شومان:؛ «الجوائب الثقافية في الثورة المصرية». 
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نتلمّس الطريق نحو وعي الذات بمفاتيح أبواب مجتمع المواطنة. في هذا 
المستوى نحقق شعار «ارفع رأسك» الذي حملته الثورات» ونكون في 
الوقت نفسه قد بدأنا نتخلّص من ثقافة الخوف والطاعة» لنضع أقدامنا 
ونصوّب نظرنا نحو ممكنات المشروع الديمقراطي”"". 


ويعتمد تصويب النظر على الأفق الديمقراطيء أن يُصاحب التغيير 
السياسي القائم» كما أوضحناء تغيير ممائل في المجال الثقافي. في هذا 
الإطار حاولنا الدفاع عن بعض قيم الأنوارء وذلك بدفاعنا عن مبدأ إتمام 
معارك الإصلاح الديني والإصلاح الثقافي» بحكم أنهما يسمحان لنا يدعم 
ثورتنا السياسية» ذلك أن تملك الحرية الفكرية لا يحصل من دون خوض 
المعارك المذكورة*", 


رابعًا: التحديث السياسي » العروبة» الإسلام السياسي 


يشير ألكسيس دو توكفيل في كتابه الثورة والنظام القديم» إلى أن أزمنة 
التغيير من قبيل ما يحصل في أزمنة الثورات» تكون مليئة بالمفاجآت» كما 
كون: مح اعرة اراك "عير عتركية11731 فنا تك الكوزة أقتال «التصوين: 
تواجه إكراهات عديدة» بل تواجه ضغوطًا قوية» من قبيل ركوب القوى 
المحافظة لدرويهاء وسعيها لاختطاف المكاسب التي حققتها الثورة» لحظة 
إسقاطها لحصون النظام وأعمدته. الأمر الذي يتطلب كثيرًا من اليقظة في 
المراحل الانتقالية الأولى» حتى لا تُهرّب لحظة ما بعدها. 


وقد اعتبر كثُّرٌ من دارسي الثورات العربية» أن ما جرى في الميادين 
العربية في الأشهر الأولى من عام .7١١١‏ لم يكن له لون أيديولوجي؛ أو 
قيادة سياسية» أو برنامج محددء أو أفق بمعالم واضحة. لكن مثل هذه 
المواقف تغفل في نظرنا بعض سياقات ما جرىء» كما تغفل النتائج التي 


(ففرف .«لاأناقط عمق كنزهم ع1 عأوامدا1» روالتاعاجآ1 
(8"”) انظر: عبد الله العروي» عوائق التحديث (المغرب: منشورات أاتحاد كتاب المغرب» 
84 ص اك و 413 .مص بعيوااك «رعاعطعهما أعزممم هد :غائمعءل810 ه[ل» بكمدمعطو]1 معومول 
.1981 عمطماء0) 


كرف .(2008 ,لعمستالدت :متمةط) «مااساصيقم وا ء وسلوقم مءاع فاط رعلاأمعيوده1 عل متدعام 


ة 


زرئيت على الحدثء. وأصبحت علامات دالة عليه . .٠‏ لتوضيح ذلك 

نشير إلى الأدوار التي قامت بها مجموعات مدنية وسياسية منظمة في 
مصرء طيلة العقد الأول من الألفية الثالثة» الأمر الذي منح الحدث» 
مظاهر وسمات محددة. وفي اليمن نجد أحزاب المعارضة» وفي مقدمها 
أحزاب اللماء المشترك. وينطبق الأمر نفسه على ليبياء التي مارس فيها 
النظام أساليب عنيفة» وهو يحرص على مواصلة الحديث بلغة الثورة» 
ويمارس مقابل ذلك مختلف أشكال الاستبدادء ويفسد في الأرض. ينطبق 
الأمر نفسه على سورية» حيث يغفل بشار الأسد أهمية الشروع في إصلاح 
النظام» وتهيئة السّبل لتداول السلطة. على الرغم من مرور عقد من الزمان 
على تنصيبه في قمة من دون حق» حيث حصل ذ ك تحت أسماء مستعارة» 
بهدف الاستمرار في السلطة باسم النظامء لكن من دون تنمية» ومن دون 
تحرير للأرضص 417 


تقلّص الأمثلة السابقة بدرجات من صفة العفوية التي تلحق بحدث 
الانفجارء ولعلها تكشف جوانب من خفايا الوجه المفاجئ لما وقع. وإذا 
كانت أفعال التغيير قد فجّرت سقف أعتى الطغاة فإنها لا تضمن بالضرورة 
القطع مع الاستبداد الذي يمكن أن يتخذ بعد الثورة أشكالا جديدة. كما أنها 
لا تضمن تجاوز التلظوية رفي أبعادها الفكرية والعقائدية» حيث تتخذ هذه 
الأخيرة مظاهر جديدة» وتبرز مُقبّعة بادعائها الحرص على إيقاف الفتن. من 
هنا تكون البلدان التي رعت حدث التغيير» وانتفضت ضد الاستيداد 
والفساد. في مس الحاجةء. كما قلنا ونؤكدء إلى ثورة ة ثقافية» تمكنها من 
إستناد أفعال التغيير ومكاسبه. 


إن الحركات الاحتجاجية التي شملت مختلف البلدان العربية مؤخرّاء 


(10) عبد اللطيف» «الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أوليات وسياقات 
وافاق2. 

)5١(‏ يلاحظ المهتم بالثورات العربية تناقض المواقف من كل ما يجري في سورية» حيث 
تستمر أطروحات معيّنة في تسويغ استمرار تأجيل النظام السوري لإنجاز الإصلاح المطلوب في 
النظام السياسي في عالم متغير. ويستطيع المتابع أن يتبيّن صور الممانعة الجديدة الناشئة في مثل 
هذه المواقف. كما يستطيع أن يدرك في الآن نفسه عُتوٌ العاصفة» وعدم قدرة الممانعات» القديمة 
منها والمستجدة» من توقيف مسار التاريخ نحو المشروع الديمقراطي. 


ع6 


وأطاحت بعض أنظمة الاستبداد» مكنتنا من إعادة الاعتبار إلى السياسة 

وأدوارها المركزية في الإصلاح والتغيير. كما مكنتنا من إدراك أهمية العمل 

المتّجه صوب توطين الفكر الحدائى الذي نعتقد أنه يشكل سندًا نظريًا 

وتاريخيًا لأفعال التغيير وشعاراتهاء وذلك من أجل بناء نقط ارتكاز تحصّن 

الثورات من التراجع. لتتجه نحو بناء مجتمع قادر على استيعاب قيم 
-2220 

مجتمعات عصرية ‏ . 


١‏ نداء الحرية في الثورات العربية 

وضعنا عنوانًا لمحورنا هذاء ثلاثة خيارات يمتزج فيها الثقافي 
بالسياسي. يتعلق الأمر بمنظومة الفكر الحدائي بمقدماتها الفكرية» وآفاقها 
السياسية» الموصولة بعمليات التحديث السياسي. ثم فكرة العروبة وحمولتها 
النظرية والتاريخية؛ في علاقتها بالمشروع القومي العربي وإشكالاته. إضافة 
إلى الاسلام السياسي بمرجعياته العقائدية» وصور تمظهره المتعدد والمختلط 
في مشهدنا السياسي. وعلى الرغم من أن الانفجار كان يؤشر عند انطلاقه 
على انفتاح الفعل الثوري العربي على قيّم الحداثة والتحديث. وأنه أنتج في 
النهاية عمليات صعود متواصلة لتيارات الإسلام السياسي» التي منحتها 
صناديق الانتخاب أغلبية مريحة في البلدان التي عرفت مؤخرًا انتخايات 
تشريعية» من قبيل تونس والمغرب ومصر. إلا أننا نستطيع أن تبيّن في قلب 
الخيارات المتصارعة؛ بعض ملامح المشروع القومي الغائبة. 

لا يمكن فهم الآفاق التي تحدّدها الخيارات المذكورة» إلا باعتبارها 
تعبّر عن تطلّعات الفاعلين السياسيين» المنخرطين فى أفعال التغيير. وهى 
تعكس أيضًا أهم المواقف التي تتفاعل في المعترك السياسي: بهدف تجاوز 
صور الأنظمة السياسية القائمة. 

وشكل الحدث الثوري عند حصولهء لحظة قوة فاصلة في تاريخ 
مواجهة الأنظمة السائدة التي لم يكن أحد يتصوّر سقوطها وبالصورة التي 
زلزل بها الانفجار الحاصل أركانها وميادينها. والأمر الذي زاد الانفجار 


(17) ,معي اأامع ععلمانا عمجا عمف ,اتعفاعع0 أ فارع أج0) وبلط - مجعم ج«]'ى وأعاصنا1 هآ ك«م0 ,أدمقططمُ كوتو 
78 .م ,(2009 رحخعطط تعمدط) ععام او نل [ زوع أامصخغ88 ممنععاامةه 


مل 


قوةء تمثلت فى غلبة الشعارات المئندة بالاستبداد والفساد. والشعارات 
المطالبة بالحرية والكرامة . إلا أن صيرورة الحدث والتفاعل بين 
المحتجين: وتفاعلهم مع مضمون شعاراتهمء ثم امتلاء الميادين بالفاعلين 
من تيارات الأحزاب والمنظمات المدنية التي وجدت نفسها في قلب 
الساحات» تتغتّى فيها بتطلعاتها الرامية إلى إسقاط الطّغاة» ساهم في نسج 
الشعارات المرفوعة في الميادين المعنى والأفق الذي يوضح علاقتها 
بالخيارات السياسية والعقائدية التى تحملها. ضمن هذا السياق. ستطفو 
فوق سطح الميادين» كما أوضحنا آنقّاء التيارات السياسية الحداثية 
ومجموعات الإسلام السياسي بأشكالها المختلفة» كما ستختفي اناا بج 
المشروع القومي» ويحضر في غيابها نقد قوي لمنظوماتها الفكرية وأنظمتها 
السياسية. 


اختلط الحدث في سياق تطوره. وك تصاعذده الميداني ملامح 
كاشمة عن نوعيات من التحول في شعارته. وفي صور الانضباط التي 
أصبحت عنوانًا آخر مكمّلًا له. إن لم تُصبح عنوانه الأبرز. 


ونستطيع القول إن تيارات الإسلام السياسي يألوان طيفها العديدة» لم 
تتردد في الانتشاء داخل ميادين الاحتجاج وسط المحتجين» وهي تردد 
مفردات السياسة الحديثة وشعاراتها. على الرغم من أنها كانت ترفع أحيانًا 
شعارات أخرى» مستعارة من سِجّل مرجعيتها النصي والوثوقي. ولم يكن 
بالإمكان في لحظات الاندفاع الاحتجاجي امير ة لقوة الحدث. فرز 
القوى والتيارات المتدافعة داخل الميادين. إلا أن لحظات التوقفء 
والحوار مع وسائط الأنظمة وأجهزتهاء كانت تكشف أحيانًا بعض ملامح 
القوى الفاعلة في الساحات العمومية». ومع الزمن» وفي قلب المعارك 
التي تواصلت. اتضحت الصورة» واستوت ملامح التيارات الفاعلة 
والمتفاعلة مع الحدث. 

يترتب على ذلك» تأكيد دور الانفجار في توظيف بعض شعارات 
التحديث السياسي» لخدمة مشروع آخر يُخْاصم في العمق» قيم الحداثة 
والديمقراطية والتاريخ؛ فنحن نعرف أن المرجعية الإسلامية في تيارات 
الإسلام السياسي» تستوعب نزوعًا سياسيًا يرفض التحديث السياسي 


ردن 


ومقدماته الفلسفية. كما نعرف أن الحداثة فى تصورات التأويل السلفى 
تقرن بالعلمانية» كما تقرن بالنزعات المادية والدهرية. وهو ما سنوضحه 
لاحقًا عندما نقارب داخل هذا المحورء خيار الإسلام السياسي. 


؟ - العروبة في الثورات العربيةء أفق يحضر بغيابه 


كيف يحضر التوجّه العروبي في الانفجار الحاصل في المجتمعات 
العربية بغيابه؟ ليس السؤال الوارد في الاستفهام السابق» مجرد لعب 
بمفردتى الغياب والحضور. بل إنه يعكس فى نظرنا أمرًا واضحًا ومؤكداء 
ذلك أن الغياب المقصود في الجملة الاستفهامية السابقة» يشير إلى غياب 
العروبة التقليدية والفكر القومي المصاحب لها. أما الحضور المشار إليه» 
فهو الحضور المستقبلي المرتقب للمشروع القومي الحدائي الديمقراطي» في 
المجتمعات العربية الجديدة. 


لا خلاف بين المتابعين للثورات العربية» في غياب الشعارات الموصولة 
بالفكر القومي داخل الميادين. ولم تستطع البيانات الصادرة عن بعض 
المؤسسات القومية» التي حاولت أن تنظر إلى أفعال التغيير الجارية نظرة 
إيجابية» من دون أن تدّعي انخراطها في أشكال الفعل الاحتجاجي الذي يُواجه 
اليوم أنظمة الفساد في المجتمعات العربية””*). من هنا فإننا نرى أن أفعال 
الاحتجاج المذكورة كانت تُواجه أنظمة الطغيان» كما كانت تُواجه ما تبقى من 
الأنظمة القومية» التي تعلن أنها بؤرة انطلاق المشروع القومي في باقي الأقطار 
العربية. وشعار رحيل الطّغاة» الذي يُعد عنوان الانفجار القائم» موجّه أيضًا إلى 
منظومات وأنظمة المشروع القوميء؛ لكنه يلتقي مع الأفق القومي الجديدء 
الذي تؤشر على حضوره مختلف أشكال مواجهة أنظمة الفساد العربية» لهذا 
قلنا إنه يحضر على الرغم من غيابه في الانفجارات الجارية. 


يحضر التوجّه العروبي بصور جديدة» في قلب التغيير المنطلق من 
قلب الميادين. إنه يحضر ممثلا في مطلبي الحرية والكرامة» وهو يحضر 
على الرغم من صور التراجع التي جعلت شكل حضوره باهتّاء يحضر في 
(8) انظر البيات الختامي الصادر عن المؤثمر القومي العربي» بيروت .5١١١‏ 


إن 


الخيارات التحديثية التي تروم المساهمة في بناء مجتمع المواطنة والحريات 
وتداول السلطة» حيث يمكن أن يسمح ميلاد المجتمع المذكورء في 
الاقتراب أكثر من الأبواب التي توصل إلى المشروع القومي الديمقراطي» 
الذي يتميز كلية عن سلطوية الأنظمة القومية الشمولية!؟؟). 

وإذا كانت تجارب حكم بعض الأحزاب القومية في المشرق العربي قد 
عملت على تحويل العروبة إلى منظومة شمولية معادية للديمقراطية وما 
تستوعيه من مفاهيم» من قبيل الحرية والتداول والمواطنة وحقوق الإنسان؛ 
أدركنا مآزق العروبة في التاريخي» وأدركنا في الوقت نفسهء أن الثورات 
الهادفة إلى تحرير العربي من الاستبداد» تُساهم في الوقت نفسه في تحرير 
العروبيين الجدد من الأنظمة التي ترفع راية العروبة» وتُخاصم الحرية» 
ملحقة أعطابًا كبيرة بمشروع العروبة الديمقراطي» المنفتح على المكاسب 
المعرفية الكبرى لعصرنا. 

تعود العروبة تاركة خطاب الأمة بصيغه التقليدية والطوباوية» لتنخرط 
في معركة الكرامة. ولعلها بهذا الانخراطء تقيم جسورًا أكثر صلابة في 
طريق الاقتراب من بناء العروبة باعتبارها أفقًًا مستقبليًا مدعومًا بالشرعية 
السياسية الديمقراطية, الأمر الذي ظل غائبًا فى خطابات العروبة العرقية 
والرومانسية» التي عمّرت طويلا من دون طائل. ' 


ولا يتعلق الانتقال الذي نتحدث عنه بالتصوّرات وحدهاء بل إنه استرى 
قبل ذلك في كم المشاركين الذين ملأوا الساحات العموميةء وحاولوا 
تطوير أدائهم الميداني بالجدل الحر والموصول بثقافة جديدة. ثم عملوا بعد 
ذلك على تشكيل لجان العمل والحوار والتضامن داخل الميادين» وترسيخ 
آليات المشاركة في جمعات الغضب, التي أظهرت منذ إعلانها أن قيادات 
الفعل الاحتجاجي لا تعمل بطريقة عفوية. ولعل تخصيص يوم الجمعة من 
كل أسبوع لرفع سقف الاحتجاج يبلور بشكل مكشوف أمارة واضحة على 
انتماء الفعل الثوري القائم إلى خيارات سياسية بعينها. 


( 5) عمبوعتامع عبولاععم عل ك عابامهعوائبام عل أمففظ :عملممروامط ها جياد وأو عمججء8 صا ,أوتللنن © جعوه ]1 
.(1992 ,لسوكاعه ,© يوموط) لجسمو دعل كك ماد ع[ ,عملا عصذا 


عن 


 "“‏ التحديث السياسي وصعود تيارات الإسلام السياسي 


يحق لنا أن نتساءل هناء هل يحمل الانفجار الحاصل بذور ثقافة 
التحرر من التقليد المهيمن في الفكر العربي؟ أم أنه يحمل عناصر كاشفة 
عن نزعات تروم» بعد مرور العاصفة» العودة إلى التسلّط بصوره كلها؟ 


اعتبر أحد المهتمين بالحدث؛ اعتمادًا على نتائج الانتخابات في كل 
من تونس ومصره أن «الربيع العربي؛ أنجب في النهاية الإسلام 
السياسي”*'“. وأن هذا الأخيرء أجَج خطاب الهويات» كما سمح بالعودة 
إلى القبيلة. بل إن من الباحثين من رأى أن الثورات العربية» مهّدت فى 
العمق لأدوار جديدة تقوم بها الجماعات الدينية. إلا أن أغلب هذه 
التحليلات» تغفل أن شعارات أفعال الاحتجاج في الساحات العمومية 
كانت» كما أشرنا آنقّاء تخفي مرجعيات محددة» فقد كانت تضع الثورة 
بين أفقين في الفكر والسياسة». أفق الحداثة والتحديث» وأفق تأويل محدد 
للاسلام. إضافة إلى ذلك» يمكن أن نشير إلى أن ترتص حركات الإاسلام 
السياسي بالأنظمة السياسية العربية يعتبر أمرًا قائمّاء يؤكّده ما حصل في 
الجزائر في بداية التسعينيات» وما حصل في الألفية الثالثة في فلسطين مع 
«حماس:؛ إضافة إلى ما حصل في الساحات العمومية» في كل من مصر 
وتونس والمغرب على سبيل المثال لا الحصر. 
لم تبلور تيارات الإسلام السياسي ما يؤمّلها لاستيعاب مقدّمات 
المشروع الديمقراطي» على الرغم من إعلان بعض أطرها عدم تناقض 
توجّهاتهم الديمقراطية مع مرجعيتهم الدينية. ورسائل التطمين التي أرسلوها 
بعد فوزهم في انتخابات تونس والمغرب» لم تنتج خطابًا واضحًا متماسكًا 
في موضوع مدنية الدولة وتاريخية التدبير. وقد يتطلب الأمر تجربة طويلة» 
من أجل بناء تركيب يستوعب مقدّمات الخيار الديمقراطي وآلياته» مقرونة 
بالمرجعية التي يتشبئون بهاء مع محاولة منحها المرونة المطلوبة لتصبح 
كذلك. 


)2 انظر على وجه الخصوص بعض افتتاحيات طلال سلمان في جريدة السغير (لبثئان). التي 
يوضح فيها مواقفه من «الربيع العربي؟ ومن الإسلام السياسيء ويردّ أيضًا على الذين اتخذوا مواقف 
سلبية من المشروع القومي العربيء في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/ نوفمير .501١‏ 
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نتبيّن في خطابات الفاعلين السياسيين باسم الإسلام السياسي» نزعة 
جديدة فى المواءمة بين مجتمعنا وثقافتنا ومكاسب الأزمنة المعاصرة» مع 
نحو من الالحاح على المرجعية الدينية» تحت غطاء عدم التفريط في الهُوية 
الثقافية للأمة. الأمر الذي يجعلنا نتساءل من زاوية أخرى» وبناء على 
جدليات التاريخ» ألا يمكن أن يُساهم فعل التغيير الحاصل في علمنة 
الإسلام السياسي؟ 


هناك من يرى صعوبة ذلك؛. معتيرًا أن في الإسلام السياسي اليوم» 
على الرغم من كل المرونة الخطابية المعلنة من طرف الناطقين باسمه» ميلا 
متزايدًا إلى استخدام الدين في الصراع السياسي» ولهذا الأمر خطره على 
الدين. في الوقت نفسهء هناك من يعتبر أن العولمة تتجه إلى إجبار الإسلام 
السياسي على استعمال لغة المجال العام. الوضعية والتاريخية» حيث بدأت 
تخفف من العتيق من مفرداتهاء وتستعمل مثل غيرها من القوى السياسية» 
الوسائط الجديدة في التواصل. بل إن نظام ممارستها القائم على آليات 
التنظيم العصريء أدَى بها إلى ضرورة التفكير في بعض مواقفها الفكرية 
المبدئية» قصد جعلها أكثر ملاءمة مع مقتضيات المجتمع والسياسة والتاريخ 
(تركيا - إندونيسيا - تونس - المغرب). ويورد الباحث الفرنسيء» أوليفيه 
روي» أمثلة من إندونيسياء حيث تنتشر السياسة الإسلامية الديمقراطية» في 
إطار ثقافة التسامّح واحترام التعددية الدينية» الأمر الذي أدَى إلى بداية 
تشكل صور جديدة, من التفاعل بين الدين والسياسة والفكر20. 


وقد تكون لهذه الآراء أهميها في سياق ما يجريء إلا أن الأمر المؤكد 
هو أن فعل التغيير شكل منذ انطلاقه إطارًا عامّاء يروم الانتصار لقيم 
التحديث السياسي. في هذا السياق» نؤكد أن ما حصل في المجتمعات 
العربية اليوم يَعدّء بالمعايير كلهاء» خطوة ة كبيرة في درب ولوج مجتمع 
المواطنة. على الرغم من كل ما يطرحه من إشكالات» 0 من 
مفارقات. وهو يكتسب أهميته من كونه يدشن عودة جديدة إلى المعارك 
الثقافية» معارك التحديث المدافعة عن ضرورة تمثل مكتسيات العصرء فى 


قحف .94 .ص ,6 ععاأطهطء ,(2002 ,لتدعد ها .80 توقوة©) فكاع ممم عاكلا ,نز10] عءزانا0 


امك 


المعرفة والتقنية والتدبير السياسي 47 وذلك بحكم صلة المكاسب 
المذكورة. بمختلف التناقضات والأزمات العديدة القائمة في المجتمعات 
العربية» وهي الأزمات التي لا يمكن فصل بعض جوانبها عن رياح التعولم 
التي تتطاير أمواجها فوق فضاءاتنا. 
صحيح أن «الربيع العربي»؛ كما أشرنا آنقّاء أنجب الإسلام السياسي» 

لكنه قبل 0 رحّل الطّغاة. وتدعونا نتائجه وتداعياته إلى فتح المنازلاات 
الثقافية الكبرى» التى تسعف بإنجاز ثورة ثقافية. فلا يُمكن أن نطالب 
بالكرامة والحرية» داخل قفص الهويات والأعراق والفكر الأحادي. كما لا 
يمكن أن نتحرر من الطغاق ومن الاستيداد. من دون أن نتحرر من الرواسب 
الثقافية النصية المطلقة وآليات الفكر العتيق. ومن هنا فإن التحول الأكبر 
المطلوب. لا بد من أن يتّجه صوب تصفية جيوب المحافظة والتراجع» 
التي تستقر في المواقع الاجتماعية والثقافية”*©. 

ويصعب إنجاح الثورة الحاصلةء من دون عناية واضحة ب المشروع 
الديمقراطى» كما لاحت تباشيره مجددًا فى الخطوات العملاقة والمستميتة» 
التي وضعت لها لغة الاحتعجاج السلمي» وفضاءات وميادين الساحات 
العمومية كعنوان دائم لمواصلة فعلهاء وذلك بعد نفض اليد من الأنظمة» 
التي حؤّلت ا إلى كائنات هشة ومهمشة. 

خامسًا: المشروع الديمقراطي العربي أفق يُمكن بناؤه 

يندرج التفكير في هذا المحورء في إطار التفكير في مستقبل الثورات 
العربية؛ وذلك في ضوء النتائج المترتبة على انفجاراتها المتواصلة. 
ويستدعي التفكير في المستقبل العربي» بعد الهزّات العنيفة المصاحبة للفعل 
الثوري» الانتباه إلى البّعد الثقافي ومنظومة القيم المرتبطة بنظام الحكم 


(81) عبد الله العروي» مغهوم العقل؛ مقالة في المفارقات (بيروت: المركز الثقافي العربي» 
7) ص 16ا". 

(48) يقول عبد الله العروي: «يسجل المؤرخ أن الحداثة مواكية لضدهاء في كل فترة نجد 
الظاهرة التى تبدو لنا فى ما بعد من مكوّنات الحداثة» وفى نفس الوقت نجد الظاهرة المناقضة لها. 
وهذا هو الذي يجعل من خصائص الحداثة أنها تربي في ذاتها ضدها. لا حداثة إذن» دون حداثة 
مضادة». 


لام 


الديمقراطى. ضمن هذا الإطارء نشير إلى مسألة إعادة الثقة مجددًا بين 
مختلف الفاعلين في المشهد السياسي. وهذا الأمر يتطلب كثيرًا من الجرأة 
والشجاعة؛ وتجسير الفجوات» وبخاصة في القضايا الخلافية الكبرى 
الموصولة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية» من قبيل قضايا الهوية» والعلاقة بين 
الدين والسياسة, ومسائل التنوّع الاثني والطائفي والعقائدي. 

وإذا كنا قد عاينا في الفعل الاحتجاجي القائم» توسعًا ملحوظًا في 
مجالات استقطاب مئات المتظاهرين فى الساحات العمومية» حيث أصبحت 
الميادين فضاء للتداول في القضايا. العامة» المتعلقة بأنظمة الفساد 
والاستيداد. ووجدنا أنفسنا أمام تُخب جديدة؛) وصور جديدة من الاحتجاج 
المستميت. بل يمكن أن نضيف أيضاء أن كل ما يجري اليوم في الميادين 
العمومية» أصبح مقرونّاء كما قلنا ونؤكدء باستخدام آليات جديدة في 
التفاعل والإقناع؛ وابتكار» ثم إعادة ابتكارء الأفعال المساعدة على مناهضة 
الأنظمة المعادية للديمقراطية. 


يمكن أن نسجل أيضًا صور التطور الحاصلة في الميادين العمومية. 
بعد نجاح الثورات التي أسقطت الطّغاة» من قبيل استمرار التظاهرات 
الرامية إلى تحصين رصيد المؤسسات السياسية والمدنية» أو تعيين بعض 
7 الخلل السلطوية التي استمرت معلنة أو مقنعة» على الرغم من رحيل 

ة. تجلّى هذا الأمر على وجه الخصوص في المجتمعات التي طورت 
0 السياسية. 


١‏ الثورات العربية في التمهيد لبناء شرعية سياسية جديدة 

يُعد عام 2701١‏ كما بيّناء مفصلا نوعيًا في التحولات التي عرفها 
المجتمع العربي في مطلع العقد الثاني من الألفية الثالئة؛ فقد ظلت البلدان 
العربية تعتبر البلدان الأقل تغييرًا في اتجاه توطين المشروع الديمقراطي في 
أنظمتها السياسية. وازداد الأمر تأكدًا بعد الموجة الديمقراطية التى انطلقت 
في عام 1444. وعمِّت دول أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين. إلا أن 
العام المذكور وضع حذا لاستمرار استثناء الدول العربية من الديمقراطية 
ومكاسبها في التدبير. 


604 


صحيح أن أغلب المجتمعات العربية عرفت في تاريخها المعاصرء 
مبادرات وديناميات لإاسقاط الأنظمة الحاكمة» إلا أن ما حصل بتتابع» 
وبكثير من الجرأة والفعل الخلاق» في أغلب ساحات المدن في المجتمعات 
العربية» يعد تتؤيجًا لعقود طويلة من مُراكمة الاحتجاجات التي عرفت 
تصاعدًا مكثّمًا في العقدين الأخيرين» وبخاصة في كل مصر وتونس 
والمغرب» إضافة إلى أشكال عنف السلطة التى كانت تُمارس فى أغلب 
الدول العربية لخدا ١ ١‏ 


إن الانفجار الاحتجاجي الذي برز في البداية في تونس ومصرء اعتّبر 
بعد أشهر حدثًا شاملاء وشملت تداعياته مختلف البلدان العربية. ولم يكن 
الأمر مفاجناء بحكم أن الاستبدادء كما سبق أن بِيّنا فى مناسبة سابقة» يُعدٌ 
أعدل الأشياء قسمة في أغلب المجتمعات العربية””*“؛ فقد فقدت الأنظمة 
العربية شرعيتها» وعم الفساد مختلف مظاهر الحياة في الادارة والاقتصاد. 
كما شمل العمليات الانتخابية في الأنظمة العربية التي كانت تعتني 
ب ديمقراطية الواجهة. وأصبحنا تُواجه في أغلب البلدان العربية أزمة أخلاقية» 
إضافة إلى ما تراكم من مآزق وهزائمء وأشكال جديدة من الاحتلال؛ وإهدار 
لمختلف حقوق المواطنة» حيث أصبح يترتب على كل ما سبق» ضرورة قيام 
الثورات التي حصلتء وأفعال التغيير المطلوبة والمتواصلة. 

أصبحنا اليوم في المجتمعات العربية أمام أنظمة منهارة» وبخاصة في 
كل من تونس ومصر وليبياء وأخرى لا تزال تُمانعء يتعلق الأمر بواقع 
الحال في كل من الح ود وسورية. صحيح أن حدود الانهيار ليست واضحة 
تمامًا في البلدان المذكورة» باستثناء سقوط رأس النظام. إلا أننا تلاحظ 
بموازاة ذلك» وبتأثير مباشر منه ومن تداعياتهء انطلاق أنماط من 
الإصلاحات الدستورية فى المغرب والأردن والبحرين. يُضاف إلى ذلك ما 
يُمكن معاينته على هامش الانفجارء من محاولات لتوظيف الريع النفطي 
على فئات من المواطنين» بُغية شراء السلم الاجتماعيء على شاكلة 


)29 أحمد عبد الكريم سيقف. «الربيع العربيء ' مدارات» العدد غ- م (نيسان/ أبريل اي 
ص 7؟١1.‏ 
٠(‏ 6 ) .85 .م« ,كعندو ةلامع ععجتهاتههدصا كه ,انك فاعع0 اء زارء |0 عرلظا - ء1ررعاجر' د علكةدنا1 هآ 714م20) ,أكققططاه 


ان 


ما حصل ويحصل اليوم في كل من السعودية والإمارات والجزائر. 

وهناك مآلات أخرى مفتوحة» وكلفتها عالية فى الصراعات الأهلية 
الدائرة داخلهاء أو فى الآفاق الغامضء كما أشرنا آنقّاء التى تنتظرها (سورية 
واليمن). يُضاف إلى ذلك كلهء انفتاح المجتمع العربي» كما أشرناء على 
افاق دستورية ومؤسسية» تمهد لامكانية بناء قواعد شرعية سياسية جديدة» 
تتمثل في إعادة توزيع السلطة ودمقرطتهاء ثم تداولها بقدر من التوازن. 

يتمثل الأمر المؤكد اليوم» بعد صيغ التظاهر الجديدة» في كون 
«الربيع العربي» أصبح لحظة اختبار تاريخية جديدة» في مسلسل انتقال 
المجتمعات التي انخرطت فيهء نحو الديمقراطية. ونفترض أن تصبح نتائج 
ما يجري. ضمن الصور الجديدة لابداع طريق عربية نحو الديمقراطية. 


تظل الثورة من أجل الديمقراطية مجرد طريق» بكل ما تصنعه أفعالها 
داخلها من مراحل انتقالية تطول أو تقصر. أما بلوغ عتبات المجتمع 
الديمقراطي» فإنه قد يحتاج إلى مدى زمني أطول» وذلك للتمكن من 
توطين دعائم الديمقراطية وآلياتها ومؤسساتها في المجتمع. كما تظل بحاجة 
إلى ثقافة جديدة» تتيح للمجتمع القطع مع مختلف الاثار السلبية» المترسبة 
من عهود الطغيان التي عمّرت طويلا. 

ولا يعتبر نجاح الانتقال الديمقراطي بعد الثورات أمرًا مؤكدًا. والأمر 
المطلوب اليوم؛ لتحصين الفعل الثوري ومكاسبه. يتحدد في لزوم الحرص 
على احتضان شرارات الانتفاض فى أزمنة الانتقال. لعلّنا نتمكن بوساطتها 
من عبور القنوات الموصلة إلى دروب الديمقراطية ومنازلها. وهذا الأمر 
مرتبط أشد الارتباط بتجارب الفاعلين السياسيين» ودرجات وعيهم بمسلسل 
القطائع التي أنتجتها الثورات. وكذا مستوى تمثلهم للثقافة الديمقراطية التي 
غناك اجالرس الملنين والمصلجين عان تخي اذئها وبمها نكي افكر" 
المعاص”'"'. 


(01) اتجهت مراكز البحث العربية إلى العناية بالمشروع الديمقراطي وإشكالاته وعوائقه في 
الوطن العربي» ونجد في هذه الأدبيات مواقف متناقضة من المشروع الديمقراطي. انظر: كمال عبد 
اللطيف: «نحو حدائة سياسية عربية»» في : أسئلة الحداثة في الفكر العربي» من إدراك الفارق إلى 
وعي الذات.» ص ”60-17. 


5٠ه‎ 


زة التضوب العرية الك اسقطة الطعاء كن ترن وععر وليك 
مطالبة بتركيب ما كانت تفتقر إليه في العقود الماضية. وقد يكون مطلوبًا 
منها اليومء بلغة أحد الدارسين» مهلة للتأمل» ذلك أن الثورة والديمقراطية 
مفهومان مختلفان» وإن كانا مترابطين في فعل التغيير القائم. صحيح أن 
الثورة لا يمكن أن تنتج بالضرورة الديمقراطية؛ لكن لا أحد يُنكر مآثرها 
المتمثلة في زحزحة الطغيان. وفي هذا الأمر ما يصعب وصفهء أما التخوف 
من بوؤظة صبعوة الاندلام السياسيء فاته يتقل :كما أقيرنا: انما زمكائية 
تشكل إسلام سياسي متنورء أي يغفل إمكانية وجود إسلاميين يتفهمون 
الولادة الجديدة للحرية””2, 


 '"‏ التحديث السياسى أفق لكسر شوكة الاستبداد 


أوضحنا في ما سبقء بناء على مؤشرات شّخَّصها الانفجار الكبيرء أن 
الرسالة التي لوّحت بها الثورات العربية» يُمكن أن تختصر في عبارة 
تلشكية: مناذما بذاء حرمة ماشه سويد تقوم أرلاه يحتاهضة: .تي 
إسقاط. شرعيات القهر السائدة» ثم الانخراط في توطين نظام الحكم 
الديمقراطي. والاحتجاج الاجتماعي الذي انطلق في الأشهر الأولى من عام 
»١‏ وتواصل بقوة طيلة العام؛ مخلّقًا ضحايا ومآسيّ ومآزقٌ وأسئلة لا 
حصر لهاء يشكل في تصوّرنا القفزة التاريخية الكبرى» التي يمكن أن ته 
فعالا لتوطين المشروع الديمقراطي في المجتمعات العربية. وقد اكتشفناء 
كما اكتشف العالم من حولناء أن الأسلوب الثوري الجديد الذي أطلقه 
الشباب العرب» وتضامنوا من أجل إنجاحهء يقدم بيانًا آخر أكثر بلاغة من 
أجل الديمقراطية» بيانًا مفصّحًا من دون أن تجسّده الكلمات» بل إنه بيان 
يجد ترجمته المباشرة في الخيارات والإرادات والأفعال؛ شأن الأفعال 
الصانعة للتاريخ. 

صحيح أن أغلب المحللين من متابعي الحدث أبرزوا أن الثورات 


العربية المتوالية كانت في الأغلب الأعم تنسج خطواتها خارج الثقافة 
السياسية التقليدية في وجهها المعارضء التي كانت تشكل النمط المتداول 


)5 .6 .هبنن أدافجمم جعاملاءا ,مه 
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داخل مجتمعاتناء في مواجهة أنظمة الاستبداد. وصحيح أيضًا أن ما جرى 
لم يكنء في بدايات انطلاقه» يحمل لونًا أيديولوجيًا معيّنّاء وبرنامجًا 
إصلاحيًا بمعالم وخطط واضحة. إلا أن هذه التحليلات التي تشخص الحدث 
الجاري في مظاهره وخفاياهء تغفل أن هذا النوع من التنميط الفوتوغرافي. 
يتناسى أن الفعل الثوري في التاريخ ١‏ قد يتخذ ملامح واضحة في قلب 
الحدث. لا في لحظات الإعداد له. أو لحظات إطلاقه؛ ففي التاريخ 
والسياسة يستطيع الفاعلون والمشاركون أن يعيدواء أو يطوّراء أو يبنوا في 
قلب ما يجري» مفاصل وتحولات» تمنح الحدث منطقًا يختلفء أو يطابق» 
أو يتجاوز بداياته» قلا مجال للعفوية في ما جرىء في أغلب البلدان 
العربية. وعندما يكون الاحتجاج موجّهًا ضد النظام الاستبدادي» وضد التأخر 
والفسادء وضد ثقافة الطاعة والتأييد» وضد القمع الأمني وأجهزة 
المخابرات» فإن عنوانه الأكبر الحاصل فى مجتمعاتناء يتّجه إلى بلورة 
ملامح أفق جديد. يروم توسيع المشاركة السياسيةء وإشراك المجتمع في 
إعادة بناء نفسهء في اتجاه تملك قواعد الممارسة الديمقراطية. 


قُسَّر تعثّر المشروع الديمقراطي العربي» خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» يجملة من العواملء» أبرزها هيمنة الثقافة التقليدية» المختلطة 
بتأويلات نصّية محافظة للدين. كما قُسّر التعثّر المذكور بالعوامل 
الاقتصادية» ومتغيّرات الصراع الدولي في المشرق العربي» وذلك من دون 
أن نغفل العوامل الأخرى المتمثّلة في سيادة أنظمة الحزب الواحد» والعائلة 
الحاكمة والمسيطرة على دواليب الاقتصاد. وإذا كانت هذه التفسيرات تجد 
شرعيتها في الأدوار الكابحة للثقافة السائدة. وطبيعة العوائق الاقتصادية 
والاجتماعية البارزة» والمؤدية إلى استفحال الظواهر التي تعكس عجز 
الأنظمة السائدة عن تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لمجتمعاتها؛ فإنه 
ينبغى ألا ننسى أن انخراط المجتمعات العربية فى تمثل مقدّمات التحديث 
السياسى الذي نفترض أنه يكفل إمكانية الانتقال الديمقراطى فى مستوى 
الوعي» أدركنا سماكة وثقل الصعوبات التي كانت تواجهها قوى الإصلاح» 
وهي تناهض أنظمة الاستبداد. 


إن ما حاولنا توضيحه في الفقرة السابقة» من صعوبات تقف أمام 
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تحقيق المشروع الديمقراطيء لا تعد في تصورنا أمرًا خاضًا بالتاريخ 
العربي. ذلك أن المجتمعات الديمقراطية اليوم لم تلج عتبتهاء ولم تبلغ فعل 
تداولها للسلطة بالتوافق التعاقدي العقلاني» إلا بعد صراع مرير مع أنماط 
السلط الدينية منها والمدنية. بل إنها لم تنخرط في مسلسلها إلا عن طريق 
التمهيد الفكري» الذي رسم الملامح الكبرى للأفق السياسي الحديث. وقد 
تحقق ذلك. كما نتعلم من دروس بالتاريح ؛ بعيور مسار مليء بالدروب 
الوعرة والمنعرجات المعقدة» مستغرقًا قرونًا عدة69, 

بئاء عليه تُعدَ الديمقراطية محصلة ثورة ثقافية كبرى» متمثلة في 
المكاسب الكبرى للحداثة السياسية ومائرها ومأزقها أيضا. إنها ليست مجرد 
تقنية تُختزّل في صناديق الاقتراع بمختلف أشكالهاء إنها قبل ذلك. مسار 
مركب في التاري1** ؛. وهي درجة عليا من درجات تطور الوعي السياسي 
المدني؛ المسنود إلى رؤية فلسفية. يحتل فيها العقل والتاريخ والحرية 
مكانة المركز المرتب لكيفيات بناء مجتمعات قادرة على جعل الإرادة 
والقانون والمؤسسات مبادئ محورية في عمليات بناء نظام في الحكم يروم 
تخليص المجتمعات البشرية من كثير من ويلات العنف والاقتتال والتسلط. 

وإذا ما سلّمنا بأن الانفجار الكبير الذي عمّت تجلياته كثيرًا من الأقطار 
العربية» قدم كما قلنا ونؤكد» رسالة واضحة في موضوع البحث عن شرعية 
ديمقراطية مناهضة لشرعيات القهر السائدة؛ فإن روح هذه الرسالة ستظل 
عنوانًا ملازمًا له» على الرغم مما يُمكن أن يشوب كيفيات تنزيلها من 
عوائق قديمها ومستجداتها. 

إن الكلفة الغالية التي دُنعت بالأمس في معاركنا من أجل رفع 
الاستبداد» والثمن الباهظ الذي يدفع في معارك اليوم المتواصلة» يشكلان 
مواثئيق جديدة في مسلسل نحت الطريق العربية نحو الديمقراطية*. 


زفردف .(1993 ,أندع5 عا :مقيوط) مدع تعومت بعوأماماط ,كع املوفم بعمناه عممة2 فعا ,امسمعطدط معتيتله 

(04) كمال عبد اللطيف» العرب في مواجهة حرب الصور (دمشق: دار الحوارء 5١٠5))؛‏ 
ص 448. 

(00) عبد اللطيف» أسثلة الحداثة في الفكر العربي؛ من إدراك الفارق إلى وعي الذات» 
ص 3-47 60. 


إن 


يتّجه تحقيق تداول السلطة فى المجتمعات العربية» نحو إنجاز خطوات 
كُبرى في درب نعرف صعوباته. نتأكد من ذلك كلما انتبهنا إلى ما يجري 
في العالم من حولناء ذلك أن الندوات والنقاشات المتواصلة اليوم» 
لاستكمال العديد من الثغرات» داخل الديمقراطيات في أوروياء وفي العالم 
أجمع”'*'؛ سواء في مستوى التصورات أم في مستوى الإجراءات المرتبطة 
بالتطبيق» وعمليات التفكير الرامية إلى حل إشكالات العمل الديمقراطى» 
داخل المجموعات الإقليمية والاتحادات. من قبيل ما يحصل الآن في 
أوروبا في موضوع علاقة البرلمان الأوروبي بمجموعة دول الاتحادء 
والأدوار التي تمارسها بعض الدول الأوروبية باسم مصالحهما الخاصة» وما 
تلحقه من أعطاب بالأداء الديمقراطى داخل الاتحاد الأوروبى» كل ذلك 
يدعو في نظرنا إلى مزيد من فحص آليات العمل الديمقراطي ومراجعته. 


يمكننا أن نؤكد ما نحن بصدده في هذه النقطة بالذات» عندما نقرأ 
الكتب الصادزة في السنوات الأخيرة في فرنسا على سبيل المثال» في قضايا 
الديمقراطية ومفاهيمهاء وصعوبات تنفيذ بعض مساطيرهاء لتُدرك أن 
موضوعات الحرية لا تكتب مرة واحدة» بل إن أسئلتها تُطرح باستمرار 
بصيغ مختلفة» في ضوء المآزق المتواصلة لعملية تدبير الشأن السياسي في 
المجتمعات الإنسانية. 


مفارقات 8 


أتاحت لنا المحاور التي عرضنا من خلالها بعض إشكالات الثقافي 
في حدث الانفجار السياسي الكبير الذي شمل أغلب المجتمعات العربية 
خلال أشهر عام 2201١‏ التوقف أمام بعض الأبعاد الثقافية للثورات التي 
أعلنت نهاية شرعية أنظمة الاستيداد والفساد. وأشّرت على جملة من 
التحوّلات الكُبرى» في مختلف جوانب الحياة» في أغلب المجتمعات 
العربية. 


نف .ح ,كعء نورأنت بعأواقاط ,تعاصسامم نك ء نامعو ج 1 ععا ,أعتصقطوسط 
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وقد تبيّنًا في المحاور التي توسّلنا بوساطتهاء مقاربة بعض الأوجه 
الثقافية في الثورات العربية» كيف تتشابك في مسلسل التغيير الاجتماعي» 
المواقف السياسية بالأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كما أدركنا أن 
حدثًا من عيار ما يقع في مجتمعاتنا اليوم» لا يمكن استيعابه من دون 
فحص مختلف العوامل والمرجعيات التي ساهمت في إطلاقه وتلوينه ثم 
تأطير نتائجه. 


لم يفتنا في أثناء التشخيص والتحليل أن نوضح بعض بعض الجوانب التي 
كانت مرتبة في سياقاته من طرف الفاعلين الذين أطلقرا شرارته أو الذين 
ركبوا دروبه ومنعطفاته. كما لم يفتنا أن نشير إلى صعوبة توقع مستقبله» 
حيث ساهمت التفاعالات التي حصلت في قلبه وعلى هامشهء. في إعادة 
تركيه كبن دن ملديطه ولانا كاه ف هذا الدة: نحي المظهر 
الثقافى من الحدث. فى تقاطعه وتداخله بالمظاهر الأخرى» وبخاصة 
السياسية والاجتماعية منهاء فإننا نفترض أن الزمن سيتّجه آجلًا أم عاجلاء 
إلى مزيد من الفرزء الذي يُمكن أن يُساهم بدوره في تقليص بعض أبعاد 
ما حصل» وتعميق بعضها الآخر. عسى أن نتمكن قريبًا من إطلاق برامج 
في العمل» لمواجهة الصعوبات الناشئة في العاصفة» وذلك في سياق 
تعزيز الجهود المبذولة اليوم في طريق بناء مجتمعات عربية متصالحة مع 
ذاتهاء ومع مكاسب عضرها في المعرفة والسياسية. وفي كل ما يمكن أن 
يُهِيَن لمجتمعاتنا شروطًا إنسانية أفضل» من أجل حياة كريمة ومجتمع 
متوازن. 
١‏ مفارقة الثورة: الديمقراطية والإسلام السياسي 

لم يكن متوقعًا عندما انطلقت الشرارات الأولى لأفعال التغيير في 
تونس ومصرء أن يحصل كل ما حصلء وبالصورة التي حصل بها. وإذا 
كان من المؤكدء أن الفعل الثوري كان فى بعض منطلقاته. كما 
أوضحناء عفويّاء فإن من المؤكد أيضًا أن عفويته لم تتعدٌ لحظة انطلاق 
الشرارة» إذ سرعان ما امتلأت الساحات العمومية في المدن بحشود من 
المتظاهرين المنادين برحيل الطغاة بكل ما يحملونه من مواقف ومواقم 


داخل المجتمع. 
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نتصوّر أن الثورات العربية في المنطلق» لم تحصل لتحقق صحوة 
دينية» كما يحلو للبعض أن يتصوّر في ضوء وصول بعض تيارات الاسلامي 
إلى السلطة» في بعض المجتمعات التي ساهمت في تركيب بعض ملامح 
الانفجار. يل إن صور الاحتجاج التي كانت تعبر عن تطلعات المتظاهرين» 
كانت تروم التخلّص من الأنظمة الاستبدادية» أنظمة الحزب الواحد التي 
تحوّل الدول إلى ممتلكات خاصة., وأنظمة التعددية المصنوعة بالمساحيق 
قصد التمويه. قامت الثورات لتخاصم هذه الأنظمة مجتمعة» كما قامت 
لتواجه الاستبداد المسلّح بالدين» أو المسلّح بالعقائد الشمولية. 


شكل مطلب الحرية ورفع الضيم عن الإنسان العربي إطارًا موصولا 
بالمعركة الحاسمة من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. ومنذ 
انطلاق حدث التغييرء ظل مطلب الحرية والكرامة يشكل الغطاء + الوافيع 
لمختلف التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة. إلا ان تداعيات الفعل في 
الميادين ولّدت صراعات ذات طابع استقطابي» موصول بالدولة ا 
وحقوق المواطنة. الأمر الذي أفرز فاعلين بخيارات ومواقف محددة» 
وينتمون إلى أزمنة متقاطعة» ويهتفون بالشعارات التي تحيل إلى مرجعيات 
فكرية وسياسية متناقضة. وكل منهم يتغْثّى بها من منظوره الخاص» وضمن 
الأجندة المرتبطة بخياراته الاستراتيجية. وقد أدرِك هذا الأمر في زمن لاحق 


على حصول الانفجار. 


لم تختف شعارات المشروع الديمقراطي» المتمثل في إسقاط شرعية 
الاستبداد وبناء الديمقراطية؛ إلا بعد الإطاحة برأس النظام في تونس» 
وانطلاق العمل الرامى إلى إنشاء المجلس التأسيسى وتنظيمه للانتخابات» 
حيث أوصلت صناديق الاقتراع حركة النهضة إلى رأس الدولة في تونس. 
كما أوصلت لاحقّاء جماعة الاخوان المسلمين بأسمائها الجديدة مع بعض 
التيارات السلفية: إلى احتلال المقاعد التي تمنحها الأغلبية في البرلمان 
المصري. 


حدث الأمر نفسه في الانتخابات التي جرت في المغرب» بعد 
احتجاجات شباب ٠١‏ فبراير فى الساحات العمومية لمختلف المدن 
المغربية. والمفارقة هنا تتحدد في الجمع الحاصل بين رهانات الثورة 
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والإسلام السياسي». وهي تدفعنا إلى أن نتساءل» هل كانت الثورة تحفر 
طريقها نحو ترسيخ قيم التحديث السياسي» أم أنها كانت تمهد الطريق 
للاسلام السياسي؟ يمكن أناتظنيك سوال لخر وتم ها يتهحق من 
العناية» بحكم مقتضيات المتغيرات الجارية» فنقول» ألا يساهم التغيير 
الجاري ضمن الشروط التي ركبت ملامحه» في علمنة الإسلام السياسي؟ 


يوظف النموذج التركي في تبرير جوانب من المفارقة التي نحن 
يصددهاء حيث يوضع مساره باعتباره نموذجًا لانتقال مجتمع مسلم إلى 
عتبة الديمقراطية» وفي هذا السياق يحرص قادة تركيا على إبراز إمكانية 
الجمع بين الإسلام واقتصاد السوق» وتمثل القيم الكونية» والعمل 
بقواعدها العقلانية والمؤسسية. إلا أن ما يُغْيّبِ في الموقف السابق هو أن 
المسار السياسي التركي في مجال التحديث السياسي» يتأسس في إطار ما 
يعرف اليوم في تاريخ تركيا المعاصرة بمكاسب الكمالية» المتمثلة أولا في 
إلغاء السلطنة والخلافة» وحل الزوايا والطرق الصوفية» وإعلان علمانية 
ومدنية الدولة فى الدستور. إضافة إلى إقرار المدوّنات القانونية الكونية» 
والاعتراف في الآن نفسه بحقوق المواطنة الكاملة للمرأة. وفي هذه 
الخيارات والمكاسبء تبرز مُعطيات أخرى» تشير إلى الطايع المعتدل 
لإسلامء تنتمي أغلبيته إلى المذهب الحنفي» والمعروف بصور انتقائه في 
التاريخ خ التركي» بروافد عقائدية قادمة من أزمنة بعيدة ومختلطة. هذا من 
دون 5 نغفل الإشارة إلى خضوع الوجه الديمقراطي في النموذج التركي 
للدولة الفعلية» دولة الجيش التي ترسم التوجهات السياسية العامة؛ 
وتراقب الحكومات المتعاقبة» معلنة قبل ذلك وبعدهء أنها تقف خارج 
المجال السياسي. 

لا يمكن إِذَاء أن نتحدّث في ضوء ما سبق عن نموذج تركي» فلتركيا 
سياق تاريخي ومسار سياسي» يستوعب كثيرًا من عناصر خصوصياتها السياسية 
والعقائدية. واللجوء إليه اليومء والحديث عنه باعتبازه نموذجًا في معازك 
التغيير العربية» يتضمن رسائل أخرى» ليس هنا مجال تفصيل القول فيها. 

يؤشر التحول الديمقراطي في مجراه الراهن على معطيات معقّدة 
ومتناقضة» ولعل فرز هذه المعطيات» والعمل على دمقرطة نزعات الإسلام 
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السياسي”””'؛ يتطلّب جهودًا من الحوار المتواصل والمنتج» مع مختلف 
مكوّنات المجتمع. إن المأزق الراهن الذي أفرزته صناديق الاقتراع» يدعونا 
إلى التفكير في كيفية حماية الديمقراطية من أشكال التحايل التي تتجه إلى 
تقويضها بوسائلها. 

تتمثل المفارقة الحاصلة هناء في كون موضوع الإسلام السياسي 
يطرح أسئلة عديدة في موضوع التغيير»ء فهناك من يرى أن كل ما حصل 
في العالم العربي؛ ركب في إطار مؤامرة رتبت ملامحها في الولايات 
المتحدة الأميركية وأوروباء وحصل ذلك بتواطؤ جهات عديدة» في إطار 
ما غرف بحاجة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الديمقراطية وحقوق 
الإنسان؟؛ حيث أقيمت منذ عام ٠٠١4‏ مجموعة من اللقاءات والبرامج 
والدورات التكوينية الموجهة إلى الشباب العربي». بتمويل من الإدارة 
الأميركية» ومن بعض الشركات الخاصةء مثل «غوغل». وذلك بهدف 
توفير تدريبات مكتّفة للشباب في موضوع كيفيات استخدام الإنترنت» ويناء 
أشكال من التبادل الشبكى التفاعلى. قصد التنسيق والتشاور» لتعبئة 
الجماهير واستقطابهاء من أجل التجمع في حركات غير عنفية» للمطالبة 
بالحرية والديمقراطية20©. 


إلا أننا نرى أن العناصر التي يُبرزها هذا الموقفء تُظهر الطابع 
المؤامراتى والإرادوي الموجّه لما حصل ويحصل. مغفلة أن ما حصلء» وإن 
كان يُمكن أن يفهم في علاقته بالمصالح الخارجية» ومقتضيات التعولم 
الجارية» كما طوّرتها تقنيات المعلومات, إلا أن هذا الفهم. يقلل» في 
نظرناء من شأن الفعل الذاتي» الذي أنجزه المتظاهرون والمحتجون في 
الساحات العمومية» داخل الحواضر والبوادي العربية. ولعله يغفل أيضًا أن 


(00) يطرح مشروع الانتقال الديمقراطي في مرحلة ما بعد الثورة العربية إشكالات جديدة في 
العمل من أجل توطين الثقافة السياسية الديمقراطية وآليات العمل الديمقراطي. ولعلتا نلاحظ اليوم» 
في كل من تونس ومصر وليبياء الصعوبات الجديدة التي ولّدما الفعل الشوري داخل هذه 
المجتمعات» وتتطلب اليوم» جهودًا كبرى ثقافية وسياسية من أجل معالجتها. وعلى عكس ما يرى 
اليعض في الوضع الحالي» نرى أن الفاعلين في الميدان يبنون اليوم على الرغم من عثراتهم. 
خطوات مهمة في عمليات التدريب على التوافق السياسي المصاحب لما بعد الثورة. 

2م64 (2011 باأعاعاقطن يلل وعدوعوط :واموط) عطمجه اتعاام عأ أت ارما ءل'ءط ,ندل 2 تسقا وتره 1 
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مطلب التغيير» يندرج ضمن الطموحات القديمة والجديدة في الآن نفسه. 
للنخب السياسية وللمثقفين الملتزمين بقضايا مجتمعهم. وأن أي حديث عن 
ترص الآخرين بناء يجب أن تلح فيه على ضعفناء لا على قوة من نعتبر 
أنهم يتربصون بناء لعلنا نقترب أكثر من رصد عِلْلِنَاء فنتخلص منها. 
؟" ‏ تحديات الثورات العربية : نحو جبهة ثقافية حداثية 

نعتبر أن بداية نهاية الفعل الثوري في الوطن العربي» تضعنا مباشرة 
أمام ذواتناء إنها تضعنا أمام تبعات جديدة» ومسؤوليات أخرى تكافئ 
المطالب المستجدة؛ والآفاق التي فتحتها الثورة أمامنا. ولأن الموضوع 
معقد ومليء بأشكال من التحول» فقد اخترنا التوقف أمام أبرز التحديات 
التي أفرزتها ورطة وصول بعض تيارات الإسلام السياسي إلى السلطة. 

قبل تقديم بعض الملاحظات في مسألة التحديات, تُشير إلى أن 
موضوع التحديات التاروية اليوم في الثقافة العربية بعد الانفجارء يعد من 
الموضوعات التي تشير إلى تحديات بلغ عمرها اليوم أزيد من خمسة عقود. 
ذلك أته سبق للمثقفين العرب فى ستينيات القرن الماضىء أن أبرزوا أن 
الثقافة العريية مظالية بموامئلة كل ,مغارك العرية) فى تتخملةت: المنادين: 
في الأذهان عند الأفراد وبلغة الجماعات. وقد نبّه عبد الله العروي على سبيل 
المئال فى سبعينيات القرن الماضى» إلى أننا تقاعسنا طويلًا إراء القومية 
الثقافية» وإزاء تقديس اللغة والتاريخ والتراث”*'». ودعاء وهو يفكر في 
تجاوز التقاعس المذكورء إلى حرية الدرس والنقد فى الميادين التى ذكرناء 
من أجل تهيئة التربة الثقافية لتمثل ما سمّاه المُتاح اليوم للبشرية جمعاء”*". 

وهناك إجماع اليوم على أن الورطة الحاصلة بعد الثورة» والمتمثلة في 


0 ل السياسي إلى الحكمء 01007 وقبل كل شيء أمرين 
ثنين : إنها تُظهر ملامح فشل المشروع القومي والمشروع السياسي الليبرالي» 


)4ه عبد الله العروي» العرب والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة» 0101 ص إلى 

(00) ترد جملة استيعاب المتاح للبشرية جمعاف في صورة لازمة في مصنف عبد الله العروي: 
عفهوم العقل مقالة في المفارقات وهي ترد لتؤكد موقفه التاريخاني» الهادف إلى التفاعل الإيجابي 
مع مكاسب الفكر المعاصر. انظر: العروي» مفهوم العقل . مقالة في المفارقات» ص 7517 751 
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كما تبرز مظاهر التراجع في الفكر الحدائي. صحيح أن بعض المتابعين اعتبر 
أن وصول الإسلام السياسي إلى السلطة يمكن أن يفهم باعتباره نتيجة من 
نتائج فأعلية المشروع الديمقراطي في الوطن العربي» وقد يكون هذا الأمر 
بدوره مقبولاء إل أنه خضل شحة ججلة من العلل التي تتمظهر اليوم في 
الثقافة العربية» وفي المشهد السياسي العربي» من أبرزها: 

تراجع القوى اليسارية وتشرذمها في أغلب الأقطار العربية. 

- مُساهمة منطق التوافق الانتقالي» في توليد كثير من صور الخلط بين 
التيارات الموجودة فى الحياة السياسية العربية أثناء الثورات وقبلهاء الأمر 
الذق يفكن الكموار العفل بانتاليت التمريه والتفائلة كما يكين عدر 
النُخب عن مواجهة الإشكالات المؤجلة في موضوعات الإصلاح الديني 
والثقافي» وبناء دولة القانون والمؤسسات7'". 


هناك من يشير أيضًا إلى أن بعض الأنظمة العربية ساهمت فى تقليص 
الحس السياسي التعددي. وذلك باستخدامها أساليب معيّنة في جعل المشهد 
السياسي بمختلف أطيافه يدور حول ما يرسمه الحزب الواحد في الدولة» 
وهذا الأمر يتجلّى بوضوح في كل من مصر وتونس. 

إلا أن كل ما ذكرناء بينما نحن نفكر في تقديم أمثلة توضح الْعِلَلٌ 
المتفشية في ثقافتنا وأنظمتنا السياسية» لا يكفي لتفسير المآل الذي آلت إليه 
الأوضاع الثقافية والسياسية في زمن الثورات. من هنا بدا لنا أن العمل من 
أجل تطوير جبهة الفكر الحدائي في الثقافة العربية» واستكمال ا 
الإصلاح المتوقفةء وعلى رأسها الاصلاح الديني الذي يضع حدودًا لمسألة 
العودة إلى الفكر النصي المحافظ في ثقافتنا؛ هذا الاستكمال قد يساهم في 
بلورة ما نعتبره إسمنت الثورة» أي الجهود الكفيلة بتوطين وإعادة توطين 
قيم الحدائة في مجتمعنا. 

لقد تحققت الثورة السياسية» وقطعت أشواطًا مهمة» وهى تتجه إلى 
رفع كثير من مظاهر الاستبداد والفسادء وفجّرت أيضًا نا يول ما 


(11) انظر: كمال عبد اللطيف. «سلطة المشاركة ودولة المؤسسات.» في: دولة السلطة 
وسلطة الدولة (الأردن: متتدى الفكر العربي. .)7١١9‏ ص 177لا 


وو 


يُماثلها في مستوى الذهنيات والسلوكات. إلا أن التحقق الفعلي لثورة ثقافية 
تقطع مع أنظمة في الثقافة والفكر يقتضي»ء على خلاف ما جرى في 
المستوى السياسي» زمئًا أطول لتبرز ملامحه ويتخذ أشكالًا معيّنة. إن ثورة 
ثقافية يمكن أن تظهر إرهاصاتها الأولى في قلب التغيير السياسي» لكن 
استواءها يتطلّب جيلا أو جيلين» لكي نصبح أمام قواعد مرتبة لامكانية 
القطع مع التقليدء ومع أنظمة الفكر القديمة. 

فى هذا السياق» تكون الثورة السياسية موصولة بالتحؤلات الثقافية» 
كما تكون الثورة الثقافية المحتملة موصولة بأفعال التغيير السياسي التي 
يفترض أن تنقل المجتمعات العربية من طور إلى طور آخر. ولا شك في أن 
شكل الارتباط والترابط بين التحولينء لا يمكن مقاربته بالسببية 
الميكانيكية» بل يجب معاينته بطريقة تفاعلية. كما أنه يفسر بنموذج تاريخي 
معيّن» ذلك أن التاريخ فعل مركبء» ومسارات التحول في أطواره المختلفة 
يحكمها التنوع والاختلاف. 


لا يمكن أن نغفل الإشارة هنا إلى أننا تُواجه توقف جهود الفكر العربي 
في موضوع إكمال مشروع الإصلاح الديني في الفكر العربي النهضوي» 
حيث ظل موضوع الإصلاح» كما أكدنا أكثر من مرة في هذا العمل» غير 
مكتمل» وذلك بتوقفنا عند جهود النهضويين الذين دعوا إلى التجديد 
والاجتهادء محاولين النظر إلى الخلافة باعتبارها مؤسسة تاريخية قابلة 
للتطوير والتجاوز اعتمادًا على أنها لا تُعد جزءً! من الدين”''2. ولم يتواصل 
النقاش النقدي في هذا الموضوعء. حيث سادت في الثقافة العربية أشكال 
من المخاتلات التي تسمح بإمكانية حصول ما حصل اليوم. 

صحيح أن قراءة التراث في أعمال كل من محمد عابد الجابري 
ومحمد أركون» وبخاصة في نقدهما للعقل السياسي الإسلامي؛ قد ساهمت 
في إضاءة كثير من القضايا الموصولة بالمجال السياسي في حاضرنا. إلا أن 
نتائجها ظلت محصورة وسط تخب تزداد مسافات ابتعادها عن المجتمع 


(60) كمال عبد اللطيف» التذكير في العلمانية» نحو إعادة بناء النظر السياسي في الفكر العربي 
(بيروت: أفريقيا الشرق» )'٠1‏ ص 584. 


اا 


اتساعًاء الأمر الذي ترك للأنظمة السياسية السائدة مواصلة ترسيخ تصوّراتها 
الموظفة للاسلام داخل مؤسساتهاء حيث راهن ويُراهن على الحساسية 
الدينية» في تدبير جوانب عديدة من الشأن العام. 

يمكن أن نؤكد إِذَا أن من الأمور المستعجلة اليوم في الثقافة العربية» 
العمل على تأسيس جبهة للفكر الحداثى» من أجل أن تساعدنا على إيقاف 
مسلسلات التراجع والانكفاء» جبهة ا أن تشكل دِرْعًا أماميّة» لمواجهة 
أشكال الانحدار الثقافى الحاصل فى بيئات الثقافة العربية منذ عقود من 
الزمن» وذلك بفعل اتساع وتنامي تيارات الفكر النصي المحافظء وانقطاع, 
بل توقف؛ وتيرة مغامرة الاجتهاد والإبداع في فكرنا. 

إن الانفجار العربي المتواصل قد أفرز مشهدًا جديدًا في الواقم 
العربيء واكتشف الجميع بالملموس أن التغيير لا يكون فقط بإسقاط النظم 
الاستيدادية الفاسدةء بل إنه يتطلب رؤية شاملة لمختلف زوايا النهوض 
والتنمية. ذلك أن بناء مجتمعات عربية عصرية» يحتاج اليوم إلى جبهة 
للتحرك» مسلحة بمبادئ ومقدّمات الفكر المُعاصرء جبهة قادرة على إعادة 
بناء المجتمع مجددًا. ونحن نعتقد أنه لن تكون هناك مردوديةء لتحركات 
اليوم» إذا لم تصنع الحدود. التي تركب القطائع المطلوبة. وبلا تردد ولا 
مخائلة » مع مختلف أوجه ومظاهر التقليد والاستبداد في وطننا الكبير. 
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الفصل الثاني 
الشباب: التشبيك وثقافة التواصل والتغيير السياسى 


عبد السلام ينعيد العالي 


مقدمة 

حينما خاطب نائب الرئيس المصري المخلوع شباب الثورة» منبها إياهم 
ألا ينساقوا وراء المؤامرة التي تُحاك ضد مصر من خارجء بدا كأنه بعيد كل 
البعد من فهم هؤلاء الشباب» وبالأحرى التفاهم معهم. ذلك أن هؤلاء كانوا 
مثلما كان إخوانهم التونسيون» ومثلما سيغدو أمثالهم في ما بعد في كثير من 
الأقطار العربية» أبعد ما يكونون من أي «خارج». ليس الخارج (القومي؟ 
والجغرافي وحدهماء بل كذلك الخارج التاريخي. كانوا «ملتصقينة 
بلحظتهم» منشذين إلى واقعهم الحيّ. حتى مفهومات مثل وعي الحاضر 
و«فهم؛ اللحظة. مع ما يقتضيانه من نفي وابتعاد» ربما لم تكن لتفِي بالتعبير 
عن حالهم؛ فريما لم تكن فورتهم متمخّضة عن وعي (©5860د00) بقدر ما 
كانت وليدة إحساس (0م562:126). إحساس باللحظة. وإحساس بالكرامة» 

أجمعنا جميعنا على أنهم شباب رائعء من غير أن تُدقق أين تكمن الروعة 
هنا؛ فهي لم تكن تمْثُل فقط في الطريقة السلميّة التي طبعت ثورتهم. ولا في 
أناقتهم الأخلاقية وتصرفاتهم إزاء ثروات اليلد وإزاء بعضهم البعض» بل حتى 
إزاء من اعتدوا عليهمء بل في ما أنجزوه من عمل أيضًا؛ فهم قد أنجزوا 


دف 


بالفعل عملا رائعّاء أي عملا فنيًا وجماليًا واستيتيكيً('2: أي حسّيًا قبل كل 
شيء. لذا كانوا هم أول المندهشين مما أنجزوه. تمكن هؤلاء الشياب» وريما 
لأول مرة في التاريخ» من أن يجعلوا الفعل الثوري كرتفالا رقصًا. 


كان عملهم وليد إحساس فعلي بواقع الأمورء لا وليد وعي يبتعد من 
الواقع وينفيه كي يُدركه. كانوا أبعد ما يكونون من هذا الابتعادء أبعد ما 
يكونون من أشكال التوسّطات كلهاء وريما التجريدات» وحتى الرمزيات. 
فهم لم يحرقوا أعلامّاء ولم يهتفوا ضد ما هتف ضده آباؤهم وأجدادهم. لذا 
قيل إنهم لم يقوموا ضد أي «آخرةء بما فيه الآخر الإمبريالي الصهيوني. .. 
وهم لم ينتصبوا كتلة موحّدة تأتمر بأوامر قيادة. لقد كانوا كثرة متدققة لا 
يجمع بينها إلا انخراطها في سبيل إبداع شكل لم يتقدم له مثيل من أشكال 
التحرّر. كانوا في غِنى عن كل «زعامة»» تحّدوهم الرغبة في الانفصال عما 
يقيّد ويكبّل. لذا سعوا بكل ما في وسعهم لأن يتخلّصوا من كل ما من شأنه 
أن يذكرهم يما سبق أن عانوه. وعندما كانوا يرفضون ما يُقترح عليهم من 
أسماء لشغل هذا المنصب أو ذاك» لم يكن ذلك بسبب خلاف حزبي أو 
مذهبى» بقدر ما كان رفضًا لكل ما من شأنه أن يحتفظ بآثار الماضى وبقاياه. 
أبدى هؤلاء الشباب استعدادهم لأن يستوعبوا الاختلافات السياسية والطائفية 
والدينية كلهاء شريطة ألا تحتفظ يآثار ما قاسوه ماضيًا. 


ربما لذلك ما كان لأي أيديولوجيا أن تُسعفهم؛ فالأيديولوجيا بما هي 
كذلك تجريد وتعال وابتعاد. أما هم فكاتوا أبناء «المحايثة؟ (عههعهدهه1) . 
كانوا منشدّين إلى واقع وأبناء لحظة. فاستطاعوا أن يستعجلوا التاريخ؛ 
ويبدعوا نمطًا جديدًا للزمن اسمه «العاجل». أكثر الأمور غموضًا كانت 
بالنسبة إلى هؤلاء الشباب هي الآجل. لذا رأيناهم يردّون كلما سُثلوا عن 
المستقبل أنهم متخوّفون من الغد. هذا التخوّف هو الذي كان يحول ربما 
دونهم والابتعاد من اللحظة الراهنة والاستطراد في تحليلات مطولة» 
وخطابات مُملة» وشعارات مكرورة. لذا كانت السيمة العامة لشعاراتهم 
وأحاديئهم هي الاقتضاب. كانت خطاباتهم وشعاراتهم فيسبوكية. كانت 


)١(‏ علينا أن نتسى أن كلمة علناوناغطات تحيل قي أصلها إلى الإحساس والحساسية. 


7ق 


مستعجلة للّحاق بما يتحرك. من أجل ذلك بدا جميع المحللين المعهودين 
مثرئرين على شاشات التلفزيون. ربما وحدها البلاغات العسكرية كانت تفهم 
هؤلاء وتتفاهم معهمء وتُشاركهم بلاغة الاقتضابء وملاحقة الآنات 
المتعاقبة» وإدراك الزمن «العاجل». 


هذا اللحاق بالعاجل» وذلك الالتصاق باللحظي المعيش» وذاك «الفقرة 
الأيديولوجي؛ كل هذا جعل الكثيرين يترددون في إطلاق اسم بعينه على 
حركة هؤلاء الشباب؛ فقد امتنع البعض عن وسمها بالثورة» وأبى أن يقابلها 
بما سبق للانسانية أن عاشته من ثورات» بينما ارتأى البعض الآخر أنها ثورة 
من صنف لم يتقدم له مثيل. ولكي يتجتّب آخرون» وهم في الأغلب 
صحافيون أوروبيون» الخوض في هذا الجدال» أطلقوا على ما قام به هؤلاء 
الشباب «الربيع العربي»: على الرغم من أن الفصل لم يكن ربيعٌاء فقد مككنت 
هذه التسمية» التي قيست ربما على «ربيع براغ8. المُعلّقين الغربيين» لا من 
تجئّب لفظ الثورة فحسب» بل حتى من وضع الأحداث مكانتها في التاريخ. 
للاقتصار على اعتبارها مجرد تناوب لفصول» وتحؤلات جغرافية. لقد مكنت 
هذه التسمية أصحابها من أن ينفوا عن الشباب العربي كل مبادرة تاريخية. 


الجدال عينه امتدّ إلى ما يجب أن يُفهم بنعت هؤلاء الذين قاموا 
بالانتفاضات ب «الشباب». وساد النقاش حول ما إذا كان اللفظ يشير الى فئة 
عمرية» أم إلى مفهوم اجتماعي سياسي . وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد 
شريحة من الأعمارء فما الذي جمع بينهاء ولماذا نزلت إلى الشارع في 
أوقات تكاد تكون متآنية» أو متعاقبة على الأقل؟ وما الدّور الذي قامت به 
المواقع الاجتماعية على الشبكة في تيسير هذا النزول”" إلى الشارع؛ 
واحتلال الساحات والميادين؟ وما دور الوسائط التقنية الحديثئة فى تحديد 
طبيعة الشعارات وفضاءات الاحتجاج؟ علينا إِذا أن نحاول الاجابة عن كل 
هذه الأسئلة بقليل من التفصيلء» ولنبدأ بالنظر إلى طبيعة الفاعلين فى تلك 
الانتفاضات والمحرّكين لهاء لنبدأ بتحديد مفهوم الشباب ذاته. ١‏ 


(1) نستعمل هنا لفظ النزول في معناه المباشرء لكن أيضًا مقابل مفهوم التعالي الذي أشرنا 
إليه. 


أولا: في مفهوم الشباب 

نستطيع أن نقول إن عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو”" قد حسم 
الجدال الذي دار لمدة غير قصيرة بين علماء الاجتماع والنفس حول تحديد 
مفهوم «الشباب4» وتعيين أعماره وتحديد خصائصه. وهو عندما يورد عبارة 
عالم الاجتماع الإيطالي ويلفريدو باريتو التي يقول فيها: «إننا لا نعلم متى 
تبدأ الشيخوخة مثلما لا نعلم متى يبدأ الغنى». لا يريد فحسب أن يشير إلى 
صعوبة التحديد وتعذّره» بل يؤكد كذلك ارتباط مفهوم الشباب» شأنه شأن 
مفهوم الغِنى» بالصراع الاجتماعي والوضع الطبقي. ذلك أن الشباب 
والشيخوخة ليسا معطيين بيولوجيين» بل ينشآن إنشاءء ويبنيان بناة» وهما 
يُنشآن ويبنيان اجتماعيّاء والفرق بين الشباب والشيخوخة هو دومًا موضع 
صراع اجتماعي. في هذا الإطار يشير بورديو إلى الكيفية التي كانت تُحَدّد 
عن طريقها سنّ شباب النبلاء في القرون الوسطى الأوروبية» وكونه موضعٌ 
مناورة من طرف الساهرين على الإراثة» الذين «كان عليهم أن يمدّدوا عمر 
شياب النبلاء قصد تمكينهم من التمةّ بحق الإرث المادي؟» لكن أيضًا 
الاجتماعي والسياسي. 


تقسيم الأعمار إِذَا هو توزيع لسلّط. «والتصنيفات بحسب الأعمار ترجع 
في النهاية إلى فرض حدود وإقرار نظام يتعيّن على كل عضو أن يخضع لهء 
مثلما يتعيّن عليه أن يلزم داخله مكانه ومكانته». 

لن يغدو بإمكاننا والحالة هذهء أن نتساءل بصدد «شباب» الثورات» 
وثورات «الشباب»: عمّن هم الشباب الذين كانوا من وراء الثورات العربية» 
وكم ستّهم. وإلى أي فئة من الأعمار ينتمون؟ بل يصبح السؤال على النحو 
التالي: كيف أعادت الثورات النظر في مفهوم الشباب» كيف عملت على 
خلخلة الثنائي هرم/ شباب؟ ذلك أن الثورة» باعتبارها أقوى أشكال الصراع 
الاجتماعي» عملت أساسًا على خلخلة أنظمة خضع لها توزيع سُلّط متعددة 
لمدة غير قصيرة» بما فيها توزيع السلط بين الشباب والهرم. على هذا النحو 
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فإن عبارة: «لقد هرمنا» التى ترددت كثيرًا غداة «الثورة»0 التونسية لا تعنى 
اعترافًا بسنّ» بل تسليمًا للمسؤولية» وبالتالي تنازلُا عن سلطة ودعوة إلى 
مراجعة تقسيم العمل وتوزيع الأعمار وتقسيم السُلّط كلهاء و«السُلّط» 
العمرية على وجه الخصوصء ذلك التقسيم الذي رركن إليه مدة غير قصيرة. 
لا عجب إِذَا أن يتواتر الحديث عن الشباب» وبالخصوص عن الهرم منذ أن 
اندلعت أولى الانتفاضات العربية» ما دامت تلك الانتفاضات كانت نحنًا لم 
يتقدم له مثيل لتوزيع مغاير للسلط السياسية والاجتماعية... والعمرية. 


مع الانتفاضات إِذَّاء وبفضلهاء غدا «الشباب» صيغة حيوية ودلالة 
سياسية» لا شريحة عمريّة. بهذا المعنى كانت كل كثرة بشرية ساخطة شابة؛ 
فالانتفاضات تمخضت عن طبيعة «الكائن الشبابي»» بما هو كذلك: انفعال 
وتمرّد ومغامرة وفرادة وانسلاخ عن كل فكر قطيعي وتوحّد موهوم. نحن إِذَا 
أمام تمرّد بيو - سيكلوجي أكثر مما نحن أمام برنامج سياسي وتكريس 
لأيديولوجيا بعينها. 


ثانيًا: حركة بلا أيديولوجيا؟ 


صحيح أنه شباب متعلم؛ شباب يحمل شهادات» إلا أنه شباب من طينة 
جديدة يعرفها العصر: شباب البطالة المتعلمة. وهو شباب من غير مشروع» 
ولا ارتباط؛ فهو لا يرتبط عقائديًا ولا قوميّاء بل ربما حتى ولا حزبيًا. ما 
يوحّده هو شعور التهميش القويّء وما يترتب عليه من «حكرة» على حد 
تعبير الشعار الجزائري. نحن إِذَا أمام احركة» من أجسام مستعدة لأن 
تُضحّي بكل شيء حتى بشروط بقائها الحيوي من أجل ذلك البقاء ذاته. 

من الصعبء. والحالة هذه. الحديث عن دفاع عن حقوق. هذا ما جعل 
البعض يمتنع من أن يقرن هاته الحركات بأي هوس ليبرالي يسعى لحماية 
«حقوق المواطن»» وبالتالي أن ينساق وراء ربط هذه الانتفاضات بأمّ الثورات» 
أعني بها الثورة الفرنسية. كأنما هي حركات بلا مضمون أيديولوجيء لكن 
أيضًا بلا زعامات. لم نسمع قط بأحدهم يقول إنه قاد الانتفاضات. لعل ذلك هو 
ما مكن الميادين من أن تضم في الوقت نفسهء وخلال أيام متعاقبة» فئات من 
مشارب مختلفة» وأحزاب متعارضةء بل وديانات متياينة. ذلك أن الانتفاضات 


يف 


تجاوزت الفروق والتدرّجات المعهودة» فكانت فوق الزعامات وفوق الأحزاب 
والتكتلات والتشيّعات» أو لنقل إنها كانت «تحت؛ كل ذلك. لكونها لم تكن 
تعوّل على ما فوق» وعلى أيّ تعالٍ مهما كانت طبيعته. لذا قلنا عن المحر كين 
لها إنهم شباب المحايثة. هذا ما تؤكده عبارة النزول إلى الميادين أيام الجمعة. 
كان النزول هو شعار الجميع. ربما من أجل ذلك لم يُّحَل إلى نماذج» ولم 
تُرفع صور قيادات. كأنها انتفاضات من غير مثل أعلى. حتى الرمزيات المعتمدة 
لم تكن هي الرمزيات المعهودة؛ أي تلك التي كرّسها الوعي الوطني والقومي 
في ما قبل» والتي انتصبت أمام آخر محدّد» سمي الاستعمار في وقت. ثم 
الصهيونية» فالإميريالية: فالتخلف. فالتقليد. . . 

هذا الغياب للرمزيات والتجريدات. وهذا الالتصاق بالواقع الفعلي؛ 
ربما يعود أساسًا إلى طبيعة «الوحدة؛ التى كانت من وراء اللقاءات فى 
الميادين» وإلى تقنيات التواصل التي اعتّمات في خلقها. وهي كما نعلم كِ 
تكن منشورات وُرّعتء ولا اجتماعات مُقِدت» ولا خلايا شكلت» بل 
لقاءات عبر الشبكة» يسّرتها تقنيات التواصل الجديدة؛ وسمحت بها المواقع 
الاجتماعية عبر الإنترنت. 

علينا إِذّا أن نتوقف قليلًا عند هذه التقنيات لنبيّن اختلافها عن التقنيات 
المعهودة» وربما تنافرها وكل أشكال الدعوات الأيديولوجية التقليدية. 

ثالنًا: تقنيات التواصل الجديدة والأيديولوجيات 

عصرّناء كما نعلم» مسرح لهزات قوية دفعت البعض إلى الحديث عن 
ثورة صناعية ثالئة ‏ هي بالضبط ثورة الأشكال الجديدة لتقنيات الإعلام 
والاتصال”*©. إن اتساع هذه التحولات التكنولوجية أخذ يشمل» منذ عشرات 
السنين الأخيرة» أساليب نشر المعلومات وتداولها. سمح انتشار الرقمي 
بازدهار لم يتقدم له مثيل للشيكات» وذلك وفق محورين: محور أفقي 
تسارعت عيره طرق انتشار المعلومات وذيوعهاء» ومحور عمودي تكائفت 
عبره الروابط والاتصالات. لقد اقتحمنا عصرًا صار من اللازم عليناء إذا ما 


(5) انظر: نبيل علي» العرب وعصر المعلومات» سلسلة عالم المعرفة الكريتية؛ ١78‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب. 1994). 
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أردنا أن تُوجَد ونستمر في العيش وتُواكب ماجريات الأمورء أن نتواصل 
بشكل أكثر اتساعًا وأقوى سرعة. معروف أن التحولات التكنولوجية قد 
قلّصت من تكلفة الاتصالات» كما سمحت بتضاعف سرعة انتشار 
المعلومات والصور والأفلام وكمّهاء الأمر الذي أدَى إلى ظهور ما أصبح 
يُدعى» بعد إيمانويل كاستل :مجتمعات الشيكات:. صحيح أن هناك في كل 
تنظيم اجتماعي خيوطٌ شبكات ينسج الأفراد عبرها علائقهم» سواء أكانت 
تلك العلائق أسروية أم عرقية أم اقتصادية أم اجتماعية أم دينية أم مهنية أم 
سياسيةء إلا أن سياق الثورة المعلوماتية سمح لأشكال جديدة من العلائق 
بالظهور لا تخضع لمنطق تمركز الفضاءات المعهودء ولا لأقطاب القرار 
المألوفة؛ فمقابل الطابع العمودي الذي كان يسم التدرّجات التقليدية حل 
تزايد العلائق الأفقية التى غالبا ما تتخطى الحدود الاجتماعية والوطنية. 
وهذا لا يعني البتة أن تعميم الشبكات يدل على أن بإمكاننا ولوجها 
والدخول فيها أينما كناء وبالكيفية نفسهاء سواء في بلدان الشمال أم بلدان 
الجنوب. وعلى الرغم من ذلك فلا يمكننا إلا أن نؤكد أن مواكبة ازدهار 
الإنترنت والهاتف النقّال والتكنولوجيا الرقمية ل «الثورة الصناعية الثالثة» 
(التي شهدت,. عند البلدان المتقدمة في بادئ الأمرء انتقال جزء هائل من 
الساكنة نحو القطاع الثالث). قد أحدث هرّة كُبرى في كيفية نشر 
المعلومات والصور والأفلام وطرق إنتاجهاء وبالتالي فهو قد أدخل تَغييرًا 
جوهريًا على العلائق التي تربط الأفراد في ما بينهم. 


على الرغم من ذلكء» ليس الازدهار المتسارع للأشكال الجديدة للإاعلام 
والتواصل (بما فيها الإنترنت والهاتف النقّال) هو الذي يشكل القفزة الشورية 
التي أشرنا إليها في ما تقدم» بل اللجوء المتزايد إلى هذه الآلات والوسائط 
من طرف المزوّدين بالمضامين المعلوماتية» التربوية والثقافية» التي أصبحت 
وسائل الاعلام تحتل من بينها مكانة تتزايد أهميتها يومًا عن يوم. خلال نهاية 
السبعينيات من القرن الماضي» شكّل ازدهار الأشكال الجديدة للتقنية في عدد 
من الدول المتقدمةء التي كانت تمر بفترات صعبة؛. مصدر حلول لكثير من 
المعضلات الوطنية مثل التربية والصحة عند أكثر الفئات فقرًا فى الولايات 
المتحدة» ومثل الهرّة المالية فى اليابان» أو البطالة البنيوية فى أوروبا. أما 
في البلدان النامية فظهرت الوعود ب «قفزة تكنولوجية؛ أول وهلة وعودًا 


07 


شديدة الإغراء لما كانت تعد به من إمكانية حرق المراحل التاريخية» وتخطي 
«التأخر التاريخي»: بل تخطّي مراحل بعينها للنمو الصناعي للانتقال توًا إلى 
أكثر التكنولوجيات تقدّمًا والاستفادة مما تُوافره من إمكانات هائلة» خصوصًا 
في مجال ما أصبح يُعرف باقتصادات المعرفة التي من شأنها أن تُبرز التكامل 
التنظيمى والتكنولوجى الذي يوجد بين الإمكانات الجديدة لتخزين المعلومة 
والصورة وتشرهما من جهة» تلك الامكانات القى أضبحت تُوئرها الأشكال 
الجديدة للتقنية» والرأسمال البشر ي للعمّال القادرين على استخدام هذه 
الأشكال» وتنظيم المقاولة الذي يُمَكن من أكبر استفادة من طاقة الإنتاجية من 
جهة أخرى”*'. وهكذا فقد بدا أن من شأن الوسائط الجديدة أن تحل قضايا 
اجتماعية» وتغيّر أوضاعًاء أو على الأقل أن تمكن من ذلك التغيير. 

تختلف الوسائط الجديدة عما غدا يمكن تسميته بالوسائط التقليدية 
اختلافًا جوهريًا"". ذلك أن الوسائط «ذات الاتجاه الوحيده» مثل المذياع 
والتلفاز والصحف. هي وسائط تحقق تواصلًا ممركزّاء يصدر عن منبع 
ويتوجّه صوب جمهورء أما الوسائط «ذات الفاعلية المُتبادلة»» مثل الهاتف» 
الذي مكن أول مرة من «المواجهة عن بُعده» أو الإنترنت الذي يوفّر تواصلا 
متبادلًا مباشرّاء ويتيح للأفراد والمؤسسات أن يتفاعلوا في ما بينهم في الزمن 
الفعلي» فهي لا تحتاج إلى هذا التمركزء وهي لا تصدر عن منبع وتتوجه نحو 
متلقين مرصودين. 

تتناسب الوسائط الأولى مع مفاهيم الأيديولوجيا والدعوات الأيديولوجية 
ونشر الأفكار. أما الثانية» فبما أنها تقوم على مفهوم التبادل» فهي تتيح 
للأفرادء لا تلَقَىَ الأفكارء وتشرّب الآراء» بل إبداعهاء أو على الأقل 
المُساهمة في ذلك الابداع. بعبارة أخرىء إن كانت الوسائط التقليدية تعمل 
على صناعة الرأي العام فإن الوسائل الجديدة تُعطي السبق للخاص على 
العام للفرد على الجماعة» ولتداول الآراء دلا شق * تلقيها. إنها تكون مبدثيا 


(0) انظر بهذا الصدد: الثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال العربية (تونس: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ 1981). 
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في خدمة خطاب العقل أكثر مما هي في خدمة خطاب الرأي. إلا أنه عقل 
قولبه الكمبيوتر» كما سنرى. صحيح أن الأفراد ليسوا جميعهم مؤهلين 
للإسهام في العملية بشكل متكافئ. إلا أن لكل واحد منهمء إن لم يكن 


فرصة الإبداع» فعلى الأقل مجال الاستنكار والتحفّظء أو خلق الحماسة. 
والمساهمة بالنشر. . 


غير أن هذا النشر لا يرقى إلى مستوى الدعوات الأيديولوجية. أو لنقل 
إنه لا شأن له بها. ذلك أن تلك الدعوات تفترضء إضافة إلى ما يتطلبه 
ميكانيزم الأيديولوجيا من توحيد وتغليف للتناقضات وخلق للتطابق وإلغاء 
للاختلاف». آلياتٍ سيكولوجية تعتمد تشرّب الآراء من غير إعمال نقدء 
وتخزين الشعارات وترديدهاء إنها تفترض إِذَا آليات اسيكولوجية هي بالضبط 
تلك التي حددها علم النفسن التقليدي. سيكون علينا إِذّا أ أن نتساءل عما إذا كان 
للرسائط :الجديذة متعول على قدراتنا العقلية ووظائفنا الدهنية ومهازاتتنا 
النفسية» ما يجعلها تتعارض مع ما يتطلبه الميكانيزم الأيديولوجي من تشرّب 
وترديد وتوحيد. 

رابعاً: تقنيات التواصل الجديدة وتأثيرها في عملياتنا الذهنية 

تؤثر الأشكال الرقمية للتكنولرجيا تأثيرًا مباشرًا في سرعة انتقال 
المعلومات والصور وأفلام الفيديوء لكنها تؤثر كذلك؛ وعلى الخصوصء» 
في معالجة المعلومة والصورة وكيفية تلقيهما. بناء على ذلك لم يعد بإمكاننا 
أن نفهم عملياتنا الذهنية وفمًا للنموذج الذي سنّته النظريات السيكولوجية 
التقليدية» تلك النظريات التي تنظر إلى تلك العمليات على أنها أفعال نفسية 
لا تتعدى الأفراد. إن اللجوء إلى معالجة النصوص الالكترونية» أو استعمال 
محرّكات اليحث والتواصل عن طريق الإنترنت» هى عادات مستحدثة» إلا 
أنها ما فتئت تترسّخ في السلوكات واللغة المتداولة إلى حدٌ أن أفعالنا 
الذهنية أخذت تبدو أكثر نأكثر كأنها عمليات لا يمكن أن تتم من غير سند 
الكمبيوتر. لقد مكّن الرقمى من اكتمال الأشكال التقليدية لبرمجة 
المعلومات ونشر الصور والأفلام. بعبارة أخرى فإن هذه الأشكال قد أخذت 
تسمح بتحويل المعطيات إلى لغة هي بطبيعتهاء ومن حيث إنها أداة 
تواصل» جماعية في جوهرهاء وليست فردية كما كان الشأن في العمليات 
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الذهنية التقليدية. وإن نتائج هذه البرمجة تقتضي منا فهمًا لطبيعة العلائق 
التي ترتسم بين الأفراد في ما بينهم» وبين الفرد والوسائط التي يتعامل 
معهاء واللغة التي يستخدمها. إن الطابع التبادلي للشيكات الرقمية يعطي 
مستخدمي التكنولوجيات الجديدة مكانة لم يكونوا ليتبوّأوها في ما قبل؛: إذ 
لم يعد بإمكانهم أن يمكثوا سلبيين أمام المعلومة» ما داموا لا ينفكون عن 
جردهاء وبالتالي عن ترتيبها بحسب الأهمية. على هذا النحوء أصبحت 
تكنولوجيات الاتصال تتفاعلٍ بشكل متبادل ممع عملية نشر المعلومات 
والصور والأفلام» وتواكبها بدلا من أن تتقد مها 

كما أن ازدهار الأشكال التقنية الرقمية أدخل» إضافة إلى الأشكال 
التقليدية لحفظ المعلومات وتسجيلهاء حوامل أخرى للتخزين تتمتع بقدرات 
تظهر لانهائية. الأمر الذي تمخض عنه تحوّل في قدراتنا على التذكر. إن 
الثورة الرقمية جعلت من الذاكرة وظيفة «ماديةة آلية وصُنعية» ها أبعدنا إِذَا 
عن الذاكرة التقليدية؛ ذاكرة علم النفس» تلك الذاكرة التي بإمكانها أن 
تغدو خزانًا للشعارات. 

على غرار اكتشاف الكتابة وتعميم الطباعة» يمكتنا أن نعتبر أن اكتشاف 
الإنترئنت حول انقلابي في تاريخ خخ الموضعة الخارجية لقدراتنا الذهنية؛ 
فالإنترنت» مثله مثل أي وثيقة 5 هو جهاز تذكر خارجيء» وربما لا 
يصح الحديث هنا حتى عن تذكره ما دامت الشبكة» كما يُقال» لا تُتسى» 
فالأمر أقرب إلى التخزين منه إلى التذكر. 

ريما من أجل ذلك ينبغي ألا نستنتج أن وظائفنا الذهنية من إدراك 
ومحاكمة وتذكر أصبحت تتقوى بفعل هذه الوسائط كوظائف ذهنية» بل إنها 
لا تتقوى إلا كقدرات. إلى حد أن هناك من يذهب إلى القول: «إنه كلما 
اتسعت ذاكرتنا قلّت ذكرياتنا»» أو لنقل إننا كلما تمكنا من التخزين» قلّ 
تذكّرنا. وكل منا يشعر أن اعتماده المطول على الآلةء واستعانته الدائمة 
بالتذكر عن طريقها من شأنهما أن يضعفا من قدرة ذاكرته. ما جعل البعض 
يتخوف مما قد تحدثه الأشكال الجديدة للتقنية على مهاراتنا السيكولوجية» 
وعلى قدراتنا على العمل التي توجد من خلف كثير من المهن والحرف التي 
غدت عرضة للضياع بفعل ظهور هذه الأشكال الجديدة للتقنية. 
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علاقة جديدة إِذَا تُكرّسها تقنيات التواصل الجديدة بين الفرد ونفسه»ء 
بينه وبين ماضيهء بينه وبين اللغة» لكن أساسًا بينه وبين ع الآخرين. هذا ما 
جعل البعض يمتنع عن وصف ما يتولّد من علائق عبر المواقع التي يُقال 
إنها مواقع اجتماعية»» بأنها بالفعل علائق اجتماعية» وبالأحرى أن تكون 
روابط وصداقات. كأنه تواصل من نوع جديد. لهذا يُصرٌ هؤلاء على ألا 
ينعتوا الذين نزلوا إلى الميادين بأنهم «جماعات»: ويكتفون بالحديث عن 
«كثرة بشرية» تولّدت من مبادرات شبابية تحمل صيغة معولمة وافتراضية 
شديدة الخصوصية؛ء ومن تقنية افتراضية نزلت إلى الميادين؛ فالفضاء 
الرقمي فضاء تواصل شبكيء وهو ككل الشبكات نسيجء إلا أنه نسيج 
مبعثرء أو على الأقل كثير الخيوط متشْعبها. يعود هذا إلى طبيعته» لكن 
أيضًا إلى انفتاحه اللامتناهى. هذا فضلا عن أنه اتخذ في هاته الحال طابعًا 
متموّدًا متفْجّرًا متدقّفًا. لذا تمكن من الانفلات من كل أشكال الرقابة؛ فعلى 
الرغم من الحصار الذي كان يضرب عليه هنا وهناك. فقد كان دومًا يبتدع 
الطرق الملتوية لكي يواصل نسج خيوطه الممتدة عبر كل الأمكنة. 

علينا إِذا أن نتوقف قليلا عند هذا التواصل الشبكيء وعند ما يُدعى 
مواقع اجتماعية لتحديد طبيعتها ومدى انتشارها وما توافره من إمكانات لبناء 
مواقف سياسية من طينة جديدة. 


خامسًا: ابتكار فضاءات افتراضية للتداول 
وبناء المواقف السياسية 

عبر الكمبيوتر الموصول إلى شبكة الإنترنت تنشأ علائق منتظمة بين 
أفراد يُمكنهم تنظيم لقاءاتهم واجتماعاتهم وأفكارهم وخُطّطهم وعملياتهم عبر 
تلك الشبكة من دون الحاجة إلى اللقاء فى مكان واقعى. هذا ينطبق على 
عرض الكائن «الإنترنتي؛ لخصوصياته من أفلام وصورء وإمكان مشاهدتها 
لدى آخرين» وعلى تفشي معلومة أو شائعة ة تفشيًا تفشيًا لا يمكن وقفه بأيّ طريقة 

من الطرق. إنه انتقال من عالم الحياة الحقيقية إلى عالم الكمبيوتر الذي 
يصير بدوره حقيقيّاء رويدًا رويداء وهرقطًا ارتباطًا وثيقًا بالحياة المعيشة. 
ل 0 أو لنقل إنها لم تُدخل 
في طياتها جميع البشر بعدء فهناك من ما زالوا لا يعرفون شيئًا عن هذا 


ىم 


العالم» لعله أمر أكبر من قدرات البعض الاستيعابية لعالم التقنية عمومًا 
ولعالم الإنترنت خصوضّاء وربما فات الأوان للدخول في أطر هذا العالم 
واستيعابه ذهنيًا بالنسبة إليهم؛ وهؤلاء هم من غير المتعلمين» أو من كبار 
السن الذين يفترضون أن ما يجري هناك داخل الشبكة العنكبوتية لا يعنيهم» 
هؤلاء هم الذين سمتهم الانتفاضات بالذين «هرمواة. حينئكٍ يغدو الشباب هم 
من قادوا الانقلاب على مؤشرات الحياة الواقعية. إنه الجيل ال «كمبيوتري؟. 
وهو جيل يعيش عالمين متشابكين: عالم الكمبيوترء وعالم الحياةء أو كما 
يسميه أحد الفلاسفة» عالم العيش. لنقل إنه عالم غدا فيه الافتراضي واقعّاء 
إنه الواقع الافتراضي. 

ربما اقتضى الأمر هنا بعض التوضيح الذي يجبرناء لا شكء على أن 
نعود إلى أصول هذه المقولةء ومتابعة نشأتها لتجديد معانيها(". 


في عام ١480‏ استخدم خبير المعلوماتية غارون لانييه» أول مرة» تعبير 
«افتراضى؛ ذا الجذر التاريخى والحمولة الفلسفيةء كى يصف حقل 
التكنولوجيا الجديدة؛ فقد أراد الإشارة إلى الواقع 811:8 ها) في اللعب 
ضمن التجارب الحسية التامة» حيث تكون كل الحواس مشتركةء بوساطة 
وسيط إلكتروني. يختلف هذا الواقع عن ذاك الذي اعتدناه» لذا كانت الحاجة 
إلى إضافة وصف لتمييزه» فأتى تعبير «شبه واقع»؛ أو «واقع افتراضي». 


قد توحي لنا صفة الافتراضي بأن هذا 7الواقع الافتراضي» هو مجرد 
خيالات. إلا أن الافتراضي ليبس مجرد وهم وخيال. وهو لين حتى مجرد 
إمكان؛ فهو يختلف عن الإمكان مثلما يختلف الراهن عن الواقع. ذلك أن 
الممكن؛ يكون جاهرًا في انتظار التحقق» إنه على كامل الاستعداد لكي 
يتحقق. لذا فهو ساكن قار. الممكن يقابل الواقع (860)» أما الافتراضي 
فيقابل الراهن (ا#داعه). ولكي يُصبح الافتراضي راهئًا يكون عليه أن يُواجه 
صعوبات ويحل مشاكل» يكون عليه أن يجدد ويبدع. الممكن مركب من 
حلولء أما الافتراضي فمن إشكالات. الافتراضي فتح للراهن على السؤال. 


(0) يمكن الرجوع بهذا الصدد إلى الكتيب الثري ل: يوقتوط) 7اعبهرابا ءا عنب ع اعه' ييل ,لإناغا عمعزط 
.(1995 رعاع ع2 ما 
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لذا فهو حركة وترحالء» إنه يحمل التغيير في طيّاته. فإذا كان قد تحقق 
الممكن تحققًا لما سبق تحديده. فإن تحقق الافتراضي إبداع حل لما يطرحه 
مركب الإاشكالات. 


الممكن يقابل الواقع ويعارضهء أما الافتراضي فيتوافر على «واقعية» 
تجعله تعلً من الوجودء يتمتع يخصوبة وقوة يفتحان آفافًا» ويحفران عن 
دلالات في ما وراء سطحية المادي المباشر؛ فأن يغدو الراهن افتراضيًا ليس 
هو أن يتخلّى عن واقعيته» بل أن يستبدل هويته ويزحزح مر كز ثقله. وبدلًا 

من أن يتحدد الكيان براهته» بدلا من أن يتحدد كحلٌء فإنه يتحدد كإشكال. 
أن سق عل اد فإنه ينفتح على دينامية السؤّال. 

يجب القول عن الافتراضي» بالضبطء ما قاله بروست عن أحوال 
تجارب الرنين: «هى واقعية من غير أن تكون راهئة» ومثالية من غير أن 
تكون مجردة» ورمزية من غير أن تكون خيالية»(. ميزة الافتراضي إِذَا هي 
انسلاخه عن «الآن وهناء» وهذا بالضبط ما يجعل الواقع الافتراضي واقمًا 
مترحلاء متعدّدّاء لا مركز له. 

هذا الانفتاح هو ما جعل تلك الفضاءات الجديدة تسمح بطرح الأسئلة 
ومساءلة الراهن ومحاكمة الأوضاع. ذلك أن الافتراضي يتنافر بطبيعته مع 
تقبّل الراهن والتسليم بما هو كائن. فيه لا نغدو أمام ما هو قار يتحدد مكانًا 
وزمانّاء فنحن» كما قلناء ننسلخ فيه عن «الآن وهناكء لنغدو أمام حركية 
لامتناهية» ويقظة لا تلين لحل مشاكل لا تنفك تطرح. 

إن كانت تقنيات التواصل الجديدة تتنافى مع الدعوات الأيديولوجية 
في شكلها التفليدي: كما سبق أن رأيناء مهن شرع الواقعي 
بالافتراضي» فإنها تفتح الواقع على ممكنات» فتُدخل عليه شيئًا من النفي» 
م 

نحن إِذًا أمام شكل جديد للنفي مغاير لما عهدناه في النفي الجدلي 
الذي قامت عليه الأيديولوجيات الثورية في ما قبل. حتى إن لم تكن تقنيات 


(8) انظر: .(1972 ,خآلاط بوروط) «منر تاهج اه ععمع ج219 بعتلاءاء< .6 
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التواصل الجديدة تتناسب والدعوات الأيديولوجية» كما سبق أن بيّناء فهى 
تخلق فضاءات لمساءلة الواقع ونفيه» وليست هي بالضرورة فضاءات الدعوة 
والتلقين» بل فضاءات التبادل بأشكاله كلها. هذا ما نلحظه فى بعض 
المواقع التي تُنعت بالمواقع الاجتماعية» التي غدت أكثر المنتديات السياسية 
والفكرية انتشارًا وأهمية» الأمر الذي دفع أغلب القادة السياسيين الغربيين 
أنفسهم إلى الاقتناع بأهميتها ودورها في الفعل السياسي» بل إن منهم من 
جعلها منيره الأساس», لا للتواصل مع المناصرين فحسبء بل لفتح الجدال 
حتى مع المناوثين. 

لا بأس إِذًَا من التوقف قليلا عند أهم هاته المواقع» وإعطاء بعض 
الأرقام التمثيلية لادراك قوتها وأهميتها في تعزيز دينامية التغيير. 


سادسًا: المواقع الاجتماعية ودورها فى تعزيز دينامية التغيير 


يُعدَ «اليوتيوب؛ حاليًا أكبر المواقع على شبكة الإنترنت وأكثرها شعبيّة» 
لكونه يسمح للمستخدمين برقع الأفلام واللقطات والموسيقى التصويرية 
ومقاطع الفيديو ومشاهدتها بشكل مجاني» بحيث لا يقتصر استخدامه على 
الأفراد. بل يتعدّاهم إلى الشركات والأحزاب والحكومات وحتى الفضائيات 
الكبيرة. ولّدت تقنية «اليوتيوب» نمطًا جديدًا من التفاعل مع المرئي من 
الأحداث»: وأسهمت إلى د كبير في دعم الصناعات الفردية للأفلام 
القصيرةء خصوصا في الدول التي لا تتوافر فيها دور عرض وسينما. يدخل 
موقع «اليوتيوب» شهريًا 14٠‏ مليون زائر (غير مكرّر) من أنحاء العالم» 
وينتج من هذه الزيارات عرض 47 مليار صفحة كلّ شهر. ويبلغ متوسط 
زيارة الفرد لليوتيوب ١5‏ مرّة في الشهرء يقضي خلالها المستخدمون في كل 
مرّة 6" دقيقة» فيما يبلغ متوسط مذّة بقاء المستخدم على «اليوتيوب» © 
ساعات و00 دقيقة شهرياً (أقلّ من الفيسبوك)» ويصل مجموع ما يقضيه 
جميع زوار «يوتيوب» شهريًا إلى 1١,9‏ مليار ساعة» أي ما يُعادل 777,194 
سنويًا. يوجد حاليًا على «اليوتيوب؟ أكثر من 7 آلاف ساعة أفلام وبرامج 
تلفزيونيّة كاملة» ويفوق حجم محتوى الفيديو الذي يُحمّل على (يوتيوب» 
في فترة 5١‏ يومًا حجم محتوى الفيديو الذي قامت أكير ثلاث شبكات 
تلفزيون في الولايات المتّحدة بإنتاجه على مدى ٠١٠‏ عامًا. وقد رُقِع أكثر من 
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١‏ مليون ساعة فيديو خلال عام ٠75١٠١‏ بمعدل 70 ساعة فيديو كل دقيقة. 


أصبح «اليوتيوب؛ يستقطب شرائح كبيرة من الشباب العربي» وتحوّل 
إلى مساحة حرّة للتعبير والإبداع. على سبيل المثال» وبحسب دراسة 
حديئةء يشاهد السعوديون يوميًا ما يزيد على 1" مليون مقطع فيديو على 
الموقع الشهير «اليوتيوب» بمعدل ١2١‏ مليون دقيقة يقضيها المستخدمون 
على الشبكة التكرة وأشار تقرير أصدرته «غوغل» في أواخر عام ٠١٠١‏ 
إلى أن معدّلات تصفّح الإنترنت بالنسبة إلى شريحة واسعة من مستخدمي 
الإنترنت فى ا فاقت مشافدة التلفاز بمتوسط ساعتين يوميّاء مبيّئًا أن 
/41 في المئة من استخدامات الإنترنت تجري فى محرّك البحث «غوغل!» 
ومنها 48 في المكة من العمليات باللنة الحربية: في حين تجرق 
المستخدمون في المملكة ما يزيد على ستة ملايين عملية بحث في الإنترنت 
عن طريق الجوال» ما يُهيّن بيئة استثمارية واعدة للتجارة الالكترونية. 


أما موقع #فيسبوك؛ فهو الموقع الذي يُجاهر صراحة بإفشاء المعلومات 
وطرحها في سوق التبادل» ففيه يجري البحث عن الأشخاص بالصور والأفلام 
والمعلومات الدقيقة» ويمكن التأكد من الاسم عبر الصورة أو الفيديوء أو 
مستئدات أخرى ينشرها المستخدم. كما أنه أصبح وسيلة إعلامية وإعلانية» 
غاية في القوة والنفوذ. عبره يستطيع المرء أن ينشر المقالات والأفكارء الصور 
والأفلام» والمستندات. يمكن أيّا كان أن يبحث في «فيسبوك؟ عن الكثير من 
المعلومات التي تجعله يخترق خصوصيات الغير لمعرفة التفاصيل الدقيقة عن 
الأشخاصء ويمكن كل شخص أن ينشر صورًاء أو معلرمات عن أشخاص 
آخرين» ويعرض هذه المعلومات على العلن. لإدراك أهمية هذا الموقع 
«الاجتماعي؟ يكفي أن نعلم أنه حظي بزيارة 0 0000 
مايو 7٠١٠١‏ شاهدوا فيها 77٠١‏ مليار صفحة. 


لم تكن ثورة هذه المواقع الاجتماعية إِذا ثورة تقنيّة ومادية فقطاء تحدّد 
إنجازها بتجاوز الصعوبات الكامنة في استخدام ملفّات الفيديو على الإنترنت 
(لجهة إدخال المواد وإنزالها لأصحاب الموائع والزوّار وكبر المساحة التي 
يقتضيها كل ذلك): بل يمكن لاما بمثابة ثورة شعبيّة» أولا لاستقطابها 
الجماهيري ولسماحها إلى حدّ كبير بتجاوز الرقابة الفكريّة في العالم 
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العربي؛ إلا أن أهميتها ترجع بالأساس إلى ما فتحته من فضاءات جديدة 
للتواصل وتيادل الصورة والرأي مكنت المتداولين فيها من تجاوز كل 
الأشكال التقليدية لممارسة الفعل السياسيء. من النزول عند الجماهير 
وتوزيع المنشورات وتنظيم اللقاءات ونشر الدعوات» مع ما يتطلبه كل ذلك 
من مراوغات لكل أشكال الرقابة والمضايقات. صحيح أن وسم هذه المواقع 
بالاجتماعية قد يثير بعض الإشكالء» نظرًا إلى طبيعة العلائق المنسوجةء 
التي تجعل الأفراد يتواصلون من غير أن يتصلوا في ما بينهم» إلا أن ذلك 
لا يمنعنا من الاعتراف بفاعليتهاء وإن كانت مختلف الانتفاضات التي عرفها 
كثير من البلدان العربية قد أمكن لها أن تعرف الانطلاق» فذلك راجع 
أساسًا إلى هذه المواقع التي ألفت بين الجماعات» وأنزلتها الميادين» 
وظلت تؤطّرها وتسهر على متابعة حركتها وتغذّيها كل جمعة بالتسميات 
المناسبة والجرعات اللازمة كي لا تفتر حماستهاء ولا تلين شوكتها. 
خامة 
إن كانت الوسائط التقليدية تتناسب مع مفاهيم الدعوات الأيديولوجية 
ونشر الأفكارء وتعمل على صناعة الرأي العامء فإن الوسائط التقنية 
الجديدة تقوم على مفهوم التبادل» وهي تتيح للأفرادء لا تلْقِي الأفكار 
وتشوّب الآراءء بل إبداعهاء أو على الأقل المساهمة في ذلك الإابداع. لذا 
فقد سمحت بخلق تواصل من نوع جديد مكن «كثرة بشرية»» تولدت من 
مبادرات شبابية من النزول إلى الميادين. وقد رأينا أن هذه «الكثرة» لم تكن 
ارقن لديا رك شاك زرمطلها بجامة تتوحّد تحت لواء عقيدة بعينهاء أو 
تنضم إلى حزب معيّن؛ فالفضاء الرقمي فضاء تواصل شبكي» وهو ككل 
ب إلا أنه نسيج مبعثر الخيوط. كأن الأمر يتعلق فقط بتقنية 
افتراضية نزلت إلى الميادين. وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا المزج 
للواقعي بالافتراضي» فتح الواقع على ممكنات. فأدخل عليه شيئًا من 
النفي» وفتحه على التغييرء لكن ربما من غير أن يقابله بما يجب أن يكون. 
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الفصل الثالث 
الهوية الثقافية في زمن التغيير والتعولم 


محمد نور الدين أفاية 


مقدمة: فى اختلاف التسميات 


يمثل ما تشهده الجغرافيا العربية» باختلاف بلدانها ودولها ومجتمعاتهاء 
حدثًا بالمعنى القوي للمصطلح.ء تاريخيًا وفلسفيًا؛ فقد تململت شرائح 
اجتماعية» وفئات عمرية» جهات ومناطق كانت خارج أي احتمال للتنبؤ 
بإمكانها تكسير حواجز الخوف السائدة. انتفضت لنحت لغات وأشكال 
حضور جديدة لإثبات الذات في المجال العام. إلى درجة يجوز فيها القول 
إن هذا الحدث ‏ والفاعلين الذين كانوا وراءه ‏ يمثلان انبجاسًا لما لم يكن 
متوقعّاء أو على الأقل لما لم يكن متوقعًا أن يفرض قواهء ومطالبهء 
وخطاباتهء وأنماط تنظيمهء بالطرق التي فرض بها ذاته في السياسة والثقافة. 

تورّعت القراءات والشروح وردود الأفعال» واختلفت التسميات. كما 
هو الشأن دائمًا في الثقافة العربية. يعود الاختلاف حول تسمية هذا الذي 
يجري أمامنا مرة أخرى لابراز القلق الذي يسيطر على اللغة والفكر منذ 
عقودء أي قلق تحديد الكلمات والأشياء والوقائع بناء على نوع من الفهم 
المشترك للأحداث الجارية. هناك من سمّاها ثورات» وآخرون أطلقوا عليها 
حركات احتجاجية» وهناك من نعتها ب (الجراك الجماهيري»؛ ومن استلهم 
فصل الربيع لالصاقه بهذا الحراك «العربي»» ومن وسّمها بالرجّة» وآخر 


04 


باليقظة. إلى آخر التسميات التي أطلقت على الأشكال المختلفة للانتفاضة 
ضد الاستبدادء وضد الأنظمة العربية التسلطية. 


غير أن أغلب من علّقَ وكتب على هذه الأحداث من الزاوية الفكرية 
والثقافية يلاحظون أنها شكلت مفاجأة كبرى للتُخب» وتجاوزت» في 
منطلقاتها وخطاباتها ومقاصدهاء «الأيديولوجيات؛ التى اعتاد المثقفون 
العرب على التموقع داخلها وإعادة إنتاج مفرداتها طيلة العقود الخمسة 
الأخيرة. بل دمّرت هذه الأحداث مواقف عديدة وأحكام قيمة سرت في 
الخطابات المتداولة كأنها بديهيات» من قبيل معاكسة العالم العربي لرياح 
التغيير» وترجيح كفة الثبات والاستمرارية على المغامرة والانتقال الخلاق» 
والتجاوزء وبديل كل ذلك الاستمرار في إنتاج كل عناصر الاستكانة 
والقابلية على استبطان آليات الإذغان» والاستسلام للإذلال. 


خلخلت هذه الأحداث مجموعة هائلة من الأحكامء بما فيها تلك التي 
اعتاد العالم على إلصاقها بالعربي. لم يعد هذا الأخير يختزله في صورة 
«المهاجر الفقيرة» الإرهابي» أو تصوير المرأة في ماهيتها الممحتجبةء 
المستكينة لقهر ديني وتاريخي» بل دفعت حركات التغيير في تونس ومصر 
أولاء ثم بشكل مختلف في ما يحدث في ساحات عربية أخرىء إلى إنتاج 
كتابات وتعاليق وصور تنضح بإعجاب استثنائي بقدرة العرب على صنع 
«التاريخ؛» وعلى إدارة «ثورات» مدنية سلمية لإنهاء عقود. بل قرون من 
الاستبداد والتسلّطية”'؟. هذا ما ظهرء على الأقل» في الشهور الأولى من 
انتفاضتي تونس ومصر. 

هكذاء وأمام «ارتباكات؟ المثقفين التقليديين» واستقالة أو تواطؤ شرائح 
منهمء سمحت هذه الأحداث ببروز #نخب جديدة4» شابة في عمومهاء 
متسلّحة بأدوات تواصل جديدة» وبوسائل تأثير مغايرة» بل وذهب البعض 
إلى حد إنكار كل المجهودات الفكرية التي بذلها مثقفون ومفكرون عرب 
طيلة عقود لتمجيد نمط جديد من «المثقف4. يمتلك بديلا من صورة المنقف 


)١(‏ لمزيد من التعمق في أصول ومنطق الاستبداد» انظر: كمال عبد اللطيف» في تشريح 
أصول الاستبداد» قراءة في نظام الآداب اللطانية (بيروت: دار الطليعة» 1944). 
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العربي حتى الآن. ليس المثقف الجديد مثقفًا منعزلاء ولا قابعًا في برجه 
العاجي؛ أو يُقَدَم اجتهاداته بشكل فردي. بل ما شاهدناه وتُشاهده. عند 
أصحاب هذا الرأي» انيثاق ل «عقل جمعي:» أو «مثقف عضوي8 جماعي» 
تجاوز المفهوم التقليدي للمثقف. وقطع مع المرجعيات المؤسسية والثقافية 
التي كانت تمنح المثقف شرعيته» أو كانت تُنكرها عليه. يستعمل «المثقف 
العضوية الجماعي الجديد وسائل مبتكرة وابتكارية في العلاقة بين الشعار 
والتنظيم» أو بين النظرية والممارسة. يصنع «مفهومًا جديدًاة للمجال العام. 
لا يحتاج إلى مقرّات وجرائد ووسائل إعلام قديمة» بل ينحت لغات 
وكلمات أمرء. وأشكال تنظيم لها سيولة خاصة في التواصل مع أوسع عدد 
ممكن من الناس» وسهولة في التفاعل مع حركتهم ومطالبهم» بيثما ينحصر 
إنتاج المثقف التقليدي في النخبة حتى لو ادعى تمثيل «الجماهير». أما 
«المثقف الجماعي» الجديد فقد كسر ثنائية النخبة/ الجماهير» لأن (إنتاجه؛ 
شوارعي مفتوح على الجموع المنخرطة في الفعل الجماهيري. كما أبرزت 
الأحداث في كل الساحات العربية المتتفضة؛ أوجهًا جديدة من التُخب التي 
كانت قابعة في الأطراف والهوامش» ونقلت أفكارها وهمومها إلى المركز 
من خلال خطابات» وتدخلات عملية في تأطير الأشكال الاحتجاجية 
وتنظيمهاء بل وطرق التفاوض على كلمات الآمر وتدبير الاختلافات الطبيعية 
التي تختزنها الحشود في ميادين الاحتجاج. 


في مقابل هذا الفهمء: المتحمّس أو الواقعي لا يهم. يلاحظ رأي آخر 
أن من يُنعّتون ب «المثقفين التقليديين؟ لم يكونواء قطّء في منأى من 
القضايا الكبرى التي تُواجهها المجتمعات العربية» من حرية» ومساواة» 
وديمقراطية» وتوزيع عادل للثروة» وإعادة صوغ مكوّنات الهوية في ضوء 
مستجدات زمان العالم. بل فقد العديد منهم حرّيته» أو حياته من أجل هذه 
المبادئ. لذلك لم يكونوا وليسواء اليوم؛ معزولين عن الأحداث الجارية 
في مختلف الساحات العربية. منهم من ساهم سابقًا في تشخيص الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للعالم العربي» ومنهم من قدّم 
اجتهادات لاقتراح السيناريوهات الممكنة للتغيير للخروج من الاستبداد 
واستعادة الإنسان العربى لثقته بذاته» ونحت مقوّمات هوية منتجة فاعلة 
ومشاركة في حركة العالم. 
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لا يجوز محو كل هذا العطاء الفكري والثقافى الذي أنتجه المثقفون 
العرب». فقط لأن هناك فاعلا تواصليًا جديدًا له ما له من اقتدارء وعليه ما 
عليه من حدود وعوائق. لذلك ما يسجل على جل مواقف وردود وتحاليل 
المثقفين العرب لانطلاق هذا الحراك وتطور مساراته هو أنهم في الغالب 
الأعمء عبّروا عن ابتهاجهم بالتحرر من بعض أوجه التسلطية» والفرح 
بالدخول في آفاق تسعف بإعادة بناء المجال السياسي على أسس من 
الديمقراطية» والعدالة والاعتراف بقدرة الإنسان العربي على إثبات ذاته. 


قد يكون البعض فوجئ بأسباب وتوقيت انطلاقة الشرارة الأولى في 
تونس بعد الفعل «الأضحوي؛ القوي الذي أقدم عليه محمد بوعزيزي في ١7‏ 
كانون الأول/ ديسمبر (دجنير) .٠0١٠١‏ كأنه وهب موته لكي يحيا الآخرون. 
وهو فعل كبر يه سواجز الخوت:والطكة» ونكر بدتتاعر العهاته والخضك 
المكبوتة بسبب القهر التسلّطي المديد. ونقل هذا الغضب إلى فعل احتجاج 
جماعي في المجال العام على فظاعات الوضعية السياسية التي أوصلت إليها 
التسلطية. لكن ما لم ينتبه إليه المحتفلون بالأدوار الجديدة ل «المثقف 
الجماعي» «الفيسبوكي».» هو أن التفاوت الدرامي بين تطور المجتمع وجمود 
الحياة السياسية كان سيؤدي» لا محالة» إلى حدوث ارتجاح ما. وإذا كان ما 
حصل ويحصل الآنء لم يكن متوقعًا حدوثه بهذه الأشكال الاحتجاجية» فإن 
العوامل الموضوعية لتطوّرات الأمور كانت تحبل بكل عوامل التململ 
والتغيير. ولا شك في أن كثيرًا منها تفعل فعلها خارج الوعي المباشر بها. 


اجتهادات عدة أنتجها الباحثون العرب» وغير العرب» حول التحولات 
التي تعرفها المجتمعات العربية. وعلى الرغم من كل أشكال النقد والمطالبة 
بدمقرطة الدولة والمجتمع» فإن بُى التسلطية قاومت الدلالات الإيجابية كلها 
لهذه التحولات» بل وعرّضتها للتشويه والتمييع. تتطور المجتمعات وتتكلس 
آليات السلطة وتتشنج» كما هو حال تونس ومصر وأغلب الأنظمة العربية. 
ذلك أن مجتمعات شمال إفريقيا على سبيل المثال شهدت «انتقالًا ديمغرافيًاة 
مناسيًا يضينت آله ” ينتج معه «انتقالًا ديمقراطيًاة. وعت النخبة الحاكمة في 
المغرب هذا التلازم بشكل مبكر في التسعينيات (من القرن العشرين) التي 
شهدت تصالحًا تاريخيًا بين الملكيّة والمعارضة السياسية» تُوَّجَ بإقامة حكومة 
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يرئسها زعيم اشتراكي» وأطلقت مصالحة تاريخية لتصفية فترات ما سُمّي 
«سئوات الرصاصة فى إطار #هيئة للانصاف والمصالحةاء تبنت ميادئ 
«العدالة الانتقالية»» وأطلقت عملية استنبات تدريجي لمرجعيات حقوق 
الإنسان بمعناها الكوني. . . إلخ» وإجراءات أخرى عديدة ساهمت في السلم 
المدني» وامتصاص كثير من بؤر الاحتجاج. غير أن كل هذا لم يمنع الشباب 
المغربي من التفاعل مع أحداث تونس ومصر. وإذا كانت شعارات محتجي 
هذين البلدين تركزت على رحيل رؤوس الحكم والسلطة» والمطالبة بالحرية 
والكرامة. فإن الشعارات التي رفعت في تظاهرات المغرب, لا تشير إلى 
الملك بالرحيل» بقدر ما تُطالب برحيل أوجه الفساد» وفصل المال عن 
السلطة؛ كما تطالب بالحرية والتوزيع العادل للثروة. 


لا يمكن فهم ما يجري من دون الانتباه إلى قوة التحولات التي تتجلّى 
فى الانتقال من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية» وتزايد نسبة التمدن 
(حيث تتجاوز 7١‏ في المئة): وتنامي دور الطبقة الوسطى. وانتشار التعليم» 
ما أدَى إلى اهتزازات في القيم» وفي العلاقات الاجتماعية» وفي الوعي 
بالذات» وبروز تعبيرات الفردانية. أنتجت هذه التحوّلات ظواهر جديدة ذات 
طبيعة مركبة بحكم استنبات قسري وغير محضر له لعمليات التحديث» 
وأنماط وعى متباينة تعكس المظاهر السوية والمرضية لهذه الاهتزازات. كل 
هذا يحصل والأنظمة السياسية تستمر في ابتكار كل أساليب التزوير والقسرء 
وتكميم الأفواه وإهانة الكائن. 


ولم تكن هذه المفارقات والتناقضات غائبة عن وعي النخبة التي يعتبرها 
البعضء» اليوم» في ضوء هذه الانتفاضات» نخبة تقليدية» لأن عددًا لا بأس 
به من «المثقفين التقليديين»؛ أثروا الفكر العربي المعاصر بعطاءاتهم 
وإنتاجاتهم» سواء اتخذت من الدولة أم المجتمع أم المؤسسات أم الماضي 
أم الحاضر أم الآخر موضوعًا لها. أما إذا اقتصر نعت «التقليدي» على حسن 
استعمال الوسائل الرقمية الجديدة في التواصل والعملء فإن ذلك غير 
مؤكدء نظرًا إلى انخراط هؤلاء المثقفين في استعمال هذه الوسائل» بحيث 
فتحوا لأنفسهم مواقع» وصفحات في «الفيسبوك»» وتكيّفوا مع وسائل 
الاتصال والعمل الرقمية الجديدة. 
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إذا اعتبرنا أن عوامل التحوّل» مثل الانتقال الديمغرافي» وتوسّع 
المجتمع المدني الذي تقطن على هوامشه فئات واسعة من النازحين من 
البواديء وأهمية دور الطبقة الوسطىء وانتشار العائلة النووية» واختلال 
مرجعيات القيم وتنوعهاء لم تتمكن من زحزحة بنى التسلّطية عن مواقعهاء 
بل وذهبت» على عكس اتجاه التحول» إلى تعزيز آليات المراقبة والتصلب 
إزاء مطالب الحرية والديمقراطيةء فإن «الثورات» وأشكال الاحتجاج التي 
انفجرت بوجه الأنظمة بقدر ما تُعبّر عن حاجات اجتماعية فإنها تحمل» 
بموازاة ذلك.» حركية ثقافية خاصةء متعددة ومتنوعة» ومتمايزة المرجعيات 
والقيم؛ لكن العديد من المهتمين بما يجري يُعبّرون عن تفاؤل مثير بالآفاق 
الثقافية التي فتحها هذا الحراك”". 

هل هذه «الثورات» ومختلف أنماط الاحتجاج على الاستبداد تتضمن 
في ذاتها ثقافة حاملة لبذور التغيير والتجاوز؟ أم أنها تختزن بعض عوامل 
الارتكاس والحنين إلى التراث حتى لو ثارت بوجه التسلّطية؟ 


يفترض هذا السؤال بعض التريّث لمعرفة مآلات هذه الصيرورة المتنوّعة 
التي تشهدها البلدان العربية. غير أنه قد يقال إنه يكفي إسقاط رؤوس بعض 
الأنظمة» وتكسير حواجز الخوفء. والجرأة على التعبير عن الذات الفردية» 


(؟) يعتير محمد سبيلا أن هذا الحراك «سيولد ويطور ثقافته الخاصة» وسيطلق العئان لتحوّللات 
ثقافية أكثر جرأة. هذا الحراك سبكون بمثابة قوة دفع وحفز على التطور الفكري والثقافي بموازاة 
التحولات السياسية والاقتصادية الجارية» والانخراط في زمن العالم الحديث. ستزيد هذه التحولاات 
التاريخية الجارية من جرأة الفهم والنقد وكسر الجمود الفكري والثقافي الذي يحكم المجتمعات 
باسم ماض نموذجي تليد؟: الاتحاد الاشتراكي 74 حزيران/ يونيو .5١1١‏ 

من جهة أخرى» رأى آخرون من «جملة المستجدات التي رفع لواءها ميدان التحرير أن ولد في 
عصر الربيع العربي مشهدًا ثقافيًا جديداء حيث أفرز ممارسات جماعية ثقافية أصابت حمّل التدين» 
لينبئق شكل من أشكال الممارسات الدينية؛ لا يتضاد مع الليبرالية بمعناها المعروف» ولا يتضاد 
أيضًا مع معاني التحرر والكرامة والعناد. وهو مشهد يمكن لأي شخص من ألوان النخب العربية 
المختلفة» أن يرى فيه ما يريد أن يراه؛ فداعية اللييرالية يرى فيه تعبيرًا عن الاحتجاج السلمي 
لانتزاع حقوق المواطنة. والسلفي يرى قيه جمعًا حاشدًا من المسلمين يقيمون صلواتهم في 
مواعيدهاء ويتلهّفون ليوم الجمعة بما فيه من رمزية إيمانية للمطالبة بتغيير طبيعة النظام. لتعرض 
الكاميرات» ويشكل فريد. شبابًا متديّئا لا يأنف الهتاف والغناء والتجمع مع شباب مسيحي 
ويساري»» انظر : هاني عوادء «التدين الشبابي: نمطّ منفلتٌ من المؤسسة الأيديولوجية!» الدوحة. 
المركرّ العر بي للأبحاث ودراسة السياسات» 25١1١١‏ < م1مع اناا أ كه ته اه 0. جورم تطااط > 
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ومشاركة المرأة» والاستخدام المبتكر للتقنية الرقمية» والمطالبة بإقامة أنظمة 
مدنية ديمقراطية» يكفي ذلك للقول إن الجموع المنتفضة والمحتجة تعبّر 
بطرق مختلفة» عن استبطانها لاحدى مرتكزات الثقافة الحديثة المتمثلة فى 
اثقافة الحقوق والحريات»: و«الحق في الكرامة هو جذر الحقوق بعيدًا من 
أي تمييز عرقي» أو ديني » أو أيديو لوجي » أو لغوي'. 

والظاهر أنه مهما تفاءلنا بانفتاح آفاق ثقافية مغايرة عما حرصت 
التسلطية على فرضه وتكريسه من مؤسسات وقيمء وما عملت على إقامته 
من أطر وموانع لكبح الاجتهاد والنقد وممارسة الحرية» فإن المتغيّرات التي 
تحصل اليوم في العالم العربي والتقلبات العالمية سيكون لهاء لا محالة» 
تأثير في السياسة والثقافة» وفي النظرة إلى الذات في تنوّعها وتعدّدهاء 
وإلى الآخر في اختلافه وتفاوت مصالحه وطرق تعامله. 


أولّا: في تجديد سؤال الهوية 


كثيرًا ما يتقدّم سؤالٍ الهُوية بطرق تجعل المرء في وضعية قلق» لأن 
صوغه يفترض انفصالا يقلا عن ذات.». فردية اجتماعية» منجذبة وحذرة فى 
الآن نفسهء وعن آخر قد يكثف أبعادًا إنسانية» كما قد لا يكف عن إفراز 
مظاهر الغطرسة. 

وقد حاول المفكرون العرب والمسلمون الاقتراب من هذه المسألة. 
وبطرق مختلفة» إلى درجة أن الفكر العربي الاسلامي حوّلهاء منذ أكثر من 
قرنء إلى هوس مزمن. هناك من يحسم في أمرها بلغة قطعية لا يكف 
يكررها حتى الضجر مهما كانت المتغيرات والتحؤلات» هناك من يستسهل 
شأنها كأنها لا تمس قضايا الوجود العربي في الآن والهناء ومنهم من يركن 
إلى موقف متأرجح يستسلم تارة لمتطلّبات القول بالهوية؛ وأخرى لاغراءات 
التبرم والانفصال. 

تبدو معالجة سؤال الهوية ‏ أي تناول سؤال صعب المعالجة ‏ كأنها 
عمل بلاغي بامتياز. ذلك أن استدعاء ثنائيات من قبيل أنا/ آخرء شرق/ غرب» 
ماض/ حاضر» أصالة/ حداثة» هوية/ استلاب؛ يحصل في معظم الخطابات 
الفرية الإاسلامية» كأن العالم العربي لم يشهد الاختراق الاستعماري» ولا 
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صدمة التقانة» ولم يطلع على كتب أجنبية أو ترجمات» بل وكأن الماضي لا 
يكف يحضرء وكأننا منخرطون فى معارك لا حدود لها ولا نهاية. وهى معارك 
اتقلت» يتغل ما يجرى اناسنا من «التناقات::ومعزونا أفلية خلتة مقلع 
إلى معارك حقيقية استنفرت كل وسائل الحرب المادية والرمزية» والصراع 
على التموقعء وفرض شروط التفاوض عند إتيان وقته» أو فرض إرادة القوة» 
بحسب التوازنات» باسم هوية تجسد الثوابت والأصول و«روح الأمة4. 

في حين أن المرء يمكن أن يجد ذاته» أو قسطًا من ذاته؛ إذا ما تساءل 
عن تفاصيل جسده. أو فكر فى نظامه الغذائى والقرابى» أو فى نصوصه 
سات : هد كمعن أن مالة الهو ل سعط أو تغاءن بالطريقة 
نفسهاء ومن طرف الناس جميعهم لدى أستاذ جامعيء أو رجل دين» أو 
عسكريء أو امرأة» أو فى المدينة» أو القرية. وبقدر ما أن سؤال الهوية 
حيوي» بل ومستفز أحياناء يُصبح في بعض الخطابات كأنه مشكل مُرّيف. 
هناك صيغ تطغى عليها النبرة المأسوية في الحديث عن هذا الموضوعء كأن 
الأمر يتعلق بنقص أو خصاص في الذات» بل وبفخ جهنمي تتعرض له من 
كل جانب. مع ذلكء» إذا تجاوزنا هذه الأنماط من الخطاب «المهووس» فإنه 
من البديهي أن الحديث عن هوية مكتملة ومحددة بشكل كلي حديث لا مبرر 
له في الزمن المعاصرء ولا سيما في ما أصبحنا نشهده من مظاهر ومطالب 
هوياتية بفعل العولمة الجارفة» وبسبب الارتجاجات التي تعيشها مجتمعات 
عربية عدة”" .كل الأشياء والأوطان واللغات تعرضت للاكتساح والخلخلة. 
والشخص. أو الوطن الذي لم يتعرض للتغيير» أو «الازدواجية؛» أو للتثاقف 
ليس سوى أسطورة:؛ ذلك أن الآخر حاضر هنا والآن. لقد استّنبط على 
الأصعدة كلهاء في السياسة والاقتصاد والسكن واللباس والفكر. لم تعد هناك 
هوية أحادية البعد. صارت مر كبة» تستمد مقوّماتها من مصادر مختلفة منفتحة 
على عوالم متعددة ؟ فالتقدم إلى المجال العام باسم حضور منغلق على حدوده 
الخاصة» إزاء آخر اجتياحى ‏ مهما كانت أصول ومقاصد هذا الآخر لا 
يعني أبدًا الانفلات من السياق الثقافي العام الذي تعمل الحضارة على نحته. 


(5) انظر: محمد عابد الجابري» مسألة الهوية: العروية والإسلام... والغرب» سلسلة الثقافة 
القومية؛ !7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /1441)» ص 4 وه17. 
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نتمتع بخيراتهاء ونستفيد من تقنياتها ومكتسباتها كما نعاني» في الآن نفسه. 
من تجاوزاتها وأشكال عدوانيتها. وسواء كنا شيوخًا معممين أو ليبراليين أو 
تكنوقراطيين» كما يقول عبد الله العروي» لقد اجتاحنا الغرب بكيفية ماء 
وأصبحنا مشدودين إلى مختلف تجليات العولمة؛ بل قد نطالب بتدخل 
الغرب لتصفية حساب داخليء» أو طرد نظام استيدادي» كما حصل في ليبيا 
على سبيل التمثيل. 


هذا لا يعنى أبدًا أننا غير مرتبطين بالهنا والآن» وأن ذاكرتنا غير 
مشحونة بالخزان الثقافي الذي نتحرك داخلهء غير أنه في الوقت الذي 
نجعل فيه من رهان الهوية ذريعة» حتى لو في زمان معولم. بل 
وبالخصوص حين يزداد العالم تعولمًاء فإنه في الغالب ما يسجن المرء ذاته 
في ما ليس هوء بل ويتقدم إلى الآخرين بما لم يعد في حوزته فعلا. 

يبدو أن «هوس الهوية» الدائمء الذي لا تكف الخطابات العربية 
المعاصرة عن صوغه وإعادة إنتاجهء يمثل عارضًا من أعراض الفشل 
السياسى فى مجتمعاتنا. وتدل مؤشرات عدة» كما سنرى فى ما بعد. على 
أن :الأنتقاصات الجارية والخروب الأهليّة المشتعلة فى يعن الساحات 
العربية تحمل معها خطابات هوياتية جديدة» أو وجدت في هذه التحولات 
فرص التعبير عن انتماءاتها اللغوية والثقافية الخصوصية. في كل الأحوال» 
يعبر خطاب الهوية عن ذاته من خلال الخوف الدفين على أن نصبح ما لسنا 
نحنء أي إن العربي بكل تمظهراته يجد نفسه أمام المأزق التالي: يتعين 
عليه أن يُحافظ على مقوّمات الذات» ويضطر إلى أن يتغير فى الآن نفسه. 
إلا أنه إذا رغب في المحافظة على ذاته» كما هوء فإنه مرغم على الفقدان» 
وإذا تغير فإنه يخاطرء أيضاء بضياع تفاصيل مكوّناته. 


يتعلق الأمر ب «قلق عربي». وهو قلق راجع إلى المحاولات الدائمة 
والمتجددة للانتقاص من العقل» إن لم نقل لاغتياله» أو ب «نظرة مبتورة؛ء 
كما يرف دازيوكن شابتاتة. تمرر آليات الانسداد والتشذر التي تشوّش على 


(0) ها 3 معغز كأة#والاقهما يرمع رواأفجبقانت وأا أومعاللدى «ةالاب لتعوو8 عا ,مقو زقط5 طدتحموط 
.(1989 ,أعطعاقة متطلخ تعامةط) معامطاصدره اء وعممعت5 ,قنتمعكهميم 
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تمثل الأشياءء وعلى التوازن الوجودي للانسان. يُعبّر ذلك عن تردد بين 
الذات وذاتهاء وبين الغير وآخر الذات. وسواء كان الأمر مجرد قلق أم بترًا 
حقيقيّاء سؤالا حيويًا أم ذريعة» فإن جدل الهوية يتحقق» دوماء في التوترء 
ويغتني بالصراعء وبقدر ما أتبرم من الاعتقادات والتقاليد وأنماط السلوك 
التي لم أخترهاء كلما ارتبطت بالهنا والآنء بذاكرتي وبمحيطي الثقافي» 
بالرموز التي تحددني في المكان والزمان. 


تفرض الهوية تفاصيلها حين يتدخل المرء في الحاضرء ويبدع» حين 
يتحقق ويتذوّت. تتساوى». من هذا المنطلق.ء كل المرجعيات والمتون 
والتجارب والنماذج أمام مساحة الوعي. لأن الاختيارء في هذه الحالة» لا 
يحصل على قاعدة الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني» بل استنادًا إلى 
أسس فكرية» وإلى اعتبارات جمالية. وسيكون من الوهم الاعتقاد أن حُسن 
الإرادة والتسامح والفضول تكفي لكي يتأسس انفتاح ما على المغايرة» لأن 
قبول الآخرء كيفما كان هذا الآخرء في اختلافهء بعيد كل البعد من أن 
يُعبّر عن موقف عفوي. إنه» في أكثر الأحوال» نتاج مسار صعب يمر عبر 
الوعي اليقظ بالنزعة المتمركزة حول العرق الثاوية في نظرتنا إلى الآخر. 

ثانيًا: تحوّلات الهوية الثقافية في سياق الاحتجاج 

سبق أن أشرنا إلى أن مصطلح الهوية من الألفاظ والمصطلحات التي 
تمتلك قدرة خاصة على الاستمرار. وكلما تصوّر المرء إمكانية نسيانهاء أو 
استبعادها أو كبتها أثناء التواصل» تبرز من جديد ويعاد تنشيطها. بل 
وأصبحت تكتسب قيمة خاصة فى زمان التحولات. ولعل مسألة الهوية من 
بين الألفاظ المشحونة انفعاليّاء والإشكالية مفهومياء والأكثر إثارة للجدل؛ 
فهي بتأرجحها بين الأيديولوجيا والأسطورة تولّد قلقًا حقيقيًا لدى الفرد» أو 
الجماعة التي تجد نفسها أمام امتحان تاريخي» مثلما هو الأمر عليه بالنسبة 
إلى العالم العربي اليومء مع الاهتزازات السياسية التي يتعرّض لهاء 
والاجتياح الكاسح لمفردات وصور وأصوات وقوى العولمة. 


قدم المثقفون العرب» باختلاف حساسياتهم الفكرية ومدارسهم 
الأيديولوجية أجوبة كثيرة عن سؤال الهوية. ولا تحرّكنا الرغبةء» في هذا 
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المقام» في «إلصاق؟ تعريف آخر للهوية» أو اقتراح معالجة جديدة لها في 
سياق سيرورات الخروج من الاستبداد السياسي في العالم العربي» أو يسبب 
تداعيات العولمة. ذلك أن شّحنة إشكالية الهوية الثقافية العاطفية والدلالية 
يمكن أن تحشرنا فى إعادة الخطابات السايقة نفسهاء فى حين أن التحولات 
العميقة التي كيدها العالم» وبشكل بالغ السرعةء يد الأجساد والرموز 
والصور التي تجري أمامناء في كل لحظةء وأحيانًا على الرغم مناء تخلخل 
كل هوية مستريحة إلى اطمئنانها؛ إذ من المستحيل اختزالها في معطى 
واحدء لأن الهُوية بوصفها تبرّمًا دائمًا من «أي أصل مطلق أو مصدر 
مُتعال. لا تحيل على خزان ثقافيء بل على ثقافة حيةء أو على النتائج 
الماضية للثقافة» بل على النشاط الذي ينتجها ويستوعبها من خلال 
مجاوزتهاء بل إنها تلتقي مع القدرة على دمج الاختلافات التي تشكل غنى 
سمو الانسان»0, 

يتأرجح رهان الهُوية الثقافية بين اللغات والتقاليد والجهات». وداخل 
الرموز والأمكنة والعادات» بين الإرادة المهووسة للاحتواء الأيديولوجيء 
وبلاغة المتخيّل. يتعلق الأمر بسؤال فكري وثقافي» إن لم نقل إنه يكنّف». 
وحدهء سؤال الثقافة في زمان معولم» أو في زمان لا تكف حركية العولمة 
عن ممارسة التأثير والتغيير فيه؛ فهناك ثقافات تمتلك قدرة كبيرة على 
الاستقبال والضيافة والانفتاح. وأخرى تفرز مقاومات وعناصر لا حد لها 
للاستبعاد والإقصاء. وهو ما يظهرهء اليوم» الاجتياح الكبير لوسائل الاتصال 
السمعي البصريء, وما تنتجه الثورة الرقمية من ارتجاج في اللغات 
والتواصل وأشكال اللقاء والشعور بالانتماء. 


ولما كانت الثقافة هي «مجموع طرق التفكير والعمل والشعورء في 
ارتباطها المتعدد بالطبيعة والإنسان والمطلقء فإنها تكونء بذلك بؤرة 
التذاوت والتنشئة والوعي بالذات» إن لم نقل الحقل الذي تتشكل فيه 
الهوية»2©0. أما عناصر «الهوية الثقافيةء فتتمحور حول أدوات وأشكال 


(60) .لت ع2 ,ماله «طقاسعه' ل عممطاطممم اء كعننواه اع رعنجا كدماماءظ عاأوصدطاب 6ناناء10'ط ,صتاغد مام 
.14 .م ,(1986 رومع مغطامثمُْ نوتموط) 
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التعبير التي تربط بين أعضاء الجماعة» وحول تصوّراتهم المشتركة للانسان 
والعالم والمجتمعء وحول خيالهم الاجتماعي» كما يتمثل في الحكايات 
والأمثال والموسيقى والأغاني والقصص الشعبي والفن. وحول منظومة 
السلوك والأخلاق العملية»0". 


تتمحور هذه العناصر حول مفهومين ائنين في المجتمعات العربية هما 
اللغة والدين» من دون حصر كل تعبيرات الثقافة فيهما بشكل قطعي. ذلك 
أن الهُوية الثقافية لا تشمل فقط «التعبير وتصوّر الكون والخيال 
والمسلكيات» بل تشمل كذلك كل تجليات الثقافة بمعناها الواسع كطرائق 
اللباس والأكل والمعمارء والغناء والتصوير والزخرفة والتزيين. .. وغيرها 
فق" مقوّمات العقافة)00, 


لكن هل الثقافات كلها متساويةء ولا سيّما في هذا العالم الذي لا 
يكف ينتج كل أشكال الفوارق والتفاوت في الغنى» والمعرفةء وأنماط 
العيش والقدرة على الحركة والمبادرة؟ أم أنه يوجدء بقوة الواقع. تراتب 
للثقافات أفرزه لا تكافؤ العلاقات والتبادل الاقتصادي والمعرفي» وتداعيات 
العولمة؟ ثم هل يمكن تصوّر هوية ثقافية أو تبادل ثقافي» أو حتى تثاقف 
فعلي من دون نزعة نسبية في النظر إلى الوجود والمجتمع والرموز؟ 


لعل المشكلة الجوهرية التي تُطرح على كل الثقافات ‏ بما فيها 
الثقافات الفرعية» بل وحتى داخل الثقافة نفسها ‏ تتمثل في مسألة 
الاعتراف. لاحظ بول فاليري مرة أن قدرة الثقافة الغربية تتجلى في «هضم» 
الثقافات المختلفة. غير أن كل اعتراف يفترض الآخر في أبعاده التعاونية أو 
الصراعية؛ أي الآخر في تنوّعهء كما يتقدمء الآنء في إنتاجات السمعي 
البصري اللامحدودة» وفي مواقع التواصل الاجتماعي الرقمية» لأن تنوّع 
الثقافات الإنسانية في نظر كلود 0 ستروس» يوجد وراءنا وحولنا وأمامنا. 
والشرط الوحيد الذي يمكن صوغه هو المطالبة بضرورة تحقيق التنوع في 


(!) محمد سبيلاء مدارات الحداثة» مقالات في الفكر المعاصر (الدار الييضاء: منشورات 
عكاظ. ,)١8448‏ ص 116 
(8) المصدر نقسهء ص .١١960‏ 


مختلف أشكاله وأنماطه» بحيث يُساهم كل شكل» أو كل نمط في ما يسميه 
ليفي ستروس ب «السخاء العظيم لخر 20 

مهما كانت مثالية هذا الموقف. أو ما يبدو عليه من مثالية» ولأنتا 
سنعود إلى مسألة التنوّع في علاقته بالهوية الثقافية» يبدو أن سؤال استقبال 
الآخرء وطرق التعبير عن استضافته» أو استبطان بعض رموزه يطرح نفسه 
بقوة. كيف يُمكن إِذَا استقبال الآخر بما يحمله من رموز وصور وقيم من 
دون فقدان الإنسان الذي كناه؟ أي كيف يُمكن التفاعل مع مجتمعات 
تتعولم» والمشاركة في شبكات تواصلية تكسر كل أنماط الحدود الزمانية 
والمكانية» والتفاعل مع الآخرين من دون أن نضيّع قسطًا من ذواتنا؟ كيف 
يمكن مقاربة سؤال الثقافة والهوية حين نعلمء اليوم» بأن هناك ملايين من 
المسافرين ينتقلون بين مختلف القارات». وبأن هناك أطنانًا من الورق 
تُستهلك فى شكل جرائد ومجلات وكتب ومنشورات متنوّعة» وبأن ضخًا 
مَترَايدا للاصواك والصور ييكترق البيقات والأمكتة كلها (تلفرات فربوطة 
مباشرة بالإنترنت» وقنوات بكل اللغات والمذاهمب والسياسات.. .)2 
ومواقع إلكترونية تزداد أهمية في التواصل والدردشة» وتبادل الأفكار 
والأذواق وحتى المشاعرء وجماعات افتراضية متنوعة البيئات والثقافات» 
فضلًا عن الأدوار التي لا تزال تقوم بها المدرسة والجامعة في تعلّم اللغات 
الأجنبية والتفاعل مع ثقافات الآخرين؟ 


يحصل هذا الانتقال الهائل للصور والأجساد والرموز داخل مناخ تعبّر 
فيه نزوعات التواصل والتفاعل بقدر ما تظهر فيه تجلّيات الاحتياطء 
والارتكاس والتبرّم من الآخر''''. نجد ملايين من العرب الموصولين 
بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بكل أنواعهاء يُعبّر فيها البعض منهم عن شعور 
جماعي بأنهم. دائمّاء ضحية الآخرء أو ضحية الاستبداد الداخلي» حاملين 
معهمء أو البعض منهم على الأقل» هويّات غارقة في اللايقين أو المواقف 
المتشددة. 


زفق 422 .ع ,(1978 ,سواط تفتمةط) عأمميعساء عأومأوده: اق ,كؤناهم)5- اناما علناولت 


دلق علا هطماع ها عل وعاأءمفلى وعنونوؤكنمه ععط .ء«كاأعاممامء ع مفجدق ,توكنالهومهة ناكحة 
.7 .2 ,(2005 ,)ملو :وترو8) 
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يصعب استبعاد الشعور بالقلق حين يود المرء الاقتراب من سؤال 
الهُوية العربية في رمات العولمة والاحتجاج والثورة الرقمية» لأن صوغه 
يفترض انفصالًا يقظًا عن ذات منجذبة وحذرة في الآن نفسهء وعن آخر قد 
يكشف أيعادًا إنسانية» وقد لا يكف عن إفراز مظاهر الغطرسة. كما 
يفترضء» من ناحية آخرى: النظر في شروط التبادل الثقافي أو التثاقفي» 
وغل عي ستكافةة أ مختلة» أم تشتغل داخلها هُويّات منغمرة في الشك» أو 
في المواقف الحدية'١".‏ 


عمل كثير من المفكرين والباحثين العرب» وغير العرب.» على 
الاقتراب من مسألة الهُوية» وبطرق وزوايا نظر مختلفة. هناك من يحسم 
في أمرها بلغة قطعية لا يكف يكررها من دون ملل. وهناك من ينتقص 
من شأنها وكأنها لا تمس قضايا الوجود في الاقتصاد المعولم والثورة 
المعلوماتية. ومنهم من يلجأ إلى موقف متأرجح بين متطلّبات الهُوية 
وإغراءات الانفصال» حاملًا «ذانًاه موزّعة بين نظرة متفائلة إلى عالم 
ما زال مرهونًا لذاكرة جمعية» وكون يُمارس عليها كل إغراءات الجديد 
والشيق. 

الوعي العميق بالتأخر قياسًا على الآخرء وبالتفاوت «الأنطولوجي0 
معهء والشعور بثقل مظاهر حداثة ناقصة» أو مشوّهة» وإحساس بهُوية 
تعرّضت لاهتزازات» وفقدت بعض مكوّناتها... صيغ وأحكام قد تبدو 
مُشتتة في مظهرهاء لكنها إشكالية في عمقها بالنسبة إلى المثقف العربي 
الباحث عن تفاصيل وتجليات الهُوية في زمان العولمة الذي نحته الغرب 
بعقلانية» وبدقة وباقتدار لا مثيل له. 

لذلك يتجدد سؤال معنى أن تكون عربيّاء اليوم» بخاصة أن الانتفاضات 
وحركات الاحتجاج التي تشهدها ساحات عربية تحمل معها مطالب من طبيعة 
هويّاتية بحكم أن بنى الاستبداد أخضعت أصحابها لواقع قهري يلغي فيه كل 
تعبير مغاير للخطاب السائد. 


)١1١(‏ محمد نور الدين أفايةء الهوية والاختلاف في المرأة؛ الكتابة والهامش (الدار البيضاء: 
إفريقيا الشرق» مخة )4 ص 4ك 
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قد يبدو طرح سؤال المعنى عن الهُوية الثقافية العربية اليوم سهلا في 
صوغه. لكنهء في العمق» يفترض قضية إشكالية بالغة التعقيدء بل 
واستفزازية حتى؛ إذ ما المسوّغ الوجودي ‏ أو السياسي ‏ للتساؤل عن 
«معنى4 أن تتقدم إلى ذاتك» وإلى العالم بوصفك عربيًا؟ كيف تكون ‏ أو 
تعبّر عن كينونتك ‏ بمعنى ما من معاني العروبة؟ بل وكيف تكون عربيًا 
اليوم في زمان معولمء وفي سياق إعادة النظر في كثير من «بديهيات6 
الخطاب السائد الذي كرّسته عقود من التسلّطية» وفرض الهوية الواحدة؟ 
ثم هل يُمكن انتظار جواب ما عن مثل هذا السؤال الإشكالي الكثيف؟ وأي 
«جواب؛ ممكن يكشف عن الالتباسات الرائجة» أو الأشكال المختلفة للتردد 
واللايقين» والأنماط المتنوّعة للهويات «الفرعية» التى انتزعت حرية الحديث 
عن ذاتها؟ : ١‏ 


عمل كثُرٌ من الباحثين على طرح هذا السؤال؛ من طرف العرب 
والمسلمين والأجانب» ومن زوايا نظر مختلفة. اعتبر آندري ميكيل» بوصفه 
أحد المُطلعين على الرأسمال الرمزي والتاريخي للثقافة العربية» أن تعريف 
العربي» كما هو الشأن بالنسبة إلى الفرنسيء» أو الإيطالي» أو الأوروبي.. 
إلخ. ٠»‏ لا يستجيب لقضية عرقية أو إثنية. أن تكون عربيًًا معناه أن تكون» وأن 

تشعر بانتمائلك إلى حضارة وثقافة تعبّر عن ذاتها داخل اللغة العربية”"''. يؤكد 
دومنيك شوفالبي هذا الافتراض» ويتجاوزه نحو انفتاح آخر. ذلك أن العربي. 
عنده» هو أولًا وقبل كل شيء» من يتكلم العربية. وعلى الرغم من تكيّف هذه 
اللغة بأشكال مختلفة مع تحديات الحداثة طيلة القرن العشرين» من خلال 
الأنماط الجديدة للتربية والتواصل» إنها طلت مع ذلك. الضامنة لاستمرارية 
المثل الإسلامية» بل إنها تمثل ذاكرة تمنح الفرد عناصر الوعي للتعبير عن 
هويته قياسًا إلى الجماعة التي يتحرك 00 


أن تحوز هُوية عربية في هذا المستوى. يعني استدعاء اللغة المرتبطة 


(0) مرصيط أ اء تسماعة'! ,تعطمة معط ,اعسونق8ة غتلعم اء عنامالعنا© عوالعععم وعتاله بع مسسوتمتصسمط 
13 .م ,(1991 ,ممأمةسمسفاط يوقمةط0) 


)١7(‏ ف مومععده بنك ,وعطصمة معط ,(عل ومنتعععال ذ! كتدهد) أعبوذا] غدلمم اع ععنالةععط© عنوتمتسمط 
.اذ .م (1995 ,لمهزة" تذتميوظ) عبأماماط' أ 
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بمقدس» والمعرضة لملابسات الزمان والأشكال المتعددة للتكيّف». أي اللغة 
باعتبارها نبعًا للذاكرة ومجالًا للوعي. إلا أن عبد الكبير الخطيبي يعتبرء من 
زاوية أخرىء أن «العربي» هو الذي يتقدم بوصفه كذلك أينما وجد في 
تاريخهء وفي ذاكرته» وفي مجال حياته ومماته... أينما كان في العالم 
العربي أو غيرهء يواجه العربي هذا المشكل» كما يواجه معضلة حلهء 
بإعادة تشكيل ذاكرته (الفردية والجماعية)» في تمثل الفضاء الذي يؤطرها. 
وهذا التأطير متعذدء لأنه يبدأ من الداخل الأكثر حميمية» والأكثر سرّية 
لشخص ما إلى هُوية أرض أو مجال حضاريء» بل إلى الحدود الإنسانية 
والكونية التي تكيّف واقعه ومخيلته!*'". 


لذلك يغدو العربي اسمًا في صيرورة» أي ذلك الذي يتوافق مع 
متغيرات العالم للتفاوض على موقع» أيئما وجدء في بلده» أو في بلدان 
أخرى»؛ مع شركاء حقيقيين. 

إضافة إلى اللغة والمقدس والفضاءء يتحورّك رهان الهوية؛» كذلك في 
الزمان» زمان العادم في شموليته. مع ذلك» وعلى الرغم من كل 
التعريفات التي تُعطى لهء فإن سؤال الهُوية هوء أولًا وقبل كل شيهء 
سؤال حياة» أو سؤال حيويء» ولا سيما في سياق عربي متموج انتفضت 
فيه كل الهويات «الفرعية» المقموعة أو المكبوتة» وفي سياق كوني يتميّز 
بتكسير الحدود؛ ويعفجير مقولات الزمان والمكات». وباقامة نوات 
تواصلية تخترق الفضاءات» بما فيها الأكثر حميمية. ولعل الأحداث التي 
شهدتها بعض الساحات العربية أو لا تزال تشهدهاء بالخصوص تونس 
ومصرء سواء في شكل حروب شبه أهلية في ليبيا واليمن وسورية»: أو 
على شكل «حراكة يطالب فيه الشباب بالحرية والديمقراطية والكرامة 
وإسقاط الفساد. تسمح هذه الحركية «الثوريةة» أو (الاحتجاجية؛ بالتقاط 
دلالات جديدة يصعب استبعادها في الحديث عن الهوية» حيث استلهم 
البعض مرجعيات فكرية وفلسفية لفهم هذه الدلالات في حرارتها التي لا 
تزال تطلق إشاراتهاء الواضحة أحيانّاء والملتبسة في أكثر الأحيان. 


فاق 5 .م ,(1993 5184181 تامطم1) طعجطوملا ءل «عمدعظ ,تطتامطعا عتطعطاعلطم 
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هناك من يقرأ تجليات «الهُوية العربية المنتفضة» من زاوية فلسفية ترى 
أن ما يُعبَّر عنه دليل على إرادة جماعية لإعادة بناء الهُوية على قاعدة 
الحرية» والمساواة والكرامة» والتخلّص من بُنية الاستبداد التي سيّجت 
الكائن العربي في واقع قهري استيلابي طيلة عقودء وفرضت عليه تعريقًا 
وجوديًا لا يلائم وجوده في عالم متغيّر.. 


تضاف إلى مكوّنات اللغة والمقدس والفضاء وزمان العالم تعبيرات 
أخرى لهوية «هلامية4» أو همكذا تتقدم إلى المجال العام موقئًا ‏ مع أخذ 
الفروق الموجودة. موضوعيّاء في الساحات العربية المنتفضة ‏ لأن ما 
يجري) بحسب فتحي المسكيني» احتجاج جذري عنيف يقوده «جيل حيوية 
يُكافح من أجل الحق بالحياة من دون توجيه أيديولوجي بالضرورة. «جيل 
عارٍ إلا من بيولوجيته - من دون بيروقراطية ثورية» ومن دون أصنامء جيل" 
«متذرر»ء هو مجرد كثرة بشرية بلا توقيع شخصي2”“'". تقع هذه «الكثرة 
الهلامية المتدفقة» في الساحات و«ميادين التحرير؛ خارج الإطار الذي 
وضعته الدولة الاستبدادية للهوية» بل إن هذه «الكثرة تستعمل الهوية 
بإفراغها من حمولتها الملموسة. وتحويلها إلى رقم مجهول. إلى مجهولية 
مفتوحة» مصوبة ضد المنطق التصنيفى النسخيري الذي تنهجه الدولة1. 


لم ينتزع الكائن العربي فرديته أو صفته بصفته مواطئاء لأن الاستبداد 
والتسلّطية جعلته سجين «هُوية هلامية؛» تحكمها سّطوة الجماعة و«المتخيّل 
الديني والثقافي". بل إنه «مجرد كائن بيولوجي لم يبلغ درجة استحقاق 
واستحصال الحقوق:. لذلك فإن ما يجري في الساحات العربية ليس «ثورة». 


مواطنية. . . ووعيًا فرديًا ذا حمولة سياسية» وذانًا فاعلة لها حقوق» بل إن ما 
يحدث» في نظر المسكيني» هو «مجرد عصيان جماهير تُمارسه أجساد جائعة 
سافية مكبائرة فى الأرقة والساحاته. ومو عسيان مرك الخد جهاز النولة 
الأمني الذي يُسخّر آخر إنتاجات التكنولوجيا لقمع الأجساد الجائعة». يدفع 
إرهاب الدولة الأمني هذه الأجساد «لتتجمع وتكون في النهاية حزمة أو عرمة 


.501١1/9/6 محمد سبيلاء «الحراك الثوري العربي. . . قراءات فلسفيةء؛ أخبار اليوم.‎ )١6( 


16 


من الأجساد المستغيئة المطالية برمق الحياة”'''» بعيدًا من أي مرجعية 
أيديولوجية بالضرورة. 


لكن» مهما كانت جدارة هذه القراءة للتعبيرات المُتجددة للهوية» كما 
تتقدم» اليوم؛ في الساحات العربية المنتفضة» فإنه يصعب النظر إلى 
الأجساد والشعارات والمقالات» بل والمطالب التى تفرض ذاتها على الوعى 
وكأنها لا تحمل ادعاءات أيديولوجية» أو أنها لا تحرّكها أجندات سياسية» 
أو الاكتفاء بالقول إن الأمر يتعلق بأجساد عارية جائعة» تتجمع في حزمة 
هلامية لا تحمل دلالات. فى المقايل إن مقاربة الهوية الثقافية العربية فى 
ضوء ما يجري تفترض الانتباه إلى أهمية خطاب التنوغ الثقافي الذي تحر كه 
اعتبارات هُوياتية» وإلى المظاهر الجديدة لما يُمكن تسميته تنازع الهويّات. 


النًا: مطالب التنوّع الثقافي وتناقّس الهُويّات 


من المعلوم أنه عندما تتعرض ثقافة ما لاهتزازات مهما كان مصدرهاء 
أو إلى إرادة للقوة تستهدف الاعتداء على مقوّماتها واحتقار رموزها 
وصورهاء تجد هذه الثقافة نفسها مضطرة للعودة إلى الأسس العميقة 
المكوّنة لهاء والرجوع إلى العلامات الأكثر تعبيرًا عن هويتها وتميّزها. وفي 
هذه الحالة يتفجر رد فعل لاعقلاني ضد الظلم وإرادة الإلغاء. 


وللاقتراب من الأسس النظرية لمسألة التنوع يتعيّن تجاوز النزعة 
المانوية السائدة التي توهم بأن هناك حركتين اثنتين تطبعان زمان العالم» 
تفرز الأولى مقوّمات نفي الآخر والعنف» بينما تنتج الثانبة الغيرية والتبادل» 
والوقوف على بعض أشكال الانزلاقات الممكنة للمطالب التى تعبّر عن ذاتها 
باسم الهُوية» أو باسم الاختلاف» أي إن الحديث عن الهُوية الثقافية 
يفترض الكشف عن الحدود المنزاحة» والمتحركة دومّاء التى تنتجها 
معادلات الهُوية والاختلاف. الماضي والحاضرء الاستبداد والديمقراطية» 
الذات والآخرء بما فيها الآخر الداخلي. ذلك أنه بإغفال أو استبعاد الواقع 
الاجتماعي» والسياسي والثقافي للتنوّع» قد ننسى أن خطاب التسامح - 


() المصدر ثئقسه. 


التسامّح بالتعبير عن التنوع - نتاج تاريخي للذين يُسيطرون» كيفما كانت 
طبيعة هذه السيطرة ودرجتها. كما أنه لا مناص لمعالجة «التنوع الثقافي؛ من 
وضعه في سياق المصالح المختلفة لمن ينطق باسمهء أو يدافع 0 
ذلك أن خطاب التنوّعء كما هو الشأن بالنسبة إلى الاختلاف» بتأكيده 
خصوصيات الآخرء يمكن أن يضعه في إطار علاقة برّانية» والنظر إليه 
بوصفه غريبًا وتثبيته» بالتالي» ضسمن فهم اختزالي ل «هوية مفتعلة». 

والحال أن عملية تثبيت الآخر في خصوصية ماء والدعوة إلى احترام 
الاختلافات يعملان» بأشكال لاواعية» على المشاركة في منع اللقاء بين 
أنماط الوعي» والتفاعل الحي بين القيم. ليست الغيرية هي الاختلاف 
واحترام الاختلافات. وبعيدًا من كونه شرطًا مسبقًا للقاء مع الآخر والحوارء 
يمكن للاختلاف أن يمثل السلب الفعلي للغيرية. 

من جهة أخرىء يمكن للتفكير في الثقافة» أو في الهُوية» انطلانًا من 
التنرّع إخفاء التفاوتات الصارخة في توزيع الخيرات الثقافية» كما يُمكن أن 
يتستر على إرادة للهيمنة تحت عنوان عملية ديمقراطية أو سياسية وقائية. 
لذلك» بقار ما تستدعي المطالبة بالاختلاف درجة عالية من الحذر 
المستمر» تستوجب معالجة «التنوع الثقافي» يقظة ثقافية خاصة. قد تكون 
هذه المطالية رد فعل على نزعة أحادية جارفة باسم هوية مطلقة» أو تواكب 
العولمة النيوليبرالية» كما قد حرج لماز يفضي العولمة لإدانة تحويل 
الخيرات الثقافية إلى سلع» بقدر ما يُمكن أن يُعبّر التنوّع عن ذاته من خلال 
مقردات متشددة وعنيفة باسم الدين أو اللغة أو الجهة. 


هذا ما أدّى ببول راس إلى الملاحظة أن «التاريخ يُعلّمنا كون ضحايا 
الحداثة» والشعوب المهملة» والفلاحين المستغلين» والعمال المطرودين» أو 
الذين تضاءلت قيمة عملهم يسبب التقدم التقني» والتجار الصغار المفلسين» 
جميع هؤلاء يلجأون إلى بناء نماذج هوياتية سكيزوفرينية» ويعمدون إلى 
فبركة ثقافة ترجع إلى هويات أولية يُعاد صوغها في المتخيل اعتمادًا على 


)١07/(‏ هآ نمضو©) عتهطغل كء جعمغطا كععغوع!ا1 ,«ولادهااهالجمم اه والمسعانت فالحصطط ,أنماء143)1 لممصسعة 
.9 ,ص ,(2005 رعامع انامع126 


1١و‎ 


أرض الأجدادء ونقاء الدم: واللغة الأصلية» والماضي الموهوم:!*". 

وهكذاء فإن تفكك كيان «وطنيه باسم الحق في الاختلاف» أو 
المطالبة بالتنوع مهما كانت مشروعيتهاء وتفتت الأسس المشتركة لبلد ماء 
قد ينتج منها فتح باب جهنمء وتفجير نزوعات الموت. في هذه الحالة قد 
تتعرّض كل الحدود للاهتزاز وخطر التدمير» كما يتوقع تعريض مقومات 
العيش المشترك للتهديد. ومن ثم يمكن للتشنج الهوياتي باسم تنوع ما أن 
يولد أسباب الخصومة والفتنة والمحنة. 

ومع ذلك» فتأكيد اعتبار التنوّع الثقافي محرك الجماعات والإنسائية 
تأكيد صائب. وهو ما يمنح المعنى لمختلف أشكال التبادل بين الناس. غير 
أنه. وكما يرى موريس ميرلوبونتي أن «مجموع الكائنات التي تعرف ياسم 
الإنسانء المحددة بالصفات الفيزيائية التى نعرق تمتلك أيضّاء بشكل 
مشدرك + أنوة| نينا واتقتانكا على الوجوه يمل من مكتسبات الفقافة 
قابلة لأن تصل إلى الجميع. غير أن هذا الإشراق الذي نجده في كل نظرة 


موسومة بالإنسانية» يمكن أن نعثر فيه على أكثر أشكال السادية 
و ه(95) 
فقسو ه . 


ولعل البلاغة السائدة حول التنوّع تفضح حتى أولئك الذين رفعوها في 
وجه تسليع العقول» لأنهم كلما ذهيوا بها بعيدّاء تبيّن لهم أن أسس الدولة/ 
الأمة» والسيادة» والحدود المعترف بها أصبحت معرّضة للتهديد والهشاشة. 
وإذا كان التنوّع فعل اعتراف عظيمء فإنه يمكن أن يتحول إلى فخ حقيقي. 
وخصوضًا أنه «أصبح لازمة مُضللة تنسحب على وقائع ومواقف متناقضة. 
جاهزة لكل التوافقات المرحلية»7” ". 

ويبدو أننا نشهد على تحولات دلالية واستخدامات خادعة لمفردات 
نبيلة في ذاتها وعلى تغيرات تحصل في الثقافة» وفي الهوية بسبب 


(8١ا)‏ :منوط) كعاهافع50 ,اردألهء | جهوت اه عاأعجسطايت 6السوناط دء 010« فك ع اتمعوع 8 م ,عوقوج] اناوط 
01 .م ,(2006 ,قتام لالتاللق 


)١9(‏ ,(1960 ,الممستللوت :وموط) عمدواق تحصمق « ,ملأو لد'[ اه عستصمط”1» تتومط -بتمعلء4؟ ععتسوقلة 
30م 


رف .حم ,ماله علمافصممر أ عالوميطانت فاتعسعولط ,مداع وك 


١١84 


مفعولات التواصل. بل إننا نشهدء أكثر فأكثرء على تنامي محموم للعدوانية 
عالميّاء وعلى صعيد مختلف المجتمعات العربية. 


ويظهر «الحراك العربى؟2 تعبيرات ثقافية جديدة» تجرّأت فئات عدة على 
الجهر بها باسم لغةء أو عقيدة: أو مذهبء أو طائفة وحتى قبيلة؛ فالتنوّع 
الثقافي بقدر ما يُمكن الاعتراف به باعتباره وسيلة لتعزيز العيش المشترك 
والهُوية الوطنية الجامعة» يمكن بالمقابل أن يكون عامل تفجير للسلم 
المدني إذا لم يُعالّجٍ في إطار ديمقراطي حقيقي يقر بكل الحقوق 
الاقتصادية» الاجتماعية» السياسية والثقافية. 


كيف يُمكن مقاومة الفكر الوحيد والتفكير في التعدد؟ ثم كيف يمكن 
محاصرة ما هو تراجيدي والانخراط في التواصل"©)؟ 


يكتف الجواب عن هذين السؤالين الرهان الحقيقي لبيداغوجيا 
التسامُح. والاختيار الديمقراطي. ويبدو أنه رهان صعب في زمان تزداد فيه 
«أصولية السوق4 تشددًا وشراسة» بل أصبحت تفرض ذاتها بكثير من التجبر 
والغطرسة, لا تترك للثقافات الأخرى أي هامش آخر للتعبير عن اختلافها 
سوى 0 إلى أصولها العتيقة» والعودة إلى ما يشكل ذاتيتها الدفينة. 
ويظهر أن هذه «الأصولية؛ وجدت في الاستبداد السياسي أكبر حليف لتشكل 
دعوات «أصولية» فرعية باسم الدين» أو اللغة» أو الطائفة» أو القبيلة. 

هذا ما أنتج مناخًا ثقافيًا عربيًا يتميز بنوع من تنافس الهويات؛ فالحراك 
العربي قد يحمل معه مشاريع سياسية لاقامة «ديمقراطية» ممكنة» وتتساوق 
معه ادعاءات هوياتية متنوّعة. لأن سطوة الهوية المركزية المملاة من طرف 
الدرلة السوطية صرفيك و1 لراك تتعرض للتشكيك والاهتزاز. بل إننا كنا 
نشهد على قوة بعض الهويات "الطائفية» السالفة على الدولة/ الأمة وقدرتها 
على التفاوض للحفاظ على نوع من الاستقرار الهش للدولة مع التجربة 
اللبنانية. رأينا كيف استّنيخت بطريقة ربما أكثر درامية وكاريكاتورية في 
عراق ما يعد مندام: حسيق: :رهما ناحعان غوييتات: تبرزان ”هاس يياة:«تنا فسن 


[رخر4 يعالج إدوارد غليسان بكثير من العمق والشاعرية هذين السؤالين :,امحعدنات لمقباه80 
.82-83 .مع ,([1996] ,لم همتالهت توتسوط) دعر بك عدوأاةمم عجن ل المأاعفومد1 


0 


الهويات4؛ ففى لبنان والعراق توجد الدولة/ الأمة فى وضعية الهشاشة 
الدائمة بسبب هذا التنافس الذي تجد أطراف فيه من يدعمها إقليميًا ودوليًا. 
والظاهر أن هذا الوضع يُعبّره في العمق» عن نهاية ثقافة سياسية بأكملها 
كانت تعثر على شرعيتها من خلال تعايش أو كبت أو قمع أو التفاوض مع 
هويات داخلية. كما أن الحديث عن الأقليات وجد من يبرر الدفاع عنه سواء 
أقومية كانت (الأكراد في العراق وسورية» الزنوج في موريتانيا. ..) أم 
دينية (كنائس لبنان والأقباط في مصر. . .) أم مذهبية (الشيعة في بعض 
بلدان الخليج. . .) أم لغوية (أمازيغ بلدان شمال إفريقيا. ..). 

هكذا يظهر أن «الهوية الوطنية» تفترض الاتفاق على مفهوم الهوية 
ذاته» وأن اعتبار الهوية ليست ماهية ثابتة» بل رابطة تأتى الأحداث لتغبت 
أن 'التغير يطال: ما يمكن أن يعتبر مسكمات. الهُؤية رابطة لأنها تعطى :لنا من 
الآخر بقدر ما يمكن أن تكون نتاج اختيارنا. إنها تركيب لروابط. تتأتى 
بفضل المقابلة والتبادل. وتقوم على أكثر من محدد في الآن نفسه. وحتى لو 
سلّمنا بثبات هُوية ماء فإنها تتعرض للتعديل والتغيير في ارتباطها بوسطها 
المحلي. الوطني والعالميء الذي هو خاضع لمجرى التغيير في كل 
الأحوال؛ إذ إن أبسط عادة تكرارية منظّمة مثل طقس ديني يتغير مظهره 
ولربما معناه بسبب تغير البيئة التي يحصل فيها. ومن ثم قد تظهر سُوية ما 
بأنها ثابتة في المدى القصيرء لكن على المدى المتوسط أو الطويل لا بد 
من أن ينتجا تغييرات عليها سواء بسبب مؤثرات داخلية بالتكييف والاقتباس 
والتأثرء أم بفعل عوامل خارجية. 


ولأن الهوية رابطة» أو نتاج رابطة» لا يمكن تصوّر الاعلان عنها 
بشكل أحاديء كما هو حال العديد من المدافعين عن الهوية» اليوم» في 
العالم العربيء سواء باسم المسلمين أم المسيحيين أم السّنّة أم الشيعة» أم 
الأمازيغ» أم حتى بعض من يمتحون أنفسهم هوية سياسية «لائكيّةة. يفترض 
الحديث عن الرابطة أن عناصر الهوية تتشابك» تتداخل» تتقاطع» وتتبلور 
على صعيد أكثر من سلم مرجعي أو قيمي. ويتيح تأكيد أهمية الرابطة للمرء 
تجتب السقوط فى انزلاقات وأخطاءء منها اعتبار الهوية ماهية وجوهرًا لا 
يأتيها التغيير من أي جهةء وثانيًا اعتبارها مجرد تخيلء أو ادعاء أو #رسم 
تجاري؟ تحمله جماعة أو سلطة في حروب المواقع. 


1١٠ 


كما نجد بعض الباحثين يتحدثون عن ضرورة إقامة تمييز بين الهوية 

(#انادءل1) «السلبية أو الماضية؛ء. و اوالجعادي (ممناوء نامء10) «الفاعل 

00 . يقتضي ذلك إدخال مؤشرات» منها مؤشر القوة والتاثيرء أ 

شر التراتبية» أو الرسوخ اماد أو مؤشر الظهور. وكلها مؤشرات 

تقيس قوة أو ضعف الذات في ارتباطها بمكوّنات هويتهاء ومدى 15 

إلى طمأنينة الإحساس بدفه الانتماء» أو نزوعها إلى تعديل أو تغيير قسط 
مما يشكل هذه الهوية. 


ولا جدال في أن القول بتنافس الهويات لا يعني» مسبقّاء أنها تحوز 
قوة اعتمادًا عليها يمكن الانتصار على الخطاب الهوياتى للدولة/ الأمة 
لكنها تسعى إلى الاعتراف بها باعتبارها هوية «فرعية؛ أو «أصلية» أو 
«خصوصية؛ء تقتضى أعراف الدولة/ الأمة الديمقراطية الإقرار لها بالشرعية» 
والحق بممارسة لغتها ودينها وتعبيرات متخيّلها الثقافي؛ ما دام التوازن 
الديمقراطى يفترض حماية «الأقليات5» أو تلك التى تشعر بأنها كذلك» 
والتكريزات الهزياتة :الجهوية والمجلي: لأنه فى هات ذللف لا عقا نع 
تنامي أنماط من «الهويات: غير الوطنية» أو تقدم ذاتها ككيان ينتمي إلى 
إطار يتجاوز الانتماء الوطني الدولتي. 


برزت إلى سطح الخطاب العربي حول الهوية مطالب هوياتية متعددة. 
كانت محتشمة في العقود الأخيرة أو مكبوتة» أو حتى مقموعة تمامّاء إلا 
أن ردت الداخلية لبعض المجتمعات السياسية والمدنية العربية”"'" أو 


(51؟) ,لممقستتلة© ندتموط) عسو ةاتلوم عتطوموملتطع عل كعلداتا ,عانم مدقل ما سياد ماوع ,امعموكة معط 
.177-178 .مم ,(2007 
(71) كانت المناقشة الجماعية حول الدستور المغربي الجديد مناسبة للعديد من حاملي المطالب 
الهوياتية بالدعوة إلى الاعتراف يها. ويمكن للانسان أن يلاحظ أنه إذا كان الدستور السابق يحدد مصادر 
انتماء المغربي إلى الاسلام. والعروبة وإفريقياء فإن الدستور الذي أُقِيَّ في فاتح تموز/ يوليو (يوليو) 
١‏ يؤكد تنوع غير مسبوق لمكوّنات الإنسان المغربي؛ بحيث أضاف إلى الأبعاد الإسلامية والعربية 
والإفريقية مقوّمات أخرى هي الأمازيغية والحسانية والأندلسية» والمتوسطية والعبرية. ويظهر أن الإقرار 
الدستوري بهذا .التنوع جاء نتاج إنصات نشط لهذه التعبيرات» وترجمة الالتزام بالعديد من المواثيق 
الدولية» ونزرعاً واضسًا لبناء تركيب #وطني» متوازن. لقد اعثّرف رسميًا باللغة الأمازيغية. وهو ما أراح 
الكثير وأزعج البعض» لأن هناك تيارات متعصبة في «الحركة الأمازيغية» تتطلع إلى «تمزيغ» المغرب» 
بل ومنطقة شمال إفريقيا يأكملها. 


١1١ 


ما سمح به «الجراك» العربى من مساحات الحرية والتعبير دفعت جهات» 
وفثئات ومذاهب ولغات وطوائف وقبائل إلى التعبير عن وجودها والمطالية 
بحقها في التميزء وممارسة اختلافها يشكل علني ومعترفًا بها سياسيًا. لا 
أحد يمكنه أن يتكهّن بمصائر هذا التنافس الهوياتىء ولا بجذارة السياسات 
التى يتعين انتهاجها لتدبير هذه الاختلافات الثقافية. قد تساعد على إعادة بناء 
المجال السياسى على قاعدة الديمقراطية الحاضنة لهذه الاختلافات» وقد 
يؤول الأمر إلى فتح باب جهنم وتفجير مرتكزات الدولة/ الأمة التي تعاني 
أصلا هشاشة وضعمًا فى الشرعية والحصانة السياسية. 


ومهما يكن من أمر» يبدو أن الساحات العربية» خارج كل أشكال الأوهام 
المستهلكة حول واقع ومآل تطوراتهاء دخلت إلى شبه «باراديغم؛ جديد للهوية 
الثقافية. وتفاديًا للتعميم الذي قد يسقط المرء في الأحكام السطحية» فإن كل 
بلد عربي يتقدم اليوم كأنه مختبر يعج بالمطالب الهُويّاتية التي تستوجب 
معالجة ملائمة» سواء باسم الحقوق الثقافية المتعارف عليها دوليّاء أم باسم 
الاعتراف بالتنوّع الثقافي الذي أقرت منظمة اليونسكو ميثاقه منذ سنوات عدةء 
أم ببساطة باسم الحق بالوجود في المجال الثقافي والسياسي من دون تعريض 
السلم الأهلي أو التوازن الوطني للتهديد”*'". وهذا ما يطرح على الباحث النظر 
في مدى الجاهزية الديمقراطية لتدبير هذا «التذرر؟ الهويّاتي» والإنصات إلى 
مظاهر وتجلّيات التثاقف الفعلى الحاصل داخل الكيمياء الرمزية والثقافية داخل 
كل مجتمع على حدة» وفي العلاقات المتشابكة مع ثقافات العالم» ولا سيما 
تلك التي تنشر رموزها وقيمها حركية العولمة. 


رابعًا: تفجّر الهويّات وسؤال العَيّش المشترّك 
سواء تلك التي تدعو إلى التشية بالقيم المؤسسة لإسلام» وللهوية بمعناها 


220 من منطلق نقد هيمنة مركزية هوية الدولة» ونتقد متطلقات الحركة الوطنية المغربية» 
وموقف اليسار الجذري من المسألة الأمازيغية» يقدم الباحث عبد الله بونفور مساهمة فكرية تتميز 
بالجرأة ومتحررة من الأوهام» ومتأثرة يكثير من النصوص الفلسقية» ومن بينها أعمال دولوز. 
لمعالجة ما يلسميه الذّاتية المغر بية في الحاضر». انظر : عاأناااءء زطياى و( ع2 ,عناوكاساه8 طدااعلطم 

2011 ,عععوعدمظا تاهطها) لدء ممع ناك عالأمعماروجم 
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الديني» أم تلك التي ترى أن هويتها الأصلية تعرّضت للمسح ومحاولاات 
المّحوء كما هي حال الأكرادء والزنوج» والأمازيغ. في الحالة الجزائرية 
على سبيل المثال» هناك تنازع هوياتي دائم بين ثلاثة تيارات تشكل إسمنت 
الثقافة الجزائرية المعاصرةء وهي الفرانكفونية» الأمازيغية والعروبية. ولم 
تتمكن الدولة الجزائرية المستقلة من صهر هذا التنرّع في إطار منظومة 
تعليمية وإعلامية وثقافية ومجتمعية تُنتِجِ مقوّمات العيش المشترك بقدر ما 
توفّر شروط الاعتراف بالتنوّع””"؛ فالفرانكفونية» أو الناطقون باسمها 
يعتقدون أنها مكتسب «وطني» جزائري يستحيل اعتبارها انتهت بخروج 
الفرنسيين. وهي دعوى تجد من يدعمها في أعلى مستويات القرار السياسي 
الجزائري» ويرى الأمازيغ أنهم تعرّضوا لظلم تاريخي بفرض سياسة تعريب 
مضطربة» وما زالوا يشتكون من عدم الاعتراف الدستوري والمؤسسي 
بالأمازيغية. أما التيار العروبي فإنه يجد ذاته محاصرًا بين هذين 
المنزعين' '' بل ويجد ممثلوه صعوبات كبرى في إسماع خطابهم بسبب 
التحالف الموضوعي الحاصل بين التيارين الفرانكفوني والأمازيغي» بدعوى 
أن العروبة تركت المجتمع الجزائري مشدودًا إلى قيم «مشرقية» محافظة. 


تعتمل داخل الجزائر «حرب أهلية؟ ثقافية وهُوياتية» عجزت الدولة عن 
إخمادها طيلة العقود الأخيرة» أو عن أن تجد أطرًا مؤسسية لصهر 
الاختلافات الثقافية والهوياتية» في إطار وطنيى حاضن. تدّعي الفرانكفونية 
الجزائرية أنها «إرث شرعي؟ لتاريخ الجزائر الحديث؛ وأنها حاملة لقيّم 
العصر والتحديث. وتتقدم الأمازيغية باعتبارها ضحية تاريخية لقرون من 
«التعريب» و«الأسلمة». يشتكي العروبيون من أنهم موضوع تمييز لأن 
التيارين الآخرين ينظران إليهم باعتبارهم حاملين للغة «أجنبية؛» ومرجعيات 
محافظة. وإزاء هذا الصراع الهوياتي» والثقافي» الحاد أحياناء تشكل داخل 
أنسجة المجتمع تيار جارف وجد في الدين» وفي كل أشكال التديّن» أجوبة 


(6؟) معممعناوؤفدم :دعنوهةا دعل معزمم باه عأمالامم ع1 عنامم عاتب هل» ,عسنو!اتدولمهت© رعطازنت 

كف!!!:6| ,مأمعة عنواصا ,(.5أل) ععتامعم يه .2 اء كبده5 112 .11 تممهل «رغاتامعل1"1 ممع ء عامعخغ'1 بنامع دعامولعم 

.267-79 .ورم ,(1997 ,ممهاأمصصه انآ تمقموط) 

() عثمان السعدي. عروبة الجزائر عبر التاريخ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
١4‏ ). 
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عن قلق ثقافي تلوكه النخب الفرانكفونية والعروبية والأمازيغية يغية» بل وعثر 
في بعض أجهزة الدول والمجتمع على مرتكزات سمحت له بالانتشار 
وبانتزاع شرعية تمثيل شرائح اجتماعية واسعة. 

معنى ذلك أن الدولة التسلّطية» في حالة الجزائرء لم تفشل فقط في 
إطلاق نموذج تنموي مستدام وعادل» على الرغم من مداخيل الثروات 
النفطية الهائلة» بل فشلت أيضًا في صهر التنوع الثقافي والهوياتي في إطار 
مؤسسي ومجتمعي ووطني مبني على قواعد العيش المشترك. وتُّواجه هذا 
الفشل المركبء دوماء بمبررات واهية» وبشراء السلم الأهلي يفائض أموال 
النفط والغاز. والظاهر أن «الاحتقان الهويّاتي» في الجزائر سيجد لذاته. مع 
ما يجري في تونس من تحولات» وفي المغرب من تطوؤرات» ما يلزم من 
شروط إعادة صوغه في إطار مواجهة ديمقراطية واعتراف مؤسسي بالتنوع 
الثقافي والهويّاتي الواقعي. 


أما في حالة العراق فإن سؤال الهوية تحول» في الواقع» إلى حالة 
تراجيدية. خلخل الغزو الأميركي الكيان العراقي الذي اعتاد الخطاب 
القومي طيلة عقود» محمولًا من طرف نظام استبدادي. وانفجرت الهويات 
متسلّحة بكل أنواع الأسلحة»ء الدينية» القومية» والاثنية والمذهبية. وقد 
اضطرت النخب التي جاء بها الأميركيون للسلطة إلى الاتفاق على تثبيت 
مظاهر التنوّع الذي يُميز شرائح المجتمع العراقي. تعد اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية الوحيدة» إذ ضيفت اللغة الكردية» وأوصيّ بضرورة الاعتناء 
باللغات الآشورية والتركمانية والأرمينية. وتحوّلت اللغة في العراق إلى 
«موضوع صراعي4. يل وإلى عامل انقسام. وفرضت الجماعات المتحاربة 
موضوع الهوية بوصفه رهانًا في المواجهة» أو المفاوضة. وظهرت مطالب 
تدعو إلى تعيين الحدود ياسم المذهب أو الطائفة أو الإثنية» وتتقدم إلى 
المجال العام كأنها تُعبّر عن حالة وجودية لا مناص من الإقرار بشرعية 
قضية أصحابها. يحصل هذا في سياق «حرب أهلية؛ لا اسم لهاء وتدافعات 
إقليمية» لا يبدو أن ما يجري في المجتمعات العربية الأخرى من انتفاضات 
واحتجاجات قد وجدت لها بؤرًا حاضنة» أو قوى تُعبّر عن مطالب إعادة بناء 
الدولة العراقية على أساس الحقوق الديمقراطية والمواطنة. 
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قد يفتح هذا الموضوع شهية الإاحالة على ساحات عربية أخرى»؛ كما 
هي الحال في السودان في ما يخص تدبير الاختلافات الإاثنية والدينية 
واللغوية؛ خصوضًا في الجنوبء وفي دارفور؛ إذ يلاحظ الباحثون أن 
«الحركة الوطنية للقوميين العرب المسلمين الشماليين» تعاملوا مع مناطق 
السودان غير العربية بقسوة» بل وبميل دائم إلى فرض خطاب قومي أحادي 
بطريقة قسرية أنتجت مآسيّ وكوارث لا يبدو أن السودان وجد طريقة 
لتجاوزها واجتراح أجوبة وطنية عنها. بل إن مسلسل التعريب الذي نهجته 
مختلف التُظم التي حكمت السودان» مدنية أم عسكرية» في المناطق كافةء 
أعطى نتائج عكسية» ونجح في جعل المناطق غير المعربة تتشبث بلغاتها 
وثقافتهاء وحولتها إلى مطالب سياسية تقاوم الانصهار في هذه السياسة 
الاستيعابية» بل وتدعو إلى الاستقلال عن المركز. 


لا مجال. مرة أخرىء إلى استحضار الأبعاد المأسوية» الجارية أو 
المتوقعة» لانفجار الهويات؛ فالسطوة التسلّطية التى تمكنت من مقدّرات 
الدولة القّطرية العربية» سواء باسم مزجهرة إساكايية: أم مذهب قوميء أم 
باسم خصوصية وطنية مميزة» وفرض رواية واحدة على المجتمع والجماعة 
الوطنية» وإنكار الاختلافات والعمل المستمر على إلغائها حتى من اللغة. 
كما كان يقوم به العقيد القذافي للأمازيغية» حيث حرض باحثين لاختزالها 
وحصرها في التراث العربي» وذهب به الأمر إلى إطلاق صفة «الفينيقيين» 
لتجتب الإقرار بالتميز الثقافي واللغوي لمناطق ليبيا الأمازيغية. 


أما في الحالة السورية فالأمر يبدو في منتهى التعقيد. ذلك أنها عاشت 
عقودًا من هيمنة الحزب الوحيد على مقدّرات الدولة والمجتمع والثقافة» 
نظرًا إلى المرجعية المذهبية التي يستند إليها ذات البعد شبه «الميتافيزيقي؟. 
بيت يكقف هوية سؤزية: “كما عن حال العراق:شابقًاء فى ماهية :واخدة: 
في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع أن المجتمع السوري نسيج طوائف» 
ومذاهب» وعقائد» وتيارات» عمد الحزب الحاكم إلى تأطيرها في بوتقة 
خطاب قومى #وحدوي»6 بأشكال وإجراءات لا مجال فيها لإعلان الاعتراض 
أو التميز أو الاختلاف. وباسم السياسة» والفهم «الميتافيزيقي» للمواطنة 
ليت الادعاءات الهوياتية الخصوصية كلهاء بل وتمكنت الدولة مع الزمن 


دلا 


من تسييس مسألة الهوية. وهو ما تمخّضت عنهء بعد انفجار الأحداث منذ 
آذار/ مارس ١١١7ء‏ ردود فعل سياسية لا تقل عنقًا من طرف المحتجين» 
والمعارضين المسلحين. تؤدّي سورية اليوم ثمنًا باهظًا بسبب انغلاق بُنية 
النظام وإضاعة فرص لا حصر لها للتوافق على أطر سياسية وثقافية تضمن 
شروط العيش المشترك لجميع السوريين» وإقرار أسس انتقال ديمقراطي 
سلس. وتحوّلت مسألة الهوية إلى عنوان وذريعة في الحرب الدائرة. بل 
وأصبح خطاب التحريض والتحرش» بل والقتل باسم الهوية «ممارسة قتالية؛ 
سواء من طرف التنظام أم الثوار. 


العراقي سردات واللبنائي سابقّاء ا لبا إنسانية باسم المحافظة 
على «وجود ماهوي» شبه ميتافيزيقي ما زالت الدولة تف علن تمثيله» أو 
ياأسم «ثورةا لا أحد يعرف بالضبط «هويتهاة ‏ باستثناء ء الاخوان المسلمين 
وبعض الليبراليين ‏ الأمر الذي دفع بأحد المثقفين السوريين إلى الملاحظة 
أن هوية السوري اليوم ثلاثة سوريين: «نظام يصارع من أجل البقاء في 
السلطة والحفاظ على ماهية من دون تغيير يذكر ذ فى الهوية والوجودء 
ووجود خلا من كل هوية فصار أقرب إلى وجود منفعل وخالٍ من أنواع 
الحياة ؛ وهوية باحثة عن الحرية من غير أن تنجح حتى الآن في التوحيد 
بين الهوية والوجود لتصبح ماهية مكتملة تجمع بين أهم شطرين ضروريين 

5 30 كاث: "لعفف 
لوصف الوجود بأنه كائن حي 4‏ . 

فجّرت الاحتجاجات التي انطلقت في أكثر من بلد عربي كل 
السياسات» أو هددت اطمئنان البعض منها إلى صواب اختياراتها. ولأن 
الاستبداد عشّش في الأذهان والمؤسسات والخطابات» فإنه حرص على 
ادعاء تأمين حصانته استنادًا إلى «هوية جامعة». لكن الاهتزازات التي 
يتعرض لهاء هنا وهتاك» وبأساليب ولغات وشعارات تختلف باختللاف 
الكيمياء الخاصة يكل بلدء وبكل مجتمع عربي» فإن الدعوةء الصادقة أو 
الشعاراتية فقطء إلى إقرار ديمقراطية تتساوق معها ادعاءات هوياتية تطالب 


(70) يوسف سلامةء «السوري اليوم. . الوجود والهوية»» السفيرء 5١/4/؟17١7.‏ 
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بالاعتراف بالتنوع الثقافى » وبناء دولة الحق والقانون والمواطتة التى تتعالى 
على الأديان والأجناسء» والطوائف» والمذاهب» وإعادة تشييد دولة مدنية 


لكن من هي القوى الحاملة لهذه الشعارات النبيلة والمغرية جدًا؟ بل 
«ماذا لو أن الحامل الاجتماعي والسياسي والثقافي لهذه الدولة الموعودة لم 
يُولد بعد في مجتمعاتناء أورهو ؤلد في وكات مبغيرة بحدردة تمر 
مساحاتها الحرة طوفان قوى التقليد المتجددة؟)20", 


هل الحديث عن «الهوية الثقافية»؛ من حيث تنوعهاء وتعدّدها واختلاف 
المطالبين بها استنفد بعض صلاحيته الفكرية» أم أن الوقائع لا تزال تشفع له 
بإمكانية الاستعمال؟ وهل التفجّر اللامتوقع لمختلف أشكال المتخيّل 
الاجتماعي والثقافي. وصيّغ التداخل والتفاعل الحاصلة بالفعل تُسعف على 
استدعاء صيغة «الهوية الثقافية»؟ 

إزاء الحركية الاجتماعية والثقافية التي سبقت «الربيع العربي*» أو تلك 
التى كسرت الأسلاك الشائكة التى كانت التسلطية تفرضها على الهويات 
«الفرعية؛» أو على الهوامشء» وفي ضوء ما يحدث بالفعل من تعديلات 
و«مفاوضات»؛ وتنازلات» معلنة أو غير واعية» بمكوّنات «الهوية الثقافية6 
العربية» يشكل التثاقف. في تشابكه مع سؤال الهوية» انفتاحًا ورهانًا في 
الآن نفسه. لأنه يقترح على الحقل الفكري والثقافي نمطًا من التواصل 
يتجاوز المسبقات والصور النمطية للثقافات الأصلية. 

انتفضت بعض المجتمعات العربية ضد الاستبداد والقهرء وبرزت مع 
هذه الانتفاضات تعبيرات ثقافية لم تكن تجرؤ على الجهر بتميّزها 
واختلافهاء حتى تلك التى تحمل بين ثنايا شعاراتها نزعة إلغائية واضحةء 
مدّعية شرعية تمثيل «إرادة الأمة الإسلامية». حرر هذا الحراك طاقات حيوية 


(78) عبد الاله بلقزيز. ثورات وخيبات» ذ فى التغيير الذي لم يكتملء. تقديم محمد الحبيب 
طالب (بيروت: منتدى المعارف)؛ ,:)5١ 1١17‏ ص 747 
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اختلط فيها السياسى (المطالب الديمقراطية) بالاجتماعى (العدالة الاجتماعية) 
بالاقتصادي (التوزيع العادل للخيرات ومحاربة الفساد والريع) بالثقافي 
(فردانية محتشمة وذاتية مجروحة. ونزوع نهضوي لم تتضح معالمه). 

قد يطلق هذا الحراك دينامية ثقافية خاصةء تُعيد النظر فى الأساليب 
التقليدية التي تمّت بها الممارسة الثقافية إلى الآن» كما قد تحمل في 
داخلها عوامل ارتكاس. ليس التفاؤل أو الحماسة كافيين لتوقع ما سيحصل 
في المجال الثقافي. ما دامت أحوال السياسة لم تستقر على قواعد تؤسس 
لديمقراطية ممكنة» مسئنودة إلى ثقافة عصرية فعلية» وما دام الحديث عن 
«الهوية الثقافية» لم يعد هو الحديث نفسه في زمان يتغير بقوة كبيرة» 
عربيًا ودوليّاء وفي سياق انفجار للهويات باسم الحقوق الثقافية» أو التنوّع 
الثقافى. 


الفصل الرابع 
الجوانب الثقافية في الثورة المصرية 


محمد شومان 


مقدمة 

ثمة أبعاد ثقافية عديدة في ثورة 505 ينايرء إلا إنها لم تئل حقها من 
المتابعة والتحليل» حيث طغت الجوانب السياسية والاجتماعية» وحاز 
الصراع السياسي جل الاهتمام» وذلك على الرغم من أن كثيرًا من قضايا 
الخلاف والصراع بين القوى التي صنعت الثورة» وبينها وبين الحكم 
الجديد؛ ذات أبعاد ثقافية» بل إنها ثقافية بامتياز. ولا يمكن تصوّر إيجاد 
حلول أو تفاهمات بشأن الكثير من قضايا الاختلاف والصراع السياسي في 
مصر بمعزل عن مواجهة جذورها الثقافية» وإيجاد صيغ جديدة لعديد من 
إشكاليات الثقافة في مصر. 

لا أقصد هنا المعنى العام للثقافة باعتبارها تساوي الحضارةء أو كل 
المنتج المادي والمعنوي والرمزي لمجتمع من المجتمعات» بل أقصد 
بالثقافة هنا ما يتعلّق بأنماط الحياة ومُدركات الهوية ورؤية العالم» فضلا 
عن رؤية الأخر وكيفية التعامل معه داخل الوطن وخارجه'©. قي هذا 


فق بيعرالء بيرجر [وآخ.]» التحليل الثقافي» تحرير روبرت وشتر لوآخ.]ء» ترحجمة فاروق 
أحمد مصطقى [وآخ.] (القاهرة: المركز القرمي للترجمة؛ .)1١١4‏ 


اليل 


الإطارء يحتل الدين مكانة مركزية لا فى علاقته بالتراث والعادات 
والعغالت الممرية كحت بل السلفه الوطيده اق التقوة "الأخيرة بالفجال 
العام في مصر وفضاء العمل السياسي؛ إذ اختلط الدين بالثقافة والسياسة 
في مصر منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي» بخاصة بعد انتشار 
مظاهر المد الإسلامي في مصر وتأثره بالنسخة السلفية من الإسلام 
الوهّابي» وتراجع دور الأزهر والطرق الصوفية» وما رافق ذلك من تعديل 
للدستور كي ينص - أول مرة في الدساتير المصرية ‏ على أن الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. 


والمسلمين المصريين» بل شملء. بالقوة نفسهاء المسيحيين الذين كان رد 
فعلهم الانسحاب من السياسة والثقافة وتفويض الكنيسة للحديث باسمهم مع 
السلطة الحاكمة» الأمر الذي ضاعف من دور الكنيسة» وأصبغ عليه طابعًا 
سياسيّاء فأصبحت تمثل الأقباط دينيًا وسياسيًا. 


هكذا بدت الكنيسة تتحدث باسم الدين والسياسة في مصرء وتخلط 
بينهماء بينما تراجع دور الأزهر لصالح تنامي الأدوار الدينية والسياسية 
للعديد من الجماعات السلفية والجهادية» علاوة على جماعة الاخوان 
المسلمين الأكثر تنظيمًا وخبرة بالعمل السياسي. وقد استفاد نظام مُبارك من 
هذه التحولاات وشجع على استمرارهاء حيث ضمن أولا موالاة المسيحيين 
وبعض الأحزاب والقوى المدنية تحت دعوى أنه يحميهمء ويحمي الطابع 
المدني للدولة من طغيان الجماعات الإسلامية المتشددة. واستخدم ثانية 
فرّاعة التشدد الإسلامي لتعزدو وجوده في الحكم» وتلقي الدعم الغربي 
والأميركي. ثم وظف ثالئًا الجماعات السلفية لمواجهة الإخوان المسلمين 
واحتواء مئات الآلاف من الأنصار والمؤيدين بعيدًا من السياسة» تحت 
دعوى أن الخروج على الحاكم الظالم قد يؤدي إلى مفاسد ومخاطر تتهدد 
بقاء الأمة وسلامتها. 


والمفارقة أن تديين الثقافة والسياسة ترافق منذ مطلع الألفية الجديدة مع 
أربعة متغيّرات تفاعلت بعمق وعلى نطاق واسع في المجتمع المصري. الأول 
انتشار الفساد بكل صوره في ثُنية الدولة والمجتمع» مع ما صاحبه من آثار 


ليل 


اجتماعية 0 واي 0 بانتخار البطالة بن 9 0 بعرو القيم 
ا قيم العمل 5 1 


ارتبط المتغيّر الثاني بالطابع الشبابي للمجتمع المصري. إذ تصل نسبة 
الشباب من ١5١‏ إلى 794 سنة إلى حوالى 77,6 فى المئة من السكان» 
وتصل نسبة البطالة بين الشباب من ١8‏ إلى 754 سنة إلى 7١,5‏ في المئة". 
ون هذا السياق لهرت ثقاقه كتابة )ور عالق شماية يدينه اععدات على 
تكنولوجيا الاتصال والإنترنت» وبناء مجال عام افتراضي كبديل مواز 
ومقاوم من عملية تهميش الشباب وتضييق المجال العام الذي مارسته 
الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية. 


أما المتغير الثالث فكان ظهور سيناريو التوريث». وقيام مجموعة من 
المثقفين والمنتفعين بالتنظير والترويج لهء باعتباره محاولة لاصلاح النظام 
من داخله وتجديد شبابه. وقد صدمت هذه المحاولات المخزون الثقافي 
والعادات المستقرة بشأن احترام قيم الجمهورية والرفض العام للسير في 
عكس اتجاه التطور: التاريخي. 


أما المتغير الرابع والأخير فيمكن تلخيصه بعجز النظام السياسي عن 
احتواء الجراك السياسي والاجتماعي في المجتمع. والتعامل مع ثقافة 
الإنترنت والتشبيك» وبالتالي فشله في تلبيه الحد الأدنى من مطالب أغلبية 
المواطنين فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية» وكان هذا الفشل 
تنيجة اطببعية” لاعتماد نظام مبارك ثقافة قديمة بالية» وعجزه عن التجديد 
بسبب ارتفاع أعمار النخبة الحاكمة وضيق القاعدة الاجتماعية التى يستئد 
إليها ويعمل لصالحها. تجدر الإشارة هنا إلى ارتفاع وتنوع الاحتجاجات 
العمالية بين الاعتصام والتظاهر والتجمهر والاضراب» وتراوحت بين ٠٠١‏ 
احتجاج في عام ,»٠٠'*‏ و5هلا احتجاجًا في عام 2٠٠١7‏ ارتفعت في عام 


() جلال أمين» مصر والمصريون في عهد مبارك (القاهرة: دار ميريت» 2))٠١١9‏ ومحمود 
عبد الفضيل » نواقيس الانذار المبكر (القاهرة: دار العين» .)5١١8‏ 
(”7) الجهاز المركزي للتعيثة العامة والإحصاءء المصري اليوم» ال رك 


١1١ 


84 إلى 1٠١‏ احتجاج» وأكثر من ٠٠١‏ احتجاج في النصف الأول من 
5 وبس) 
2 . 


إلى جانب المتغيرات السابقة هناك العديد من المتغيرات الأخرى 
المهمة» إلا أن هذه المتغيرات هي من وجهة نظري ذات محتوى ثقافي 
وقيمي مباشر» كما كانت لها حتى تاريخ كتابة هذه السطور ‏ تأثيرات 
سياسية وثقافية بالغة الأهمية» فهي تتعلق بالانقسام والاستقطاب الثقافي 
حول العلاقة بالتراث والإسلام تحديداء وبهوية مصر وشكل الدولة» هل 
هي مدنية أم دينية أم إسلامية ذات مرجعية إسلامية. كما تتعلق بالصراع 
والصدام بين أجيال الشباب والنخبة السياسة في الحكم والمعارضة» التي 
كان متوسط أعمارها ‏ ولا يزال ‏ يتجاوز سن التقاعد. وقد اكتسب هذا 
الصراع الجيلي أبعادًا تكنولوجية واتصالية تتعلق بثقافة الانترنت والتشبيك 
بمواجهة الثقافة التقليدية البطيئة والإصلاحية لكبار السن. ثمة أبعاد ثقافية 
واجتماعية أيضًا ترتبط بوضعية الأقباط وأدوار الشباب والمرأة في الثورة 
المصرية»؛ وكيف جرت عمليات تهمشيهم وإقصائهم من العملية السياسية 
بعد الثورة نتيجة استمرار سيطرة النخبة السياسية التقليدية» ومنظومة القيم 
والتقاليد السائدة التي لا تشجع انتخاب المرأة والشباب لعضوية البرلمان» 
أو اختيارهم في مناصب قيادية. 

ولا شك فى أن مناقشه الجوانب الثقافية للمتغيرات السابقة يتطلّب 
ندانة الأقران بسلقية»: الأولى التداخل والتشابك بين ما هو ثقافي 
وسياسي» وصعوبة الفصل بينهماء وبالتالي سأجتهد في التركيز على ما هو 
ثقافي مع الإحاطة بالتأثيرات السياسة والاجتماعية للجوانب الثقافية. 
والمسلّمة الثانية أن تحليل المتغيرات السابقة يعتبر مغامرة غير آمنه في ظل 
بيئة ثقافية وسياسية متغيرة وغير مستقرة» وربما متحولة» تميز في مجملها 
المسار الصعب للثورة المصرية. ما يعني صعوبة إصدار أحكام نهائية» أو 
قطعية الثبوت والدلالة» فالئورة المصرية وتداعياتها لا تزال قيد التشكل» 


() هويدا عدلي» الاحتجاجات العمالية المصرية (القاهرة: المنتدى الثامن لشركاء التنمية؛ 
[د. ت.])» وعماد جاد (محرر)ء «التقرير الاستراتيجي العربي»» (مركز الأمرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. القاهرة» 1 ص ”لا 


فيل 


ولم تحسم بعد كثيرًا من توجهاتها الثقافية والسياسية» مع انتشار مناخ من 
عدم الثقة بين العناصر والقوى الفاعلة فيها والمحددة لمصيرها الذي يبدو 
غامضًا. يمكن الإشارة هناء» وعلى سبيل المثال» إلى تحوّلات الموقف من 
الآخرء الأميركي والغربي عموماء والإسرائيلي. في خطاب الثورة 
المصرية» ففي الأيام الأولى للثورة لم ترفعم شعارت حول الموقف من 
أميركا أو إسرائيل» لكن بعد رحيل مبارك والكشف عن تفاصيل صفقات بيع 
الغاز لإسرائيل بأسعار متدثّية» ثم حادثة الاعتداء على جنود مصريين في 
سيناء» أفصح خطاب الثورة عن مشاعر غاضبة ‏ لم يكن مسموحًا بها في 
ظل نظام مبارك ‏ ضد إسرائيل والولايات المتحدة» وقام متظاهرون غاضبون 
بإنزال العلم الإسرائيلي من فوق السفارة الإسرائيلية في القاهرة» واقتحام 
مينى ملحق بالسفارة» كما شدد خطاب الثورة على ضرورة مراجعة اتفافية 
السلام مع إسرائيل؛ بل طرحت فكرة إلغاء الاتفاقية. من جانب آخر طالب 
خطاب الثورة بإعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة وضرورة 
تغيير السياسة الخارجية المصرية. 


أولًّا: الانقسام الثقافي والاستقطاب حول طبيعة الدولة 


أدّى الانهيار الكبير لبُنية الدولة الاستبدادية البوليسية في مصر إلى 
إطلاق حرية الفكر والتنظيم»ء على نطاق غير مسبوق في تاريخ مصر 
الحديث» وباستثناء بعض المحظورات فى شأن الجيش والأديان» يبدو 
المجال العام في مصر حرًا من كل قيدء لكن الإشكالية التي تتهدد ازدهار 
وفاعلية المجال العام هي الانقسام والاستقطاب الثقافي والسياسي بين أنصار 
الدولة المدنية والدولة ذات المرجعية الإسلامية. 


هذا الانقسام ليس جديدًا في تاريخ مصر والدول العربية» فقد ظهرت 
بوادره في مصر مع نهضة محمد علي في مطلع القرن التاسع عشرء بين 
أنصار التراث والتجديد» واتخذ تجليات مختلفة وتسميات متعددة مثل 
القديم والحديث, والأصالة والمعاصرةء والوافد والموروث» والأصالة 
والتغريب» والإسلام والحداثة. وتحت كل هذه العناوين وغيرها دار جدال 
ونقاش موسّعان طاولا الفكر والثقافة والسياسة والتعليم» وانّسما بالاستقطاب 
الشديد بين فريقين» يسعى كل منهما لنفي أو استبعاد الآخر. بينما تعثرت» 


رفيل 


لأسباب أيديولوجية وسياسية» محاولات ظهور تيار وسطي يطرح خلولا 
للتعايش والتفاعل المثمر بين الفكر الغربي المعاصرء والتراث الإسلامي 
وفق مستجدات العصر وتحذدياته. 


في القلب من دائرة الانقسام والاستقطاب الثقافي والفكري تبرز قضايا 
السياسة والحكمء والموقف من الغرب الذي يحوز التقدم العلمي» ويقود 
الحضارة الحديثة. ويمارس أنماطا مختلفة من الديمقراطية في الحكم 
وتوزيع الثروة واحترام حقوق الإنسان» وهي أمور تبدو متّسقة مع جوهر 
التراث العربي الإسلامي» لكن تبنّيها يتعارض مع بعض مكونات التراث 
الإسلامي» كما يتهدد هويتنا الثقافية والقيم السائدة في المجتمعات العربية 
من وجهة نظر قطاعات من النخب والجماهير العربية» ترى في الليبرالية 
والفصل بين الدين والدولة مؤامرة يديرها الاستعمار الغربي المسيحي الذي 
يدعم إسرائيل. من هنا يوافق هؤلاء على الديمقراطية بشروط» ويتحفظون 
على الليبرالية بمعنى التسامُح وقبول الآخرء ويرفضون فصل الدين عن 
الدولة» لكنهم يرفضون الدولة الدينية. 

في المقابل». ترى قطاعات من النخب العربية والجماهير أن 
الديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية التي تقوم على القانون والمساواة 
التامة بين المواطنين لا تتعارض مع التراث العربي الإسلامي» وحتى إذا 
كانت هناك بعض الاختلافات فإن ضرورات الحياة تسمح بالتجديد 
والاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى في الحكم الرشيدء بخاصة أن 
الإسلام لا يلزم المسلمين بنظرية محددة في السياسة والحكم. 

إرث الانقسام الثقافي والسياسي مفتاح بالغ الأهمية في رصد طبيعة 
الحراك السياسي في مصر وفهمه بعد ثورة 50 ينايرء وما يرتيط به من 
صراع وربما صدام ؛ "تجماعة «الإخوان المسلمين»» التي تبدو حتى الآن أكبر 
الرابحين من الثورة» تقدّم نفسها بصفتها قطبًا جاذبًا لمعسكر الإسلام 
السياسى الوسطى الذي يؤمن بالديمقراطية والدولة المدنية ذات المرجعية 
الإسلامية» بينما يقف حزب الوسط إلى يسار «الإخوان» في المعسكر ذاته 
بأطروحات تحديثية للاسلام السياسي» تؤكد مدنية الدولة بمرجعية الحضارة 
العربية الإسلامية. أما الجماعات السلفية فتقف إلى يمين (الإخوان» فى 


١ 


معسكر الإسلام السياسي» بدعوتها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة 
الدولة الإسلامية. وتقدم تصريحات بعض شيوخ الجماعات السلفية مادة 
دسمة للتدليل على مدى التطرف والغلو في نهم الإسلام وتفسيره» إلى درجة 
اقتراح العودة إلى نظام العبيد والرق لحل المشكلات الاقتصادية» علاوة 
على الخروج للغزو لفرض الجزية أو الحصول على الغنائم من الأعداء! 


وبصرف النظر عن الاختلافات في صفوف ممثلي الإسلام السياسي» 
فإن ثمة معسكرًا واحدًا يضمهم إلى جانب الطرق الصوفية» وقد عبر هذا 
المعسكر عن نفسه بقوة في أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي 
أجريت في آذار/ مارس 2701١١‏ لكن يُلاحظ أن هذا المعسكر قابل 
للانقسام» وربما الصدام بين مكوّناته» أي إنه اصطفاف غير مستقر ومتحؤوّل 
وفق المصالح والتهديدات المشتركة» أو المصالح الخاصة والاختلافات 
الفقهية. من جانب آخرء فإن غلرٌ وتطرف خطاب يعض الجماعات السلفية 
يصب فى مصلحة جماعة «الإخوان المسلمين"» التى تبدو أكثر اعتدالًا 
وتشائكا وكظيها سقابلة بالتبار السلفي + خصوصًا أن مراقك الججماعة. تويد 
باستمرار المجلس العسكريء» وتقدم نفسها بديلا وحيدًا من الإسلام 
السياسي التحديثي المعتدل الذي يمتلك تجربة سياسية وخبرة تنظيمية تمكنه 

من الحكم.ء أو على الأقل المشاركة في الحكم. لكن يظل اعتدال 
«الإخوان؟ مقابلة بتطرف السلفيين أمرًا نسبيأء فجماعة «الإخوان المسلمين؟ 
تظل في التحليل الأخير مع تطبيق الشريعة الإسلامية» ومع الدولة ذات 
المرجعية الإسلامية التي يخشى كثير من المصريين ‏ في مقدّمهم 
المسيحيون ‏ من أن تكون نسخة معدّلة من نماذج الحكم الإسلامي الفاشل 
في أفغانستان وإيران والسودان» بخاصة أن جماعة «الإخوان» لم تحدد 
المقصود بالمرجعية الإسلامية للدولة» ولم تحسم موقفها من حق 
المسيحيين بالترشح لرئاسة الدولة. 

مقابل معسكر جماعات الإسلام السياسي». ثمة اصطفاف مضاد من 
أنصار الدولة المدنية ‏ إذا جاز التوصيف ‏ ويتكوّن من مواطئين وأحزاب 
وجماعات من العلمانيين والليبراليين واليسار وكثير من القوميين ونشطاء 
حقوق الإنسان وجماعات المرأة» ويفتقر هذا المعسكر العريض إلى 


١" 


التنظيم والموارد والقدرة على التواصل مع الجماهير البسيطة في ريف 
مصر وحضرهاء فضلا عن غياب المرجعية الفكرية والسياسية المشتركة» 
ما يثير كثيرًا من نقاط الخلاف والصدام بين المنتمين أو المؤيدين لما 
يطرحه أنصار هذا المعسكر من أفكار فى شأن بناء الدولة المصرية فى 
المستقبل وتوجهاتها السياسية والاجتماعية. لكن يتفق فرقاء معسكر الدولة 
المدنية على مدنية الدولة وديمقراطيتها وضرورة تأجيل الانتخابات 
البرلمانية والبدهء بإصدار دستور جديد قبل انتخابات مجلسي الشعب 
والشورى وائتخابات الرئيس. 


والمفارقة أن هذا المعسكر المؤمن بالديمقراطية والليبرالية متهم 
بنزعته الطائفية» حيث يلتف حوله المسيحيون» وهو أمر طبيعي بحكم أن 
هذا المعسكر يؤمن بالمساواة بين المسلمين والمسيحيين بصفتهم مواطتين 
في دولة واحدة. لكن الإشكالية أن أغلبية المسيحيين ملتزمون توجّهات 
الكنيسة وسياساتها وغير قادرين حتى الآن على الاشتراك في العمل العام 
باعتبارهم مواطنين» لا رعايا للكنيسة. والمفارقة الثانية أن معسكر الدولة 
المدنية الذي يؤمن بالديمقراطية والحكم المدني دعا في نيسان/ أبريل 
١‏ المجلس العسكري إلى الاستمرار في الحكم لمرحلة انتقالية تستمر 
لسنة ونصف السنةء يمكن خلالها توفير الحد الأدنى من متطلّبات 
الممارسة الديمقراطية» مثل استعادة الأمن والاستقرارء وإتاحة حرية 
التنظيم والعمل النقابي والحزبي» خصوضًا أمام الأحزاب الجديدة؛ بينما 
كان معسكر الإسلام السياسي يؤيد خطة الطريق التي طرحها الجيش ٠»‏ 
والتي تلتزم إجراء انتخابات مجلس الشعب في أيلول/ سبتمبر 7١١١‏ 
تأجلت إلى تشرين الثاني/ نوفمبر - وتسليم الجيش السلطة إلى رئيس 
منتخب في كانون الثاني/ يناير 710117. 


يمكن تفسير موقف معسكر الإسلام السياسي بقيادة الإخوان» بسهولة 
في ضوء أنهم أكثر قدرة وعلى خوض الانتخابات وأكثر خبرة فيهاء وبالتالي 
الأكثر قدرة على تحقيق نصر كبير وسريعء ربما يُمكنهم من الهيمنة على 
البرلمان أول مرة في تاريخ مصرء خصوضًا أنهم يتمتّعون بعلاقة جيدة مع 
,المجلس العسكري». لكن يبدو أن حجم ومستوى الانتصارات التي حققتها 


جردلا 


الجماعة التي كانت محظورة قبل الثورة» قد أربكت حساباتها وأوقعتها في 
برائن الغرورء فقد أعلنت الجماعة أنها ستنافس في الانتخابات البرلمانية 
على ربع المقاعد» ثم ارتفعت النسبة إلى الثلث؛ ثم ارتفعت إلى النصف! 
وكانت قد أعلنت أنها لن تقدم مرشحًا للرئاسةء فإذا بالقيادي عبد المنعم 
أبو الفتوح يعلن ترشيح نفسه» من دون أن يستقيل أو يقال من الجماعة ! 
وتقدّم «الإخوان؟ بمبادرة غامضة ‏ غير ممكنة عمليًا - تدعو أحزاب وقوى 
الثورة إلى خوض الانتخابات في قائمة واحدة» من دون تحديد لقواعد 
الاختيار وحصة كل حزب في هذه القائمة الموحدة. في الوقت ذاته نظّم 
«الإخوان» وبعض الجماعات السلفية مؤتمرات جماهيرية مشتركةء وأعلنوا 
عزمهم على خوض الانتخابات في قوائم مشتركة. 

هكذا طغت مظاهر الانقسام والاستقطاب الثقافي والسياسي على 
المشهد السياسي حتى إن لم تُعلن عن نفسها صراحة؛ فمعسكر المرجعية 
الإسلامية للدولة يؤيد خريطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري» 
وبالتالي ابتعد بمواقفه عن الأحزاب والقوى المدنية» ورفض المشاركة في 
مؤتمر الوفاق الوطني الذي يهدف إلى وضع مسودة دستور جديد؛ كما 
رفض غير مرة الاشتراك في مليونيات للضغط على المجلس العسكري 
لتسريع وتيرة الثورة. بينما اتخذ معسكر الدولة المدنية الموقف المضاد على 
طول الخطء ما قد يثير قضية: هل الانقسام والاستقطاب الثقافي السياسي 
هو سبب اختلاف المواقف السياسية بين المعسكرين.ء أم إن اختلاف 
المواقف والمصالح السياسية هو الذي دفع الطرفين إلى استدعاء إرث 
الماضي وتوظيف الانقسام والاستقطاب الثقافي السياسي في خوض المعارك 
السياسية في مرحلة ما بعد الثورة؟ 


ويخوض المعسكران» الإسلامي والمدني» حروبًا كلامية وملاسنات 

وحملات تشويه متبادلة تعمق ولا شك من الخلافات بيتهماء والأهم تقرض 

مناخ الثقة المتبادلة بينهماء وتبدد كثيرًا من طاقة الثئورة. من هنا يشك 

الكثيرون في صدقية التزام الإإسلاميين بالديمقراطية والدولة المدنية فى حال 

وصولهم إلى الحكم عبر صناديق الانتخاب» ويقترحون استمرار الجيش 

باعتباره ضامنًا للديمقراطية. وعلى الرغم مما يثيره هذا المقترح من 
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إشكالياتء إلا أن الإشكالية الأهم هي: هل يمكن إنجاز التحول 
الديمقراطي في ظل استمرار هذا الاستقطاب والانقسام الذي بدأ يأخذ - 
سواء بالحق أم بالباطل ‏ أبعادًا طائفية؟ إن هذه الإشكالية جديرة لا بالتأمل 
والدرس النظري فحسبء. بل بالحوار الجاد والمثمر بين المعسكرين» فلا 
مستقبل للديمقراطية والتنمية من دون مشاركة الجميع. ومن دون التوصل 
إلى توافق وطني عام على شكل الدولة وحقوق وواجبات متساوية لكل 
المواطنين» تُصاغ في دستور جديد يقبله أبناء مصر من دود تمييز أو تفرقة. 
وهنا لا بد لأنصار الدولة المدنية من أن يقدّموا تأويلا 00 لماهية وحدود 
الدولة المدنية والاختلاف بينها وبين علمانية الدولة التي يرفضها معظم 
المصريين. فى المقابل. لا بد لدعاة الدولة ذات المرجعية الإسلامية من أن 
يحددؤا ما المقضود بهذ المرجعية وحدودها وضوابطها بماالا يتعاوض مغ 
حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين. 

أعتقد أن تأويل الدولة المدنية» وتأويل المقصود بالمرجعية الإسلامية» 
وكذلك تأويل المرجعية الحضارية العربية الإسلامية» سيفضي إلى نوع من 
الوضوحء وربما التقارب بين الفرقاء» ولا سيما أن هناك معسكرًا وسطيًا 
توافقيًا في المجتمع المصري ‏ خسر كثيرًا من قوته بسبب مناخ الغلو 
والاستقطاب ‏ سيدعم ويشجع هذا التقارب0. 

ثانيًا: هويّة مصر والمُشكلة الطائفية 

على أرضية الانقسام والاستقطاب الثقافي بي بين أنصار الحداثة والدولة 
المدنية من جهة.ء والدولة المدنية بمرجعية ادي تطرح عادة قضية هُويّة 
مصرء وهل الوطنية المصرية كافية كرابطة عامة» أم أن هناك رابطة أوسع 
ودائرة انتماء أعم هي الرابطة الإسلامية» وفي السياق ذاته تطرح حقوق 
المسيحيين وواجياتهم بصفتهم مواطنين» أم ذميين. وعلى الرغم من اختفاء 
هذه الإشكاليات فى أثناء الثورة» إلا أنها عادت لتطلّ برأسها منذ استفتاء 
التعديلات الدستورية في آذار/ مارس »7١١١‏ وتتهدد النسيج الوطني المصري 


(0) محمد شومانء ١مدنية‏ الدولة المصرية أم المرجعية الإسلامية»؟ الحياة (اللندنية)» 9؟/ 
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ومسار الثورة؛ فقد اندلعت أحداث عنف طائفى واعتداء على كنائس وأقباط» 


يمكن النظر إليها باعتبارها امتدادًا لمسلسل حوادث التوتر الطائفي في مصرء 
الذي بدأ منذ مطلع السيعينيات (من القرن الماضي)» واتخذت نمطا تكراريا. 


لكن من غير المنطقي إلقاء مسؤولية ما حدث على الثورة المضادة 
لتبرير كل المشكلات والتوترات الفئوية أو الطائفية» فهذا المنهج التبريري 
ن يفيد في المواجهة الجادة للحقائق والمشكلات» ومن الأجدى الاعتراف 


المرحلة الانتقالية» وفي علاقة الثورة بالحكم ومؤسسات الدولة» ولا بد 
من مواجهة هذه المشكلات بشجاعة وحسمء وكذلك الاعتراف بوجود 
مشكلة طائفية وخطاب كراهية متبادل»ء وشحن طائفي له جذور ممتدة إلى 
أكثر من ثلاثين عامّاء تعامل خلالها نظام مبارك مع الملف الطائفي اعتمادًا 
على الأمن» ومن دون معالجة حقيقية للأسباب الاجتماعية والثقافية 
والقانونية للمشكلة الطائفية» التي فاقمها التوظيف السياسي المغامر للملف 
الطائفي (استخدام السلفيين ضد الكنيسة وضد «الإخوان؟)» بما يخدم نظام 
مبارك ومشروع التوريث. 


أعتقد أن الحكم الجديد تعمّد ترحيل ملف التوتر الطائفي وكثير من 
الاستحقاقات والملفات الاجتماعية والفئوية والسياسية إلى ما بعد المرحلة 
الانتقالية. المشكلة هنا أن خريطة الطريق التى طرحها المجلس العسكري 
للمرحلة الانتقالية تنتهي مطلع عام 7١١7‏ تقريبّاء كما أنها ستنتهي بإصدار 
دستور جديدء بينما كان من الأفضل البدء بإصدار الدستور لحسم الجدل 
والاستقطاب حول طبيعة الدولة وعلاقة النظام السياسي الجديد بالدين» 
وإصدار قانون حرية الاعتقاد والحق بتغيير الديانة» وقانون تجريم التمييز 
الديني - صدر مؤخرًا ‏ وتجريم إثارة الفتنة الطائفية» وقانون موحد لدور 
العبادة» وهي مطالب كانت ضمن أهداف الثورة. 

وأعتقد أن غياب نظام للأولويات يكشف عن افتقار حكومة الثورة إلى 
الخبرة السياسية والرؤية» في شقها التفاوضي» وفي قدرتها على استخدام 
وسائل الردع والإكراه لكل من يخرج على القانون. من هنا يمكن استيعاب 
الأسباب التي دفعت بالحكم إلى الاعتماد على مجالس الصلح العرفي في 


حل 


حل مشكلة هدم كنيسة أطفيح» وأحداث منشية ناصر وأبو قرقاص» ومشكلة 
تطبيق جماعة سلفية الحد على مواطن قبطي في قناء وصولا إلى تفاوض 
عضو المجلس العسكري مع آلاف السلفيين الذين تظاهرواء ثم أقاموا 
الصلاة أمام الكاتدرائية القبطية في قلب القاهره في أيار/ مايو .7١01١‏ 


من الجانيين» وعدم المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع . ريبما شجعت 
على مزيد من الاحتقان الطائفي». الذي انفجر في حي إمبابة الشعبي وأمام 
مبنى التلفزيون (أحداث ماسبيرو). من هنا ضرورة سرعة تطبيق القانون 
ومحاكمة المتسببين بالأحداث الطائفية أمام القضاء المدني» ما يعني عدم 
تحويل المتهمين إلى القضاء العسكري حتى لا تتهم الحكومة بالكيل 
بمكيالين؛ فرجال عصر مبارك المتهمون بالفساد يحاكمون أمام المحاكم 
العادية» ومن ثم من غير المنطقي تحويل مثيري الفتنة الطائفية» بل وحتى 
البلطجية إلى القضاء العسكري» فرجال مبارك مارسوا أنواعًا من البلطجة 
الناعمة إذا جاز القول» لا تختلف فى مضمونها عن البلطجة الخشنة التى 
يمارسها المعتادون على الإجرامء وكثُرٌ منهم ربما لم يوفّر لهم المجتمع 
أصلا فرصًا كريمة للتعليم والعمل. 

لا بد إِذَا من إعادة الاعتبار إلى القانون وهيبة الدولة» وإلا أصبح الأمن 
بكثير من المصريين إلى المطالية بعودة الأمن والاستبداد حتى إن كان تحت 
عنوان عودة مبارك» أو أي مستيد جديد؛ فالمهم عند هؤلاء هو الأمن 
والاستقرار ودولة القانون. والمقارقة أن الشعب المصري كسر حاجز الخوف 
من السلطة ورموزهاء واعتاد إذا جاز القول» ممارسة التمرد والئورة» فقد 
هزم في ثورة 30> يناير نظام ميارك القمعي ١‏ ونجح من خلال اللجان الشعبية 
في حماية ممتلكاته وتسيير شؤون حياته من دون شرطة أو وجود للدولة 
باستثناء الجيش. ومن دون شكء. أغرى نجاح الثورة فئات واسعة من الشعب 
وطائفية ؛ فالعمال وطلبة الجامعات وأبناء المدن والقرى» أو السلفيون ونشطاء 
الأقباط؛ استعاروا حياة الميدان وحاولوا تقليدها في سياقات مختلفة. وهكذا 


خرن 


اختلطت دروس الثورة وخبراتها بقيم ومظاهر وسلوكيات إيجابية» وفوضوية 
أحيانًا وطائفية فى أحيان أخرىء لعل أخطرها غياب الأمن وظهور أنماط 
جديدة من الجرائم» وتلكؤ عودة الشرطة إلى ممارسه وظائفهاء علاوة على 
أن الجيش لا يستطيع بحكم تدريبه وتأهيله القيام بوظائف الشرطة. 


في ظل هذه الأوضاع تبرز مخاطر فائض التدين في المجتمع المصري»ء 
وتراجع قيم التسامّح وانتشار خطاب الكراهية المتبادل» والظهور الواضح 
للجماعات السلفية» التي تفتقر إلى الوعي السياسيء وتمتلك رؤية قاصرة 
في شأن التعامل مع الآخر. في المقابل» تآكلت سلطة الكنيسة» واهتزت 
صدقيتهاء وأصبحت غير قادرة على التعامل مع مناخ الثورة والنوعية 
الجديدة من الأزمات الطائفية» ما قد يفتح المجال لمزيد من التطرف في 
صفوف الأقباط. لقد رفع المسيحيون في أحداث ماسبيرو وغيرها شعار «ارفع 
راسك فوق أنت قبطى4» وذلك كرد فعل على تطرف الجماعات السلفية 
التي رفعت شعار #ارفع راسك فوق أنت مسلم6 في مليونية الجمعة 59 
تموز/ يوليوء التي طالبت فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية» وبرزت أول مرة 
الكثرة العددية للجماعات السلفية ‏ لاحظ أنه الحشد الأول للسلفيين - 
مقابلة ب (الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» والتيارات الجهادية. ما يعني أن 
الثقل الأكبر للجماعات السلفية داخل التيار الإسلاموي. والإشكالية هنا أن 
شعار «أنت قبطي"» أو «أنت مسلم» لم يرفع في أثناء الثورة» بل كان هناك 
شعار واحد هو «ارفع راسك فوق أنت مصريغ. الأمر الذي يعد انتكاسة 
واضحة في إدراك قوى الثورة واتفاقها على هُّوية مصرهء لكن القوى 
الاسلاموية تدافع عن موقفها وترى أن من حقها التعبير عن رؤيتها هوية 
مصرء والدفاع عن الإسلام وهوية المجتمع ضد تطرّف اللييراليين 
والعلمانيين الملحدين وغلوّهم» فهؤلاء وغيرهمء» بحسب خطاب السلفيين» 
يخافون من نتائج صندوق الانتخاب» التي لن تأتي لصالحهمء ومن ثم 
طالبوا بمبادئ فوق دستورية» وهي مرقفوضةء لأن الدستور يجب أن يضعه 
الشعب ‏ أغلبيته مسلمون ‏ من دون أي قيود أو ميادئ فوق دستوريةء سوى 
الشريعة الإسلامية التي يجب أن تعلو على الدستور والقانون. 


لا شك في أن هذا الخطاب الحقوقي يناقض نفسهء فسيطرة الإاسلامويين 


تفن 


على البرلمان قد يؤدي إلى انفرادهم بكتابة الدستور الجديدء الأمر الذي 
يضاعف من مخاوف الأقباطء والقوى المدنية بخاصةء في ظل وجود أزمة 
ثقَةَ بين الطرفين» من هنا ضرورة تفعيل تيار وسطي يقلل من عوامل التوتر 
والاحتكاك. وثمة رهان على أن هذا التيار. يمكن استقطابه من بين ما يعرف 
بالأغلبية الصامتة ‏ همّشها نظام مبارك سنوات طويلة ‏ التي ربما تمتلك رؤية 
وسطية متسامحة تعبّر عن الروح الوطنية المصرية التي ترفض التشدد 
الإسلاموي والعلماني» وتُفضّل التعايش بين هوية إسلامية ودولة وطنية حديثة 
ومدنية. لكن الأزمة أن الأطر السياسية والأحزاب القديمة والجديدة فشلت 
فى تفعيل دور ومشاركة هذه الأغلبية الصامتة» أو حتى ضمان مشاركتها فى 
الانتخابات المقيلة0. ْ 


ثالنًا: القوّة الناعمة (الإنترنت والتشبيك) 
ضد القوة الخشنة 


سرّ نجاح ثورة 60 يناير أنها ابئة المستقبل» ومحاولة جادة للحاق 
بمجتمع المعرفة؛ فالشباب المصري استخدم وسائل الاتصال الحديث» 
واعتمد على التشبيك الاجتماعي عبر الإنترنت لانشاء مجال عام افتراضي 
وواقع سياسي افتراضي. وهي أمور ترتبط بمجتمع المعرفة والقوّة الناعمة. 
لذلك كانت محاولات الشباب «بتوع الفيسبوك؛ على حد وصف رجال مبارك» 
نقلة أو صدمة للمجتمع. والمفارقة أن الأجيال الأكبر سنا لن تستوعب النقلة» 
وبالتالي استخفّت بهم أحزاب وقوى المعارضة التقليدية والنظام السابق 
وأجهزته الأمنية التي تعمل بطرق قديمة تنتمي إلى عالم القوة الخشنة. 

كانت الفجوات الجيلية والمعرفية مصدر الاستخفاف بشباب صغير» 
بريء وحالم» في مجتمع يسيطر عليه في الحكم والمعارضة والإعلام 
والتعليم شيوخ توقف تفكيرهم عند ثمانينيات القرن الماضيء» وبالتالي لا 
يعرفون شيئًا عن مجتمع المعرفة وطابعه المتعولم الذي يقفز فوق الحدود 
الجغرافية والزمانية» كما لم يفهموا أن نجاحهم في حصار المجال العام 


() محمد شومان.ء «استكمال الثورة أم الفوضى والتوتر الطائفي» ؟ الحياة (اللندنية)» /6/١١‏ 
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ضرن 


والفضاء السياسي دفع بالشباب إلى استخدام «الفيسبوك؛ ولاتويترا 
و«اليوتيوب؟ في العمل السياسي. وممارسة حرّياتهم عبر الإنترنت» وفي 
الواقع الافتراضي» بحيث يُصبحون مواطنين على الشبكة في عالم رقمي» 
يمارسون السياسة بوعى» وينتشرون يسرعة. ويشكلون مجتمعات أفتراضية» 
بعيدًا من صراعات الأحزاب التقليدية» ورقابة أجهزة الأمن. 


لكن التحدي الذي نجح فيه الشباب المصري هو قدرتهم على الانتقال 
من الواقع الافتراضي إلى الواقع الفعلي» التحول من الشارم الافتراضي 
والمشاركات الافتراضية إلى الشارع الحقيقي» والصمود بمواجهة عنف أجهزة 
الأمن في قمع المظاهرات» وعنف حملات التشويه والتشهير التي شنّها 
الإعلام الحكومي ضدهم.ء القصد أن النجاح في التحول من الافتراضي إلى 
الواقعي هو ما يجعل من ثورة 55 يناير أول الثورات الشعبية في العالم التي 
تعتمد على التشبيك والمشاركة السياسية الافتراضية» ثم التحول السريع إلى 
المشاركة الفعلية والعمل في أرض الواقعء من خلال تظاهرات سلمية 
والنجاح في تحقيق كثير من أهدافها بأقل قدر من الخسائر المادية والبشرية. 


أعتقد أن مفهومي المجتمع الشبكي والذات الفاعلة في عصر 
المعلومات وفق ما طرحه إيمانويل كاستل قد يفسران إلى حدٍ كبير 
خصوصية الثورة المصرية. حيث تقوم الشبكات بإنتاج وتداول القوة 
والتجربة وبئناء ثقافة افتراضية تتجاوز الزمان والمكان» كما تتجاوز كثيرًا من 
مكوّنات الصراع الطبقي» وتفتح المجال لدور أكبر للحركات الاجتماعية 
للشباب والنساء وحركات السلام والحفاظ على البيئة. في هذا السياق تطرح 
بقوة مفاهيم مواطن الشبكة»ء والمجال العام الرقمي أو الفعل السياسي 
الرقمي» والمشاركة الرقمية. من هنا يمكن رصد النقاط التالية : 


١‏ إن ثورة 55 يناير تبدو من المنظور الشبكي نقلة نوعية غير مسبوقة 
عالميًا على طريق التشبيك الاجتماعي والفعل السياسي الافتراضي» ثم 
الانتقال الناجح والسريع إلى الواقع الفعلي؛ بما يعني تلاشي الفروق بين 
الافتراضي والواقعي؛ فعبر مجموعات, أشهرها «كلنا خالد سعيدة» و5 
أبريل» وحملة ترشيح البرادعي» و70 ينايرء تشكلت حركة اجتماعية شبابية 
ضمت مئات الألوق. وتحالفت مع حركات «كفاية؟ و«شباب حزب الغده 


ارذرنا 


و«الإخوان والكرامة». وعلى الرغم مما بين هذا الحركات من اختلافات 
أيديولوجية وسياسية» إلا أنها نجحت في الانتقال من عالم الشبكة الافتراضي 
إلى أرض الواقع» وشكلت قاطرة سحبت معها جماهير واسعة» ومن مختلف 
الطبقات ليصنعوا معًا أكبر ثورة شعبية في تاريخ مصر الحديث؛» اعتمدت على 
التظاهر السلمي المتواصل وبالملايين» مع الاعتصام لأكثر من أسبوعين في 
ميدان التحرير وحول مقارٌ الدولة في القاهرة والأقاليم» إلى أن اضطر الرئيس 
مبارك إلى التخلي عن الحكم. والمدهش أن الشباب المصري وكثيرًا من 
الأحزاب والحركات لا تزال تستعمل «الفيسبوك» وتكنولوجيا الاتصال في 
اللخناظ على زخم الثورة وتنظيم وحشد تظاهرات وإضرابات للمطالبة 
باستكمال تحقيق أهداف الثورة. علاوة على استخدامه في الدعاية الانتخابية» 
ا المقبواك رتفد أوسا الاتصال صارا من الأدوات المعتمدة 
والموثوق بها للعمل السياسي في مصر ‏ على الرغم من أن نسبه الأمّية تصل 
إلى ٠‏ في المئة ‏ جنبًا إلى جنب مع الوسائل التقليدية. 


؟ - استخدمت ثورات شعبية وانتفاضات عديدة وسائل الاتصال 
الجديدة والإنترنت» كما حدث في الفيليبين عام 27٠٠١١‏ وفي إسبانيا عام 
4 .» وروسيا البيضاء عام كدعحل وفي إيران وتايلانئد عام 75 لكنها 
تحقق النجاح الذي أحرزته الثورة المصرية» فالتجارب السابقة لم تتمكن 
من استثمار تراكمات الفساد والاستبداد والغضب الشعبي» أي إن الإنترنت 
والواقع الافتراضي لم ينجحا في الحشد وتفعيل المشاركة الجماهيزية 
الاحتجاجية وتحقيق أهدافهاء بينما نجح الشباب ل 
جماهيرية مليونية فى القاهرة والمدن الكيرى ‏ وصلت إلى ثمانية ملايين 
مواطن في أحد أيام الثورة - تمكّنت من تحقيق أغلبية أهدافهاء وبأقل قدر 
ممكن من الخسائر المادية والبشرية» على الرغم من عنف قوات الأمن في 
ضرب المتظاهرين» ثم مؤامرة انسحاب الشرطة وإطلاق سراح المساجين 
والحملات الدعائية. من هنا تبرز فرادة التجربة المصرية وقوتها في سياق 
التجارب العالمية لاستخدام الواقع الافتراضي والتشبيك في الحشد 
والمشاركة السياسية. 
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الحديثة والتشبيك الاجتماعي لا يعني الرهان بالمطلق على هذه الأدوات» 
فهي تظل في التحليل الأخير أدوات للثورة بما يعني أنها لا بد من أن تتفاعل 
مع واقع اجتماعي يعاني مشكلات القهر والاستبداد والفساد والظلم 
الاجتماعي؛ أي إنها لا تكفي وحدهاء وبمعزل عن توافر شروط الثورة» وهنا 
أ شير أولَا إلى أن الإنترنت والهاتف الجوّال ومواقع التشبيك الاجتماعي» 
التي ترتبط بمجتمع المعرفة والقوّة الناعمة» أصبحت من أهم أدوات العمل 
السياسي في القرن الحادي والعشرين» بخاصة في الدول الشمولية البوليسية 
التي تُلغي المجال العام؛ أو تضيّق عليهاء ولا تسمح بحرّية العمل السياسي 
وتقمع الحريات العامة. ويُلاحظ إن الأمن المصري فشل في ملاحقه هذه 
الأنشطة الجديدة التي لم يعرفها أو يتدرب عليهاء فهو قديم ويعتمد على 
القرة الخشنة» وبالتالي لجأ في خصام مع التاريخ إلى قطع خدمات الهاتف 
الجوال والإنترنت. ثانيًا إن استخدام أدوات الشيكة في العمل السياسي 
يتطلّب جهدً! ووقئًا وإمكانات مادية محدودة» لكنه يتطلّب» وهذا هو 
الأهمء بشرًا لديهم رغبة قوية في الانتقال من الواقع الافتراضي إلى الواقع 
الفعليء #دننا كيه ذلك كين تحتل أعناء الصدام مع أجهزة قمعية. وتقدم 
التجربة المصرية دروسًا مهمة يمكن الاستفادة 08 فقد صنع الشباب 
المصري عالمهم السياسي الافتراضي مئذ عام 25٠١4‏ ثم نجحوا في تنظيم 
أول إضراب عام في 5 نيسان/ أبريل .٠٠١8‏ ونظموا بعدها العديد من 
المظامرات التي حققت نجاحًا محدوداء وتعرض المئات منهم للاعتقال 
والملاحقات الأمنية» لكنهم التقوا في أرض الواقعء أي إن ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير سبقته تجارب وتمارين للحشد والتنظيم والتظاهر السلمي 
والتضحية وتحمّل بطش الأمن. 


52 تقود السيمات السابقة للثورة المصرية إلى نتيجة مهمة» هي خطأ 
مقابلة ثورة 55 يناير بالثورات العالمية أو المصرية التي سبقتهاء فالسياق 
التاريخي والظروف المحلية والإقليمية جد مختلفة» ولا يمكن إخضاع ثورة 
اعتمدت على ثقافة الإنترنت والواقع الافتراضي ونقله إلى الواقع الفعلي 
بثورات لم تعرف التطور المذهل في وسائل الاتصال؛ أو عولمة الإعلام» 
لذلك لا تصح متابعة مجريات الثورة الحالية في مصر استنادًا إلى إحكام, 
أو سياقات تاريخية للثورات السابقة» فنحن بصدد ثورة جديدة سلمية لم 


1١م‎ 


تصل إلى السلطةء وليست لها هياكل تنظيمية تقليدية» ولا زعيم يسيطر 
عليهاء ولا توجد أيديولوجيا توجههاء كما َّ الثورات الشيوعية والإيرانية 
والفرنسية. نحن أمام علاقات شبكيه جديدة لم نعرفها من قبل» أو لم 
تُدرّس بدقهء وهذه العلاقات تختلف تمامًا عن التنظيم الهرمي» أو المركزية 
الديمقراطية فير الأحزاب التقليدية أو الراديكالية» والتنظيمات والخلايا 
العنقودية» أو الأسر في التنظيمات الإسلاموية. كذلك فإن الواقع الافتراضي 
لا يعترف بوجود طليعة وجماهيرء أو أمير وجماهيرء بل ال مواطنون 
على الشبكة». لهم الحقوق والواجبات نفسهاء والالتزام طوعي ومن دون 
إجبار مادي أو أيديولوجي. 


65 تؤثر ملامح الجديد والاستثنائي التي تحملها الثورة المصرية بلا 
شك في قدرتنا على تشوّف المستقيل» وتضاعف - ربما لأننا نفكر بطرق 
قديمة ‏ من الشعور بالمخاطر المحدقة بالثورة» فقد سقط رأس النظام» لكن 
الكثير من هياكله ورموزه باقية وفاعلة» في المقابل لا هياكل تنظيمية للثورة. 
كما اعتدناء ولا توافق على شكل الدولة» أو النظام الاقتصادي الاجتماعي 
الجديد بعد الثورة» ولا قيادات واضحة ومتفقًا عليها. وهناك للأسف 
محاولات كثيرة من أفراد النخبة التقليدية في مصر للسطو على الثورة» أو 
الوصاية عليها. وأخيرًا هناك مخاوف من أن يستمر المجلس العسكري الذي 
رفض ضرب الثورة في الحكمء, ربما في محاولة للحفاظ على استمرار نظام 
مبارك والتزاماته الخارجية» أو حتى حماية للأوضاع والمكاسب التي آلت 
إلى الجيش منذ ثورة تموز/يوليو 57407*". من هنا لا بد للمجلس 
العسكري ‏ أغلبية أعضائه فوق سن التقاعد ‏ من أن يؤكد أنه مجرد ضامن 
لعملية التحول الديمقراطي لبناء مصر مدنية وحديثة» وقد يكون من المفيد 
استلهام بعض مكونات التجربة التركية ودور الجيش فيها. لكن في المقابل لا 
بد من أن يحافظ الثوار على أدواتهم الافتراضية والفعلية القادرة على الحشد 
والتنظيم» بحيث يشكلون مع الجماهير المليونية ضمانه لعدم تراجع الجيش 
عن دوره بصفته ضامئًا ومُشرفًا من بعيد على عملية التحول الديمقراطي» وهنا 


(©) كب هذا النص قبل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية وفوز محمد مرسي وأدائه اليمين 
الدستورية بتاريخ 7١‏ حزيران/ يونيو 57١١7‏ 


رن 


تبرز أهم تحديات استمرار الثورة؛ أقصد القدرة على حشد الملايين - سلاح 
الثورة المصرية ‏ في تظاهرات سلمية بمواجهة أي تأخيرء أو خروج على 
الدور المطلوب للجيش». خلال المرحلة الانتقالية. لكن السؤال هو هل يمكن 
الحفاظ على الطاقة الجماهيرية الثورية للجماهير خلال الأسابيع المقبلة؟ أم 
من الأفضل تحويل طاقة الجماهير ورغبتها في التغيير إلى صناديق الانتخاب 
لانتخاب أول برلمان بعد الثورة؟ الأمر الذي يُمهّد لشرعية برلمانية تمثل 
الشعب» عوضًا من الشرعية الثورية» أو شرعية المليونيات". 


رابعًا: تهميش الشباب والمرأة والأقباط 


على الرغم من الاختلافات العميقة بين أوضاع الشباب والمرأة 
والأقباط ومشكلاتهم. إلا أن هناك تداخلًا بين الفئات الثلاث» فهناك شايات 
قبطيات أو مسلمات شاركن في الثورة» وهناك أقياط شباب وشيوخ لم 
يشاركوا فى أحداث الثورة استجابة لتعليمات الكنيسة» أي إننا إزاء خليط 
غير متجانس من فئات الشياب والمرأة والأقباطء لكن ما يجمعهم شيء 
واحد هو التهميش السياسي بعد الثورة» ويمكن القول إن هذا التهميش كان 
ظاهرة وشعورًا عامًا سائدًا قبل الثورة» لكن مناخ الثورة والتطلّعات 
المشروعة التي ارتبطت بها قدّمت وعودًا وأمالا مشروعة إلى الفئات الثلاث 
بالتغيير» وبأنه حان الوقت للحصول على حقوقهم» بخاصة بالنسبة إلى من 
شارك من الفئات الثلاث في صنع الثورة؛ فقد شارك قطاعات واسعة من 
الشباب في الحركات الاحتجاجية قبل الثورة؛ وشكلوا بعضها مثل حركتي 
5 أبريل» و«كلنا خالد سعيد؛. 


أكدت هذه الحركات منذ ظهورها حضور الشباب بصفتهم فاعلا 
سياسيًا جديدًا في السياسة المصرية» اصطدم في كثير من مواقفه مع 
النخبة السياسيةء التي تُهيمن على قيادة الأحزاب وجماعة «الإخوان» منذ 
سنوات طويلة» ولا تسمح ‏ بحكم السن والتكوين الفكري والسياسي - 
بالتفكير خارج صندوق خبراتها ومصالحها ورؤيتها العالم. لم يكن من 
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المنطقي» ولا المقبول تاريخيّاء أن يكون المتوسط العمري لقيادات الحزب 
«الوطني5 الحاكم وأحزاب المعارضة و«الإخوان» فوق الستين في أقل 
التقديرات»: بينما أعمار 1,6؟ في المئة من مجموع سكان مصر تتراوح 
بين ١6‏ و54 عام””! وأن تكون الأطر الفكرية والسياسية لجماعة 
«الإخوان1 وأحزاب الوفد والناصري والتجمع تنتمي إلى القرن الماضي. 
والأزمة أن شيخوخة النخبة المصرية لم تقتصر على الفضاء السياسي»ء بل 
طالت كل مفاصل المجتمع والدولة والشرطة والجيش» حيث سرت في 
نظام مبارك قاعدة استمرار أهل الثقة في مواقع القيادة»؛ بصرف النظر عن 
مستوى الكفاءة» أو الأمانة» أو السن» ومن ثم كان بعض القيادات يستمر 
في العمل بعد أن يصل إلى السبعين. 


كان الصدام طبيعيًا بين أجيال صاعدة تبحث عن حق بالحياة ودور في 
المجتمع» ونخبة اتفصلت عن الجماهير ومشاكلهاء واحتكرت الثروة 
والسلطة وادعاء المعرفة» وأصبحت بحكم السن والخبرة لا تعيش زمانهاء 
ولا تعرف أدواته ومعارفه» وبالتالى فشلت فى اكتشاف أزمتها ومعرفة 
المطلوب منها. من هناء لم تجدد نفسهاء أو تسمح بمشاركة الشباب» 
وتجاهلت عن عمد وجهل وغرور الأصوات المطالبة بالإصلاح وتجديد 
النظام السياسي» فكان فشلها مدويًا بمواجهة ثورة ١5‏ يناير» إذ انهارت 
المنظومة الأمنية» واستسلم رأس النظام خلال 18 يومًا (أسرع ثورات 
«الربيع العربي؟). 


لا بد من أن تعترف التّخية المصرية في الحكم.ء وفي أحزاب 
المعارضة وجماعة «الإخوان؟ والكنيسة» بأن الوقت حان كي تغادر المسرح 
السياسي تدريجيّاء وأن تتخلّى طوعًا عن قيادة الأحزاب وأجهزة الدولة 
لصالح أجيال خنديةة4 تملك تفال ورؤية تتّسق مع آمال الثورة وقيّمهاء 
عوضا من العيش ضمن النموذج الإرشادي لنظام مبارك» الذي أقصد به 
مجموعة القيم والأفكار والتوجّهات السياسية والغايات والوسائل - المعلنة 
وغير المعلنة ‏ التي تحدد ملامح أي نظام سياسي وتقود حركته. 


(8) الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء. 
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لكن الأزمة أن نخبة نظام مبارك في الحكم الجديدء وفي المعارضة - 
أغلبيتها فوق الستين ‏ باقية ومهيمنة» وغير مستعدة لإعلان فشلها وضرورة 
رحيلهاء بل على العكسء» تعيد إنتاج أزمتها وانقسامها وعجزهاء ومن ثم 
تُدخل الوطن في مرحلة جديدة من الانقسامات والاستقطابات ذات المواقف | 
الثنائية الحدّيةء وتتجاهل القضايا والأزمات الحقيقية: الدولة مدنية أم مدنية 
بمرجعية إسلامية؟ والدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية؟ ومحاكمة 
المتورطين في قتل الشهداء أم الأمن والاستقرار؟ والثورة أم الاقتصاد؟ 
وبيئما يحتدم جدل النخبة القديمة حول هذه القضاياء تتبتّى الجماهير قضايا 
مغايرة تمامًاء تتعلق بهموم الأمن وتوفير احتياجات الحياة والبحث عن 
عمل» ما يعني اتساع الفجوة بين النخبة والجماهيرء وتآكل مصداقيتها. 


يفترض من الناحية النظرية أن جمود النخبة وشيخوختهاء وايتعاد 
الجماهير منهاء يفتح المجال أمام الحركات الشبابية وائتلافات الثورة أن 
تحل محلهاء أو على الأقل بجع دزرم في الفضاء السياسيء لكن هذا 
الانتراض الصعيع نظريًا لم يت مس :ققد ابانت الحركات الشيابية 
وائتلافات الثورة بعض أمراض النخبة التقليدية» مثل الانقسام والانتهازية 
السياسية» والبحث عن الأضواء والزعامة. وقد تضخّمت هذه الأمراض 
نتيجة نقص الخبرة السياسية لدى الشباب. لكن اعتقد أن العامل الأهم الذي 
قلص من فرص ظهور واستمرار قيادات شبابية بعد الثورة يتمثل في الموقف 
السلبي الذي تتخذه الثقافة التقليدية ‏ موروث القيم والعادات ‏ ونخبة 
الحكم والمعارضة من تسليم القيادة للشباب» أو حتى إشراكهم في القيادة» 
أي إننا إزاء ثقافة تقليدية تفضل اختيار الأكبر سئًا ‏ باعتباره الأكثر خبرة - 
لدخول البرلمان» أو تولّي المناصب القيادية في الأحزاب وفي مؤسسات 
الدولة والمجتمع. ة فى الوقت نفسه تنافق هذه الثقافة التقليدية الشباب وتشيد 
بدوره في قيادة الثورة» وتعمل على توظيف واستغلال دوره السياسي في 
مرحلة ما بعد الثورة والانتخابات من أجل انتخاب النخبة التقليدية نفسها! 


من هنا يُلاحظ ضعف تمثيل الشباب ومحدوديته فى قيادة الأحزاب» 
القديمة منها والجديدة التي ظهرت بعد الثورة. وقد شكل بعض شباب 
الثورة عددًا من الأحزابء. إلا أن حضورها وتأثيرها محدودان للغاية» كما 


8 


تشتكي من نقص الامكانات والخبرات. ما يعني أن نجاح النشاط السياسي 
عبر الفضائيات الافتراضية يختلف كثيرًا عن العمل السياسي في أرض 
الواقع» وبين الأميين والفقراء في الأحياء الفقيرة في المدن» وفي ريف 
مصر. وبشكل عام يُلاحظ ضعف تمثيل الأقباط والمرأة وشباب الثورة في 
القوائم الانتخابية للأحزاب ‏ القديمة والجديدة ‏ وفي الدوائر الفردية» كما 
جاء ممثلي هذه الفئات في ترتيب متأخر ضمن بعض القوائم» ما يقلل من 
فرص نجاحهمء» ولا شك في أن استمرار الثقافة السياسية القديمة لدى نخية 
الأحزاب والتيار الإسلاموي يفسر هذا التهميش غير المُبررء كما يفضح 
النزعة الانتهازية لدى نخبة الكبار فى السنء إذا جاز القول» فقد حرصت 
كل القوائم الحزبية؛ بمن فيها الأحزاب الإسلاموية على وضع اسم أو 
اسمين من الأقباط» ومن النساءء ومن الشباب في ترتيب متأخر حتى ينفوا 

عن أنفسهم تُهم التمييز» ٠»‏ أو التهميش السياسي. واعتقد أن مجمل هذه 
الأوضاع قد تُسفر عن ضعف المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية» 
التي تستمر حتى آذار/ مارس يي وربما تر تفع معدللات عدم المشاركة 
في صفوف الأقباط نظرًا إلى تعورهم بالقلق والحيرة من تنامي الحضور 
السياسي للأحزاب الإسلاموية» وفى الوقت نفسه عدم إدراك قطاعات واسعة 
منهم لكيفية استرجاع حضورهم الصباسي في المجتمع » فقّد تربوا لسنوات 
طويلة على الابتعاد من المشاركة السياسية وتفويض الكنيسة للحديث 
باسمهم» غير أن مشاركة الأقباط في الثورة كادت تنهي هذا التفويض الذي 
يمزج بين الديني والسياسي» لكن يبدو أن كارثتي ماسبيرو وقصر نظر 
الأحزاب أعادا الحياة إلى هذا التفويض الذي يتعارض مع المفهوم السليم 
للمواطنة. 

وإذا كانت هناك مخاوف من ضعفء وربما عدم تمثيل الشباب والمرأة 
والأقباط في مجلسي الشعب والشوري المكلفان باختيار لجنة لكتابة 
الدستورء وانفراد الإسلاميين يهذه المهمةء. فإن مخاوف المرأة تبدو 
مضاعفة لأكثر من سبب: 

الأول أن بعض ممثلي التيار الإسلاموي» وتحديدًا الأحزاب السلفيةء 
أطلقت تصريحات تمس حرية المرأة في الزي والعمل» وتكفي الإشارة هنا 


لل 


إلى أن «حزب النور؛ السلفي لا يسمح بظهور صور شخصية لمرشحاته في 
الانتخابات» واكتفى بظهور اسم المرشحة» وإلى جانبه زهرة! 

السبب الثانى» أن هناك حملة ضد بعض المكاسب والحقوق التى 
جنات عليه الثراء برسي تسد لتك كن قانون الأسوال الشخصية وحماية 
الأسرة؛ وتدّعي هذا الحملة أن هذه التعديلات تخالف الشريعة» كما 
صدرت نتيجة ضغوط زوجة الرئيس المخلوع وتدخلها في السياسة والحكم. 
وبالتالي لا بد من إلغائها. 


خاتمة 


يمكن القول إن الجوانب الثقافية في الثورة المصرية تنطوي على 
تناقضات عديدةء بعضها يبدو مفهوماء أو على الأقل يمكن تفسيره بشكل 
مقبول» بينما توجد تناقضات يصعب تفسيرها حتى اللحظة. وريما يقدم 
المسار المستقبلي للمرحلة الانتقالية ما يسمح بتفسيرها وفهم أبعادها. ولا 
شك في أن عدم استقرار الظواهر الثقافية والاجتماعية المصاحبة للثورة» 
وتغيرها المستمرء قد يجعلان من الصعب صوغ خاتمة بنتائج أو 
استخلاصات ثابتة» فكلن يوم هناك حديد في ساحة الثقافة والاجتماع 
والسياسة في مصر» وهناك ظواهر كان مسكوثًا عنهاء أو غير مسموح 
بمناقشتها قبل الثورة» إلا إنها أصبحت موضوعًا للنقاش والصراع 
والاستقطاب الثقافي والاجتماعي» وفي مقدمها طبيعة الدولة ودور الدين 
فى المجتمع. والهوية الوطنية ومكانة المرأة ودورها فى المجتمع. وهي 
موضوعات كان يظن أو يتصوّر أنها قد حسمت واستقرت في الثقافة 
والسياسة المصريتين» وأقرّها الدستور والقانون» لكن تحوّلات المجتمع 
والسياسة والثقافة في مصر منذ السبعينيات من القرن الماضي أنتجت 
أوضاعًا اجتماعية وثقافية» وأفرزت جماعات إسلاموية ذات منحى سلفي 
تقليدي تطالب بمراجعة ما استقرت عليه الدساتير والقوانين المصرية. وترى 
هذه الجماعات ذات الحضور الجماهيري الواسع أن هناك حاجة إلى تأكيد 
الهوية الاسلامية للمجتمع والدولة في مصرء ما يحمل ضمنيًا اتهامًا بابتعاد 
المجتمع ومنظومة القوانين السائدة من الإسلامء من وجهه نظر هذه 
القوى. وتعتقد هذه الجماعات أيضًا أن النظام السابق قد همّش الثقافة 


١:١ 


الإسلامية» وتعمّد تسليم المؤسسات الثقافية الحكومية لمثقفين يساريين 
وعلمانيين أقصوا حضور المثقفين الإسلاميين من ساحة العمل الثقافي 
والإعلامي» وبالتالي يطالبون بتغيير هذا الوضع وإتاحة الفرصة لتمثيل 
الثقافة الإسلامية فى المؤسسات الثقافية والإعلامية كافة» باعتبارها ثقافة 
الأغلبية. ١‏ 

المفارقة الأولى أن القوى الإسلاموية» بخاصة الجماعات السلفية» لم 
تُشارك في الثورة المصرية إلا في مراحلها الأخيرة» كما أنها دخلت حلبة 
السياسة من دون اهتمام مسبق أو خبرة» وبالتالي غير قادرة على التعامل مع 
الآخرء أو التفاوض معهء للتوصل إلى حلول وسط. 

والمفارقة الثانية والأهم أن ثورة 70 يناير لم ترفع شعارات أو مطالب 
دينية أو أيديولوجية» بل ركزت على إسقاط نظام الحكم وتحقيق الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» لكن سقوط رأس النظام السابق والتفكير 
والعمل من أجل بناء نظام جديد فجّرا مشكلات وصراعات ذات طابع 
استقطابي بشأن طبيعة الدولة والمجتمع وحقوق المواطنة ودولة القانون» 
وعلاقة ذلك بالشريعة الإسلامية. والحقيقية إن الانقسام الثقافي كان موجودًا 
منذ بدايات نهضة محمد علي في مصرء وكان يطفو على السطح في مراحل 
تاريخية معيّنة عندما يتعلق الأمر بأزمات سياسية أو ثقافية» أو تحوّلات 
سياسية كبرى مثل اغتيال بطرس باشا على يد شاب مسلم في عام ,141٠١‏ 
وأطماع الملك فؤاد في الخلافة الإسلامية عام ١١9784‏ ووضع دستور عام 
» وأزمة كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» وأزمة كتاب 
في الشعر الجاهلي لطه حسين. لكن الجديد أن الانقسام والاستقطاب يظهران 
هذه المرة بعد ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثء. ويعد أن 
ساد اعتقاد عام أن هذه الثورة أظهرت أفضل ما في المجتمع المصري من 
تسامّح وتعاون ومساواة» بعد أن كان نظام مبارك الاستبدادي الشمولي 
يخرج أسوأ ما في المجتمع المصري من عادات وأنماط سلوك. 


أتصوّر أن إعادة طرح قضايا كان من المفترض أنها أصبحت جزءًا 
أصيلا وراسخًا من التراث الوطني المصري شكل صدمة ثقافية وسياسية 
لكثير من المصريين» بخاصة أن تُطرح في غير زمانها وسياقها وبوساطة 


حل 


قوى تستخدم سلاح التكفير وعدم قبول الآخر. لكن اعتقد أن هذا التحول 
يعتبر استحقاقًا طبيعيًا لمرحلة طويلة من التفاعلات التي تجاهلها نظام 
مبارك؛ أو قمعهاء ومن ثم لا بد من النظر إلى الجانب الإيجابي في إعادة 
طرح هذه الموضوعات» وبحيث يتوافق عليها وفق عقد اجتماعي جديد» 
وهنا قد يبرز الرهان على أهمية تشجيع تيار وسطي معتدل ضمن الثقافة 
المصرية» يشدد على وسطية الإسلام واعتداله» ويقدّم اجتهادات توقق بين 
الإسلام والممارسة الديمقراطية ومدنية الدولة» وترفض العلمانية المتشددة 
والليبرالية الجديدة. 


والمفارقة الثالثة أن الانقسام الجيلي والثقافي والمعرفي بين الشباب 
والشيوخ أدى ضمن عوامل أخرى عديدة إلى قيام الثورة ونجاحهاء لكن 
الشيوخ من نخبة الحكم والمعارضة لم يُمكنوا الشباب من الحضور في نظام 
ما بعد الثورة وتولي مناصب قيادية» كما لم يسمحوا للأقباط والمرأة 
بالمشاركة الفاعلة في المرحلة الانتقالية» وجرت عمليات تهميش ممنهج 
للفئات الثلاث» وللّذين شاركوا ة في الثورة بنسب مختلفة» وبصفه عامة فإن 
جيل الشيوخ في الحكم والسقا رف لا يزال كا بثقافته القديمة وتصوراته 
التقليدية» مدعومًا بطبيعة الحال بثقافة تقليدية موروثة تُعزز من سلطة 
الكبار» وبالتالي يقاوم جيل الشيوخ معارف وثقافة ووعي الشباب » المنتمي 
إلى فضاء عصر المعرفة والمعلوماتية. وأعتقد» بل أجزم » بأن هذه الأوضاع 
لن تستمر طويلًا وسيحدث التغيير» وكل ما فى الأمر أن هناك حاجة إلى 
وقت أطول» فالتغييرات الثقافية والاجتماعية تتطلب وتنا أطول من التغييرات 
السياسية؛ وإن كانت الأخيرة ولا شك ستؤثر في مسار الثورة والمرحلة 
الانتقالية» وبالتالي ستتبادل التأثير مع 00 


أخيرًا يمكن القول إن التحدي الأكبر الذي يواجه الثورة المصرية هو 
تح ثقافي يتعلق بتآكل رأس المال الاجتماعي للثورة» بحسب مفهوم 
فرانسيس فوكوياماء الذي يتجسّد في العديد من الأشكال والصيغ التي 
تساعد الناس على الوئوق بعضهم ببعض» وبالتالي بناء مؤسسات اقتصادية 
وديمقراطية ناجحة. ويؤكد فوكاياما أهمية الأحزاب وغيرها من التنظيمات 
السياسية في أي نظام ديمقراطي». لكن نجاحها يتوقف على قدرة الأفراد 


وال 


أصحاب المصالح المشتركة على التجمع لتحقيق أهدافهم المشتركة» وهذه 
القدرة تعتمد على توافر رأس المال الاجتماعي. 

أطروحة فوكوياما التي خصص لها كتابه الثاني بعد كتابه نهاية التاريخ 
والإنسان الأخير تمزج بين العقد الاجتماعي والقانون والعقلنة الاقتصادية 
والمورثات الثقافية في كل مجتمعء وبالأخص الثقة المتبادلة والتكافل 
الاجتماعي والاحساس بالواجب تجاه المجتمع كشرط لنجاح المؤسسات 
الديمقراطية والرأسمالية في نهاية التاريخ”'» وبغض النظر عن تحمّظاتنا 
على مقولة نهاية التاريخ إلا أن مسألة الثقة المتبادلة والالتزام الاجتماعي 
تبدو غائبة عن الساحة السياسية والثقافية في مصرء فشركاء الثورة منقسمون 
على أنفسهم. ومستويات الثقة بينهم متدنّية للغاية» كذلك الحال بالنسبة 
إلى الثقة المتبادلة بين المجلس العسكري وجميع أطراف العمل السياسي» 
وأدى افتقار الساحة السياسية إلى الثقة إلى كثير من الانقسامات التى ضربت 
الأحزاب القديمة والجديدة وائتلافات الثورة» كما أنتجت أيضًا كثيرًا من 
الاتهامات بالعمالة والتمويل من الخارج والتكفير والتآمر على الثورة» إلى 
آخر هذه المصفوفة الغريبة التي تستخدمها جميع الأطراف بعضهم ضد 
بعض. من دون وثائق أو تحقيقي قضائي. وبالتالي أرى أنه لا بديل أمام 
شركاء الثورة فى مصر سوى الحوار الجادء والتوافق على إجرءات بناء ثقة 
نُجسر الفجوات الثقافية والمعرفية والجيلية والدينية بين جميع الأطراف. 
وتخلق مساحات من العمل الوطني المشترك. ومثل هذه العملية لا تعني 
بالضرورة إنكارء أو نفي وجود اختلافات وتناقضات» لكنها تعني فقط تفعيل 
إمكانات الفعل المشترك مع الاقرار بوجود اختلافات» تمامًا كما حدث في 
الأيام الأولى للثورة المصرية. 


(4) فرانسيس فوكوياماء الثقة؛ الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي. ترجمة 
وتحقيق معين الإمام ومجاب الإمام (دمشق: [د. ن.]ء 4ة9١1).‏ ص ١7‏ و7554 556 


000 


القسم الثاني 


في البُعد التاريخي والسياسي 


وليد عبد الحي 


في غمرة اليأس الذي ران على أغلب شرائح المجتمع العربي» من 
رجل الشارع إلى المثقف». لحظة تاريخية ا 
قاصرة عن فك ملابسات الواة قع العربي» وفي لحظات وَهْمٍ غمرت أروقة 
السلطة العربية بأن الجسد العربي استسلم لشلله وفقد القدرة والرغبة في 
الحركة» انفجر المجتمع العربي في الدول العربية الثرية والفقيرة» الإفريقية 
والآسيوية» الملكية والجمهورية» العسكرية والمدنية» صارخًا «الشعب يريد 
إسقاط النظام». 


غاب النمط الانقلابي عن الحركة الثورية» وحل المواطن العادي محل 
القائد المُلهم في تحديد اتجاه الحركة» وامتنع ذوبانٌ الجَمْع في كاريزما 
الزعيمء وحل الشارع والميدان العام محل «الخلاياء» أو مراكز القيادات 
العسكرية؛ وبدأت توازنات سياسية جديدة تتشكل» وحضر التاريخ باعتباره 
أداة تُدغدغ آمالا بالعودة إلى احتلال مقعد متقدم في اصطفافات الشعوب. 

تماهت الانتماءات الطبقية ولو للحظة «وجد سياسي:. وغطت ظلالٌ 
المشهد الرأسيّ للمجتمع ليبدو كأنه مشهدٌ أفقيٌ يّء واصطف العلماني والسلفي 
يواجهان آلة البطشء وتلاقى الريف والمدينة» والأمازيغي والكردي؛. مع 
العربي. 

بدت فكرة صراع الأجيال أقرب إلى التراخي» إذ تكاتف الكهول 
والشباب والأطفال. وتقدمت المرأة الصفوفق في مشاهد بلغ بعضها حد 
مواجهة الرصاص والسقوط في برك من الدم أمام آلات التصوير. 
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اخترقت التكنولوجيا أقفال العقول وأقفال السجون وجدران القلاع» 
وتمكنت من توحيد الوجدان والانفعال» فانتقل الشعار السياسي من بلد إلى 
آخرء واهتزت مهابة الزعماء على يد شباب أتقن توظيف المعرفة في تحطيم 
نماذج سلطوية تأبى التكيف مع إيقاع تغير سريع ومتسارع. 

اضطرت مراكز الدراسات الغربية وأجهزة الاستخبارات المختلفة إلى 
وضع بعض من مسلماتها عن طبيعة المجتمع العربي موضع النقده؛ وبدت 
ظواهر تستحق التأمل» مثل انتقال الجراك من الشارع العربي إلى شارع 
يرمز للرأسمالية العالمية في وول ستريت. 

ولا تزال العاصفة قائمة. 

ترى لماذا؟ 


بديهي أن يبحث المثقفون العرب عن إجابة. وبديهي أن تتباين 
إجاباتهم» وتتباين مستويات العمق فيهاء وبديهي أن تُطِلَ نظرية «المؤامرة» 
لتغوي الكثير بأنها الأقدر على التفسير» وبديهي أن يتصدّر علماء الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد وعلم النفس مشهد المفسرين. 

ترى هل للأزمة العربية من باراديغم («هن9ه,هم) بالمدلول الذي وظفه 
توماس كون؟ بمعنى هل من اتفاق بين الباحثين على «فكرة مركزية» تفسر 
الثورة؛ وتفسر الأبعاد الفرعية لها من منظورها ذاته؟ 

لم تقطع مساهمتنا برأي في هذا الجانب» على الرغم من أن البعد 
التاريخي الثقافي السياسي يغري قارئ ما كتبنا باستنتاج انحيازنا إليه» لكننا لا 
ننظر إلى التاريخ الثقافي السياسي متحللًا من بيئته المادية؛ كما لا نُشّده إليها 

نعم النظرية من شخص ما ولغرض ماء كما يقول روبرت كو كس » 
فنحن لسبا محايدين بحكم ارتباطنا ببنية الفعل» والبنية محددة بحدود 
التفاعل» لكئنا سعينا جهدنا لأن نكون ١‏ موضوعيين" في إعمال العقل؛ من 
دون أن ننكر أننا «مغرضون» في ثمار فعله. 


كانون الثانى/ يناير اتدل 
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الفصل الخامس 
حضور التاريخ: من اللحظة الراهِنة إلى الآفاق السياسيّة 


وليد عبد التي 


مقدمة 

يتعذّر على الباحث في الظواهر السياسية الكبرى أن يتخطى البعد الزمني 
في تحليل تطور بُنية هذه الظواهرء ويتبدى البُعد الزمني في تجليات ثلاثة» 
أولها حضور التاريخ السياسي» وثانيها سطوة اللحظة الراهنة» وآخرها غواية 
المستقبل» وتتأرجح مناهج البحث السياسي بين تغليب إحدى التجلّيات على 
غيرهاء وتبدو حدود مساهمة كل تجل فى تشكيل الظاهرة الأمر الأكثر 
إشكالا وتعقيدًا. 00 

بداية» من العسير تناول ظاهرة سياسية بمعزل عن تأصيلهاء أي تعقّب 
نسيها التاريخي» أو ما يُسميه الباحثون المعاصرون الجيتيولوجي (زوهاهءم»2)6 
لكن ذلك يستدعي التوافق حول ما الذي يحضر من التاريخ في لحظة 
راهنة» وما الدليل على حضورهء وما الوزن النوعي لحضوره في تشكيل 
الظاهرة والتحكم بتطوّرها. 

يختزن التاريخ ما لا يمكن عده من الوقائع والمُعطيات» فهل يمكن 
تحديد القوى المركزية المحركة لظاهرة معينة؟ ذلك يستدعى الكشف عن 
عيسنة اسورد قن العري ره امو ل رسكن اللامينة لال هلله بميعة على 
جامرًا للكشف المباشرء بل يتوارى في المعركة العسكرية وبيت الشعر ونمط 
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الزي أو المعمارء ومستوى الدخل؛ وصورة الله في الذهن الجمعي» ونمط 
الحكم والموقف الشرعي والخطاب الفكري والموقف من العبد والمرأة 
والآخر. .. إلخ. 

يقتضي التحليل السابق للظاهرة التاريخية» تحوّطًا باستفهام إنكاري 
طرّحته ما بعد الحداثة عن كيف يكون في التاريخ حقيقة إذا كان للحقيقة 
تاريخ؟ لن نعي أكثر من محاولة الوعي بتاريخ ما يتراءى لنا سببًا لسلوك 
معيّن » متجتّبين استخدام تعبير حقيقة. 

بناء على ما سبق» فإن تحليل الظاهرة الثورية العربية المعاصرة يذعن 
لضرورة حضور التاريخ علّه يساعدنا على تفسير ما يجريء» فهل يمكن 
التعالي على التاريخ في وقت تمثل فيه القوى الديئية أحد محرّكات الثورات 
العربية المعاصرة» وهي قوى نتلمس سلاسل التاريخ في أرساغهاء وهل 
يمكن تجاوز حقيقة أن ٠٠١‏ في المئة من مؤسسات المجتمع المدني العربي 
هي مؤسسات دينية”''؟ وهل يمكن تجاوز التباينات الإثنية في تشكيل بُنية 
الثورة في وقت تبرر العديد من الحركات السياسية المعاصرة وجودها على 
أنها الحافظ لارث ثقافى معيّن؟ 

أما البعد الثاني في زمن الظواهر السياسية» فيتمثل في سطوة اللحظة 
الراهنة» إذ تمنح المعايشة للظاهرة ثقلًا يُخْشَى أن يكون فيه انحياز إلى 
معطيات الحاضر على حساب معطيات التاريخ , ويبدو يسرٌ الحصول على 
المعلومة المتاحة مغريًا للتشبث بهاء والاتكاء عليها وتشييد صرح التفسير» 
وقد تبدو ثقافة الاستهلاك والربح السريع دافعة إلى الكتابة المتعجلة حتى لو 
تدثرت بأزياء العلموية («:ناهء5) التي ترتديها بعض الأدبيات السياسية. 

قد يدفعنا وهجح اللحظة الراهنة إلى الغفلة عما وراء القول والفعل معاء 
وهو ما يستوجب الحرص على الموازنة بين ثقل الحضور للراهن ومخاطر 
غياب أو تغيبب التاريخ في تشكيل الظاهرة. 


يبقى البعد الثالث في سلسلة الزمن» إنه المستقبل» فهل يستوجب 


؛0)50٠١19499( أماني قنديل» ١«مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي‎ )١( 
> 11 لمع.008-10: مقع قعه ل /رتدمعء. دقع وطع تاو بجوبو//نم‎ < . 2.5١ ص‎ 
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التحليل الانحياز نحو السيناريو المعياري (700206) بكل ما فيه من 
غواية» وبالتالي التركيز على متغيراته التي 3 تقود إليه عند الغوص في 
التاريخ» أو معاينة اللحظة الراهنة؟ أم التعامل مع السيناريو الممكن 
(#اطأقوه2)» أو المحتمل (6251ه) من خلال التجرّد من الرغبة والانحياز 
نحو المتاح في عرض معطيات التاريخ أو اللحظة الراهنة؟ 


ما الرابط بين التجليات الثلاثة؟ 


علينا أن نتلمّس ترابط الأحداث (امه80”'' التاريخية» لنستدل من خلال 
الربط على الاتجاهات العظمى (65205:)-384683) التى تبلورت تاريخيّاء فأفضت 
إلى اللحظة الراهنة» لمُساهم في تيسير أمر من يسعى لاسقاطها على المستقبل. 


أولا: حضور التاريخ 


يَشْخْصُ التاريخ في لحظتنا العربية الراهنة بشكل ملموس في أن 
الحركات الدينية (على اختلاف أطيافها) تمثل القوى الأكبر في النسيج 
السياسي العربي المعاصر من ناحية» وفي أنها الأكثر استفادة من استحضار 
نموذج تاريخي وإلهاب المشاعر من حوله من ناحية أخرى» وينطوي ذلك كله 
على منظومة معرفية لا يمكن إدراكها إلا بتفكيكهاء وإدراك أن نتائجها ليست 
مجرد إعادة جمع لنتفهاء إذ تقوم رؤية التاريخ السياسي العربي من منظور 
المنهج الكلاني زون:ناه1) لا على مجرد «تجميع ومراكمة» الوقائع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء واعتبار أن الواقع مساو للمجموع الرياضي لهذه 
المكوّنات». بل هو أكبر منهاء فمثلما يتكوّن الماء من الأوكسجين 
والهيدروجينء فإن في الماء صفات لا توجد في أي من مكوناته”". 


إن الاطلاع على التراث الفكري السياسي الإسلامي ل" الفقهي 


(7) نعني بالحدث أي واقعة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فردية أو جماعية» لفظية أو 
فعلية» وبربط هذه الأحداث بعضها ببعض ترتسم معالم قوى الدفع للظاهرة؛ موضوع البحث» 
فتتشكل اتجاهات فرعية (5-1509/ا5) تؤول بربطها لتشكل اتجامات عظمى (009عنا-مع»80). 

() من الضروري التمبيز بين الكلي والكلاني» فالاوّل يشير إلى المجموع الرياضي للمفردات 


موضوع البحثء بينئما الكلاني يشير إلى ما هو أكبر من المجموع الرياضي. انظر: ,1م58 .0 .3 
.7 .م ,(1927 ,00 2 ههللتسعماة امه لا ببعل؟) له 254 ,ررم وبرامياظ هبه «معاامئة1 
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السياسي» كما سيأتي ‏ يكشف لنا عن معضلة مركزية يُمكن التوقف غند 
تفاصيلها طويلاء إذ يُمثل «الفكر السياسي» في التراث العربي الإسلامي من 
وجهة نظرنا أضعفٌ مساهمات هذا التراث في إثراء الفكر السياسي العربي 
والإنسانى المعاصرء فإذا استثنينا اين خلدون بصفته أوّل من أطل فى فترة 
متأخرة من اللقنارة الاسللامية: على الظاهرة السئاسية بمتيجية غلمية:: نكاد 
لا نعثر في هذا التراث على تأصيل للظواهر السياسية خارج نطاق 
المعالجات الأخلاقيةء أو خارج نطاق نسخ أو تقليد بعضٍ من التراث 
اليوناني أو الفارسيء من دون أن نغمط المساهمات الهائلة والفذّة لهذا 
التراث حقها في الحقول المعرفية الأخرى. 

واتسافًا مع المنهج الكمي الذي اعتمدناه في دراستنا هذهء تُشير إلى 
نتائج بحث مهم قام برصد كتب التراث المعنية بالبعد السياسي» بما في 
ذلك المخطوطات» وقد توصّل البحث الذي استغرق سبع سنوات إلى 707 
مصادر في الأدبيات السياسية الترائية»؛ وقام بمراجعة 4لا مرجعًا عربيًا 
معاصرًاء تناولت البعد السياسي في التراث الإسلامي» وتبيّن من خلال هذا 
الم ا 0 


- محدودية موضوعات المصادر التراثية السياسية التي يوظفها الباحثون 
السياسيون المعاصرونء فقد دل القياس على أن أعلى نسبة رجوع إلى 
المصادر الترائية السياسية في الدراسات السياسية العربية الإسلامية المعاصرة 
هو؟ في المئة» وهو ما يشير إلى غلبة التكرار وفقر هذه المصادر 
بموضوعات ذات شأن في العصر الحالي» وتكفي الإشارة إلى بعض النماذج» 
فقد تبيّن أن كتاب علي عبد الرازق الاسلام وأصول الحكمء الذي يعد مرجعًا 
مهمًا في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديث؛. لم يرجع إلا إلى 
مصدرين فقطء هما مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد فقطء ولم يستند 
محمد عابد الجابري فى دراسته العقل السياسى العربى إلا إلى ١9‏ مصدرًاء 
أي ما يُمئل 7,7 في المئة من التراث الفكري السياسي» ولم يستخدم محمد 
عمارة في كتابه الاسلام وفلسفة الحكم إلا عشرة مصادرء أي ما يُمثل ”,7 


الاستقراء والتأصيل. ط ١‏ (فرجينيا: المعهد العالي للفكر الإسلامي» :))١984‏ ص 09 19ق. 
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في المئة» واقتصر صبحي الصالح في دراسته النظم الإسلامية نشأتها 
وتطورها على 4 مصادرء أي بنسبة أقل من " فى المثئة» بينما استئد محمد 
سليم العوا في دراسته في النظام السياسي للدولة الإسلامية إلى 7 مصادرء 
بنسبة حوالى ”,7 في المئة» ولم يرجع محمد حسين هيكل في كتابه عن 
الحكومة الاسلامية» ومحمد أحمد خلف الله في دراسته عن دراسات في 
النظم والتشريعات الاسلامية إلى أي مصدر. . . إلخ. 

- تبيّن أن الرجوع إلى المصادر اقتصر على مصادر معيّنة من دون 
غيرهاء فمثلا 4/ا في المئة من المراجع المعاصرة عادت إلى الأحكام 
السلطانية للماوردي» و50 في المئة إلى مقدمة ابن خلدون» ومثلها السياسة 
الشرعية لابن تيمية» وهناك 4 مصادر تكررت عند ١‏ في المئة من الباحثين 
المعاصرين» بل وتمحورت حول الموضوعات نفسها. 

يُلاحظ أن هناك تداخلًا بين الفكر السياسى والفقه السياسى» غير أن 
ما يعنينا هنا هو الفكر السياسي الذي ينصبٌ على الواقع وحركيته» وعلى 
المجتمع والمؤسسة» وليس الفقه المشغول بالنص سواء لاستنباط الأحكام أم 
لتأويله ليتوافق مع الواقع» فالأول مشغول بالواقع» بينما الثاني أقرب إلى 
الفقه الدستوري والقانوني» والملاحظ أن أكثر من 75 في المئة من مصادر 
تراثنا السياسية هي مصادر فقهية سياسية. 


١‏ مظاهر حضور التاريخ في المنظومة المعرفية السياسية العربية المعاصرة 

ينطوي مصطلح المنظومة المعرفية؟*' (مه31ءبناندهمع)» الذي كان 
علماء السياسة منذ سبعينيات القرن الماضى أول من طرحهء على أبعاد 
ثلاثة: أولها مجموع المعلومات التي يمتلكها الفرد عن الذات والآخر 
والكون». بغض النظر عن مدى صحتهاء وثانيها شبكة العلائق الذهنية 
المنتظمة بين المعلومات» أي العلاقة والتداعي بين معلومة وأخرى» وقد 
تكون هذه العلائق صحيحة أو خاطئة» وثالثها سُّلّم قيمي شكلته الخبرة 
المجتمعية» ويضع مثالية تسيطرٌ وتهدي آلية التفكير في الظواهر. 


(0) مذ ومعابامهم©) فاله ‏ كمألواءالزولة «روهوق4ة عاناتموم وذ مممعععكمة» ,ممصلاءا ,ط أعمطءتق3 
.137-148 .مم ,(1994) 36 .أه؟ ررممانهاناجاة 
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ولعل المنظومة المعرفية تشكل أداة للتمييز بين مجتمع وآخرء فقد 
تتمائل المعلومات التي يمتلكها مجتمع مع تلك التي يمتلكها مجتمع آخرء 
غير أن شبكة العلائق الذهنية بين المعلومات التي تمثل إطار التفسير العام 
للظواهر هي التي تختلف». وهو ما تدعمه منظومة القيم التي تشكل البُعد 
الثالث في المنظومة المعرفية. 

ذلك يعنى أن تحليل الفكر السياسى العربى الإسلامى فى بحثنا هذا 
يحصل من زاوية تحليل المنظومة المعرفية السياسية لتفسير ظاهرة الاستبداد 
السياسي تحديداء على الرغم من إقرارنا بأن نظريات الطابع القومي» 
ولا سيما دراسات الأنثروبولوجيين» مثل مارغريت ميد» وروث بنديكت» 
أو النظرية الهيدروليكية لكارل ويتفوغل» أو نظرية نمط الإنتاج الآسيوي 
لكارل ماركسء» أو المنظور «الإرئي؟ لماكس فيبرء لها أهميتها في تفسير 
ظاهرة الاستبداد الشرقى» لكننا سنحصر نظرتنا فى المنظومة المعرفية 
بتعريفها الذي أشرنا إليهء مع التأكيد أننا لا نجد في ترائنا السياسي 
الإسلامي نظرية تفسر الاستبداد بعيدًا من المنظور الأخلاقي الوعظي 
(باستثناء ابن خلدون في فترة متأخرة من الحضارة الإسلامية» على الرغم 
من أن مفهوم الدولة عنده ينصرف إلى العهد السياسي, أو النظام السياسي» 
لا إلى الدولة بمفهومها المعاصر: الاقليم والشعب والسلطة). 


لقد انطوت المنظومة المعرفية السياسية العربية على يعد سياسي مهم 
تمثل في تكريس صورة «السلطة فوق البشرية» للحاكم من خلال الأدب 
السلطاتي» والثقه الناسي» والشعن السياسي» وتيرزت الصورة غير التاريخ 
بأنماط نُظم حكم تبذك من تجارب موازية في إضفاء «فوق البشرية؟ على 
السلطة. مثل النموذج الكسروي المنقول من فارس تحديدًا. 

إن صورة الحاكم «فوق البشرية» التي تتمطّى في المنظومة المعرفية 
العربية وتقترب من أحد نماذج السلطة عند ماكس فيبر (القيادة الكاريزمية 
المستندة إلى نص ديني) هي نتاج تفاعلات الأبعاد الثلاثة للمنظومة المعرفية 
التي أشرنا إليها (المعلومات» العلائق بينهاء القيم) على النحو التالي: 

أولاء تكثيف المقدّس في مرحلة اجتماع السلطتين السياسية والدينية في 
شخص واحدء فقد كرست دولة المديئة المنوّرة اندماج الديني بالدنيوي بكيفية 
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يصعب معها الفصل بينهما سواء من حيث شخص الحاكم أم قواعد الحكم. 

لقد تسنمث الدولة الإسلامية الجنينية سلطة (الرسول) بإرادة لا علاقة 
للمجتمع بها (الوحي)». وتشكل الدستور (القرآن) الناظم للعلاقات بشكل 
تدريجي» لم يكن للمجتمع من دور فيه إلا التلقى من دون المشاركة في 
صوغه بأي شكل من الأشكال» كما لم يكن هناك أي حق للمجتمع بتقديم 
اقتراحات أو تعديلات على النص» بل اقتصرت مهمة العامة على حفظه. 
وانشغلت النخبة بشرحه للعامة. 


وما أن اكتمل النص» وتدرّبت الذهنية العامة على التلقّى فقطء حتى 
بدأت التطورات اللاحقة(الخلافة. وشؤون الدنياالأخرىء 
والفتوحات. . . إلخ) تُواجه القيادة الجديدة (الخلفاء)» الذين ورثوا إرث 
التلقي والاقتناع باكتمال النص (أو الدستور بلغة الحاضر)» فلجأوا إلى نقل 
تجارب المجتمعات الأخرى» ولا سيما الناجحة في حينهاء ولم يسعف النصصٌ 
المجتمعّ في إيجاد آلية لاختيار الحاكم إلا بنقل النموذج الكسروي» وبعد 
فترة من عدم الاستقرارء تمثلت بمقتل ثلاثة خلفاء من أصل أربعة في 
المرحلة الراشدة. 


أدَى ذلك كله إلى غياب فكرة التطور السياسي من مرحلة إلى أخرى 

في المنظومة المعرفية نظرًا إلى الاعتقاد أن لدى المجتمع القول النهائي 
والمكتمل الذي لا يستدعي أي تغيير» وله صلاحية مطلقة في الزمان 
00 يجسّدها النص في طالْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ويتكْ4”" أو تداول فكرة 

بن أنس: «لا يصلح آخره إلا بما صلح به 0 

ونعتقد أن جدب التراث الفكري السياسي العربي آتٍ من هذه الناحية» 
فقد اقتصرت مهمة النخبة (أو الخاصة في مفردات التراث) على تكييف معنى 
النص ليتسق قسرًا مع تطورات الواقع من دون القدرة على تأويلٍ تطوري 
للنص (الخطاب)» أو إنتاج نص (خطاب) بديل» أو موازء فليين في التراث 
نظرية للدولة أو الحكومة بل نظرية سياسية في الحاكم (الخليفة). 


.” القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الآية‎ )١( 
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لقد كبل فهمٌ محددٌ للمقدس المنظومة المعرفية» ونقلّ هذا الفهم 
القداسة إلى السلطة القائمة» واستقر الأمر على هذه الحال وصولًا إلى 
المرحلة المعاصرة. وهو ما يتضح في محاولات ربط العديد من الحكام 
المعاصرين نسبهم بالرسول» أو علي بن أبي طالب؛ أو إطلاق تسميات دينية 
عليهم؛ مثل أمير المؤمنين أو غيرها من المفردات ذات الظلال الدينية» 
التي تفترض استنادًا إلى الارث الذي أشرنا إليه: الحق في وعي ما يقول 
الحاكمء. لا الندن' قن معارطدت ترسك هله المتظومة المعرضة مي خلال 
التوظيف السياسي البراغماتي المعاصر للتاريخ» كما حدث في توظيف 
المقدس واستحضاره من طرف أنظمة سياسية عربية عديدة لمواجهة المد 
الناصري واليسار العربي» أو لمواجهة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان» أو 
حتى لتبرير الصلح مع إسرائيل» أو لتفسير الهزائم المتلاحقة... إلخ. 


ثانيّاء يمكن الافتراض أن الاتجاه الرئيس في الفكر السياسي «السني0 
هو نحو تكريس فكر الحفاظ على الأمر الواقع بحكم أن السلطة في أغلب 
فترات التاريخ الإسلامي كانت لهذا الاتجاهء ما ساعد في بلورة فكر 
سياسي 0 بالحفاظ على السلطة بحكم وجوده على كرسيهاء بينما مال 
الفكر الشيعي في اتجاهه العام (لا التفصيلي) إلى تأكيد فكر الثورة والميل 
نحو انحياز ما إلى الفئات الشعبية والفقيرة» لذا طوّر فكرًا سياسيًا تغييريًا 
أكثر مقابلة بالفكر السُني؛ لكنه جعل من «الإمامة» منصبًا مجاورًا في 
مكانته للنبرّة» ما كرّس فكرة القداسة للسلطة مرة أخرى. 


ثالكاء تعززت قضية الجدّب الفكري السياسي بكيفية فهم تيارات افكرية 
إلا ريق ماه “مقل «السلفيين - لبعض النصوص مثل اما كَرَطْنَا في الْكِتَابٍ 
مِنْ شئءٍ4”” » أو طوَبَرَّلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاتٍ يَبِيّاناً لِكُلّ شوءٍ4”" إذ كرست هذه 
التيارات فكرة عدم جدوى التفكير السياسي مادامت الحلول منصوصًا 
عليهاء ولا حاجة إلا إلى تكييف النصوصء. وهو أمر تعزز أثره بفكرة وقف 
الاجتهاد مع النصف الثاني من الدولة العباسية. 


() المصدر نفسهء «سورة الأتعامء» الآية 54. 
(4) المصدر نفسهء «سورة النحلء » الآية 44. 
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إن فهم النص المقدّس في معالجته تفاصيل الحياة اليومية» جعل 
مشروعية أي تطور رهينة فتوى شرعية تصدر من الحاكمء أو فقيه الحاكمء 
وهنا ضمرت مساحة التفكير خارج إرادة السلطان» وامتنع التطور في أنساق 
اجتماعية أو أفكار أخرى» وأي محاولة خارج هذه السياق تجعل صاحبها 
ضمن الزنادقة» أو البّغاة» أو المرتدينء أو الرافضة؛ وتُصبح الحركات 
الاجتماعية المعارضة «فتناة» وتكرس الأمر بغياب مؤسسات لصنع القرار» 
على الرغم من أن التجارب التاريخية السابقة» التي اطلع عليها المفكرون 
المسلمون» كانت تشير إلى نماذج معيّنة لمؤسسات صنع القرارء ولو في 
مستوى بدائي. 

نلاحظ فى الفترة المعاصرة أن قوى المعارضة السياسية فى أغلبها قوى 
دينية» ولا شك فى أن هناك علاقة بين الفشل السياسى للأنظمة العربية 
المغاضرة والارتداد إلن التتجرية التاريغية للاحماء بمنظوفتها المعرفية عبر 
بُنية سيكولوجية نوستالجية (0105081818)» تسعى لخلق نوع من التوازن» ومن 
المعلوم أن وزن العقل الباطن في تحديد السلوك يزداد بعلاقة طردية مع 
غياب الوعي». ففي ظل مجتمعات ذات بعد واحد في ثرائها الثقافي» يرتد 
الفرد إلى منظومته المعرفية لتفسير الواقع؛ ولمّا كانت هذه المنظومة لا 
تشمل» لدى أغلب العامة إلا النموذج التاريخي» فإنها ستسعى لتفسير كل 
المظاهر بالاتكاء على هذه المنظومة. وتصبح نظرية ليون فيستنغر حول عدم 
الاتساق المعر في (#عصقدموولط ءبازاتمع0©) قابلة للتطبيق بشكل كبير. 

رابعٌاء مشكلة المفاهيم السياسية في التراث: كثيرًا ما نعئر على 
إشارات متكررة في أدبيات التيارات الإسلامية المعاصرة عن أن الإسلام دعا 
إلى الحرية (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا)» والمساواة 
(الناس متساوون كأسنان المشط).» والعدالة (وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل)» وهي مفاهيم شكلت نقلة نوعية تطورية في منظومة القيم 
في حينهاء لكن محتوى هذه المفاهيم يجب عدم فصله عن سياقه التاريخي» 
فمفهوم الحرية لدى عمر بن الخطاب هو «نقيض العبودية أو الرق5. لكنها 
لا تعني الح في الإيمان بأي دين أو فكر أو الانتماء والدعوة لهء 
والمساواة كأسئان المشط لا تتيح لغير المسلم تولي بعض المناصب» 
والعدالة تعني خضوع الجميع للقانون نفسه من دون أي تمييزء لا لقانون 


١ /اه‎ 


لم «يتعاقدوا اجتماعيّاة عليه» ويرى البعض فيه نوعًا من عقود الإذعان. 


مع التطور المعاصر اتسع مضمون هذه المفاهيم إلى نطاق لا تحتمله 
الأدبيات السياسية التراثية» ومالت مستويات السلطة المختلفة في المجتمع 
العربي (السلطتان السياسية والاجتماعية» وقطاع كبير من السلطة الثقافية) 
إلى التشبث بالنطاق الأضيق» فيدأت تصطدم تدريجيًا بأجيال أفرزتها 
تحولات إنسانية عميقة»ء وبدأت حدود منظومة القيم السياسية لها تتجاوز 
الحدود التقليدية» فبدأت ملامح المواجهة بين الطرفين تتشكل تباعًا. 

وأوضحت الدراسة الكمية التي سبقت الإشارة إليها عددًا من المفاهيم 
التي جرى تداولها في الدراسات العربية المعاصرة بشكل يختلف عن 
مدلولها في التراث» مثل مقهوم الرعية» الاستبدادء السياسةء الدولةء ظل 
الله في أرضه. . . إلخ”"). 


خامسّاء غياب آلية فض النزاعات السياسية الداخلية وعلاج البغي 
السياسى فى التراث السياسى: عند عرض الأدبيات السياسية فى التراث 
الإسلامي من ناحية» أو التجربة التاريخية للدولة الإسلامية من ناحية أخرى» 
نكتشف الفقر في تحديد آليات فض النزاعات السياسية الداخلية في المجتمع 
الإسلامي» بخاصة التي تكون السلطة طرقًا فيهاء فعلى الرغم من الاشارة 
إلى التحكيم» أو الصلح في أغلب الموضوعات الاجتماعية» فإن الآلية 
السياسية لتسوية النزاعات السياسية تكاد تكون غير واضحةء فلو أخذنا 


و رص ه 


النص القرآني: (وَإِنْ طَائْقتَانٍ مِنْ ن الْمُؤْوِِينَ التتلُوا َآصْلِحُوا بَيْتَهُمَا إن بََتْ 
إحْدَامُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاُِوا التي تَبْفِي حَنّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ اللّو04'© لين 
لنا عددٌ من الإشكاليات التي يمكن الاستدلال عليها بيسر شديد من وقائع 
التاريخ الإسلامي» ومن كتب التراث السياسي ذات الصلة بهذه المسألة©. 


(9) عارفء في مصادر التراث السياسي الإاسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قيل الاستقراء 
والتأصيلء ص 18١‏ 47. 

.9 القرآن الكريم. «سورة الحجراتء » الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نجد في كتاب الشافعي حول قتال أهل البغي إجابة واضحة عن تساؤلاتناء بل ظهر 
الكتاب كما لو أنه دفاع عن علي بن أبي طالب» انظر: محمد بن إدريس الشافعي» قتال أهل البغي 
وأهل الردة (دمشق: دار المعرقة» ))١949٠‏ ص 7579-7107. 
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أ- عندما تكون السلطة طرفًا في النزاع السياسي: إن الإشارة إلى 
دتَأَصْلِحُوا بَبَْهُمَاكُ تثير التساؤل الأول» وهو عن يفوم يبحمل الصلخ بين 
المتخاصمين؟ فإذا افترضنا أنها السلطةء فماذا لو كانت السلطة طرفًا فى 
النزاع؟ (الصراع بين عثمان وخصومهء الصراع بين علي وعائشة»: الصراع 
بين علي ومعاوية؛ الصراع بين يزيد والحسين. .. إلخ). 


بقي التراث الفكري السياسي العربي الإسلامي عاجرًا عن إيجاد آلية 
لتسوية النزاع في الحالات التي تكون فيها السلطة العليا طرفًا فيهء وبقي 
الأمر حتى هذه اللحظة» وهو ما تُلاحظه في تعدد الفتاوى وتضاريها عند 
حدروث نزاع بين دولتين إسلا ميتين » أو بين فريقين داخل دولة إسلا'مية 
ويكفي أن نقابل بين فتوى يوسف القرضاوي وفتوى محمد سعيد البوطي 
تجاه ثورات الربيع العربي المعاصرة. 

ب تحديد الجهة الباغية: وهنا نعود ثانية إلى التساؤل عمن يحدد 
الباغي إذا كانت السلطة طرقًا في النزاع؛ ولمًا كان هناك افتقاد لمؤسسة 
تحدد الباغي» أصبح لكل فقيه الحق بتحديد الباغي» وهو ما يتبعه تعدد 
مصادر تحديد الباغي » وما ينجم عنه استمرار الصراع. 


ج - فكرة تَفِيِة إِلَى آَمْرٍ اللهه: نعود مرة أخرى إلى التساؤل عمن 
يحدد أن جهة ما من أطراف الصراع فاءت أم لا لأمر الله؟ 


إن الفكر السياسي الإسلامي باعتباره الخلفية الفكرية للمجتمع العربي 
لم يقدم. بل لم ينشغل» بهذه المسألة. وبقيت الغلبة في معالجة هذه 
المسألة للقوة والدهاء السياسى» وهما «خلال8 بتعبير ابن خلدون بقيت 
عاحفة ع اللسلة: ١‏ 

سادسًا: آلية اختيار الحاكم: عرفت التجربة السياسية الإسلامية تنوعًا 
كبيرًا في كيفية اختيار الحاكم في بداياتهاء فقد تولّى الرسول السلطة بأمر 
«إلهي»» وتولاها أبو بكر نتيجة توازنات القوى في السقيفة» بينما أصبح 
عمر خليفة بالتعيين» يليه عثمان بن عفان بقرار لجنة» بينما جاء علي نتيجة 
تمرد أو ثورة» ثم قُتل الحسين بن علي ليُنقل النموذج الفارسي في الحكم 
من خلال الملكية الوراثية التي أصبحت الئموذج المستقر. نحن هنا إزاء 


حل 


مجتمع تحددت طريقة اختيار العكام نه بمعطيات اللحظة الراهنة 
وملابساتهاء من دون وجود منظور فكري لالية اختيار الحاكم. 


على الرغم من انشغال المفكرين الإسلاميين بالترجمات للأدب 
السياسي اليوناني في مراحل لاحقة» فإن فكرهم نأى بنفسه عن المناقشات 
التي تناولتها الأدبيات اليونانية في كيفية اختيار الحاكمء وكأن فكرة 
التصويت والانتخاب... إلخ» لم تثر لديهم أي انتباه» فالملاحظ أن اختيار 
الحاكم في التراث السياسي الإسلامي انقسم إلى اتجاهين رئيسين» أحدهما 
يُصر على الإاجماع (السّنة)» والآخر يُصر على النص (الشيعة)» وكلاهما 
يجعل من الجمهور طرقًا غائبًا"". 

يؤكد الامام أبو حامد الغزالي ذلك في أحد كتبهء إذ يتحدّث في باب 
الامامة عن ثلاثة جوانب: هي بيان وجوب نصب الإإمام أولّا. ومن يتعين 
بين سائر الخلق أن ينصّب إمانًا (يتميز بخاصية يفارق سائر الخلق بها) 
ثانياء وشرح العقيدة ثالئاء ويشير إلى أن أمر الإمامة ليس من المهام 
الرئيسة» فيقول: «أعلم أنّ النظر في الامامة أيضًا ليس من المهمات» وليس 
أيضًا من فنّ المعقولات» بل من الفقهيات. ثمّ إنها مثار للتعصبات» 
والمَعْرض عن الخوض فيهاء أسلم من الخائض فيهاء وإن أصاب. فكيف إذا 
أخطا؟. 

تركز اختيار الحاكم تاريخيًا على فكرة البيعة (الخاصة والعامة)ء 
وأهل الحل والربط (أي النخبة)» من دون أن تتضح طرق اختيار أهل 
الحل والربط؛ كما لم تُوضّح آليات البيعة» ونستدل على الفهم غير 
الراضح لهذه الآلية في تعدد طرق اختيار الخلفاء الراشدين» ثم التوقف 
عند آلية الوراثة التي تعني أن الشعب يُبايع الحاكم بعد اختيارهء ولا 
يشارك في الاختيار. 


)١7(‏ عبد الجواد ياسين؛ السلطة في الاسلام: تقد النظرية السياسية (بيروت: المركز الثقافي 
العربي» للمررة 8 


)١1‏ أبو حامد النزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. تحقيق إبراهيم أكاه جوبقجي وحسين آتاي 
(أنقرة: كلية الإلهيات- جامعة أنقرة: :)١93717‏ ص 717-1774. 


الملا 


الاستعمار الخارجيء فأصول الثورة الجزائرية ذات طابع ديني (الأمير عبد 
القادر وابن باديس)» وكذلك المقاومة الليبية (عمر المختار). ومقاومة 
الإنكليز في السودان (الحركة المهدية)» وفي الثورة الفلسطينية (عز الدين 
القسام) . .. إلخ. 

يُمكن تفسير هذه الثنائية في المنظومة المعرفية العربية ‏ استبدادية مع 
الداخلء ومقاومة مع الخارج ‏ بأن أدبيات المقاومة في التراث السياسي 
أثرى كثيرًا من أدبيات تحليل ظاهرة الدولة والسلطة» أو ما يمكن تسميته 
علم الاجتماع السياسي (قبل ابن خلدون)» فالخبرة التاريخية الإسلامية في 
التوسع والحرب والصراع وقوانين ع الحرب والتعامل مع الأسرى وضوابط 
البعثات الديلوماسية (أو ما يسم الرسل في كتب 0 خبرة ثرية» وهو 
ما جعل حضورها متجددًا في مختلف المراحل» بل إن تقسيم الشافعي دار 
العهد إلى دار الإسلام ودار الحرب منذ القرن الثاني للهجرة يشير إلى 
أسبقية علم العلاقات الدولية على علم السياسة في الخبرة الإسلامية. 


استنتاجات 


من الضروري طرح مجموعة من التساؤلاات في نهاية هذه المناقشة: 
تحولات جذرية؟ ألم يترك التلاقح مع الإارث الثقافي في المناطق التي 
امتدت إليها الإمبراطورية الإسلامية عبر مختلف مراحل تطورها أي آثار؟ 
هل خلت المرحلة الاستعمارية من أي تأثير في الإرث الثقافي السياسي 
العربي؟ ألم ترك الأيديوتوهيات الهدينة والنناصرة بفسماقها عانق متظومة 
الفكر السياسي العربي؟ 

ثم ألا تدل التجربة التاريخية العربية الإسلامية على إثبات ميداني 
لقدرة العرب على الإبداع والتطور والمساهمة في الحضارة الإنسانية؟ 

نستبعد بداية أوهام مفكرين مثل غوبينو عن «عدم التساوي بين 
الأجناس البشرية»» ونميل إلى الأخذ بأن المؤسسات الاجتماعية والسياسية 


لحل 


هي التي تحاقظ على النمط العام للشخصية التاريخية؛ أو الطابع القومي 
الذي تمثل المنظومة المعرفية مقومًا أساسيًا له. والتغير ينال هذا الطابع 
بمقدار تطور المؤسسات وتكيفها مع التطور العام والخاص في المجتمع. 

ونزعم أن درجة التغير في المؤسسة السياسية العربية الاسلامية وتكيّفها 
مع التغير في بيئتها لا تعدو أن تكون درجة تغير محدودة» ويغلب عليها 
الطابع الشكلي البحت» وبقيت تغيرات في هامش المنظومة المعرفية (تغير 
فى المعلومات)؛ من دون المس الجذري بآليات العلائق الذهنية 
للمعلومات» أو منظومة القيم (الركائز الأساس للمنظومة المعرفية)» وتتضح 
هذه المسألة في بُعدين: 

البعد المفاهيمي (ادناامء0م00) : وهو مجموعة المفاهيم التي تعطينا 
قدرة أكبر على تقديم تفسير أكثر دقة لجوانئب رئيسة من ظاهرة معيّنة» أو 
اكتشاف مفاهيم تصلح لتفسير قضية معيّنة بشكل جديدء فمثلا أدَى مفهوم 
اللاوعي في الفكر السياسي الغربي دورًا مهمًا في تفسير العديد من مظاهر 
السلوك السياسي ما كان لعن الممكن فهمها من دونهء غير أن من الصعوبة 
اكتشاف مفاهيم جديدة في الفكر السياسي الاسلامي المعاصر. 

اليبعد الميتافيزيقي (لمعءأوتزطمة)846) : وهو مجموعة الشواهد أو الأدلّة 
الضرورية التي يقبلها الفرد لكيفية تقويم شيء ما بأنه صحيح أو خاطئ»؛ 
فإذا تحوّلنا من تفسير التخلف أو الهزيمة من اعتبارهما دليلا على «سوء 
العلاقة مع الله4؛ إلى اعتبارهما دليلا على «سوء البّنية الاجتماعية 
والسياسيةة». فإن المنظومة المعرفية تكون قد عرفت تحر في يعدها 
الميتافيزيقي. 


لقد تطور الفكر العلمي العربي الإسلامي بشكل تدريجي» نظرًا إلى 
التحول الذي أصاب المنظومة المعرفية العربية بعد ظهور الإسلام» وتطوّر 
الظاهرة السياسية للأسباب التي أتينا عليها في الصفحات السابقة» وعند 
وقوع المنطقة العربية تحت السيطرة العثمانية توقف تطوّرها العلمي (إذ تُعدّ 
الإمبراطورية العثمانية من ضمن أكثر الإمبراطوريات تَخَلّمًا في مجال التطور 
في العلوم الطبيعية بشكل خاص والعلوم بشكل عام وكانت نموذجًا 


ددل 


للإمبراطورية العسكرتارية» ولم تُساهم في تقديم نموذج معرفي جديد في 
أي من ميادين المعرفة)» وهو ما أدّى إلى جمود فى المنظومة المعرفية 
العربية بأيعادها المختلفة. 

ولما كانت الظاهرة السياسية جزءًا من الوجود الاجتماعي» فإنها ليست 
منفصلة عن التطور في العلوم الطبيعية التي تؤدي دورًا كبيرًا في تطوير 
المنظومة المعرفية بأبعادها الثلاثة التي أشرنا إليهاء ولا سيما فى مجال 
تطور آليات الربط بين الظواهر وتحليلها وتفسيرها. 

ثانيًا : سطوة اللحظة الراهنة » هندسة الاستبداد السياسى 

تتحدد اللحظة العربية الراهنة في تصوّرنا في المرحلة الممتدة منذ إعلان 
الاستقلال وتبلور الدولة القُطرية العربية على الرغم من التباعد النسبي بين 
استقلال دولة واستقلال أخرى» وسنركز بداية على البُعد السياسي» ممثلا في 
بنية السلطة السياسية» والاقتصاد السياسي العربى» والثقافة السياسية» 
والمجتمع المدني» أو القوى الوسيطة بين السلطة السياسية والمجتمع وغيرها. 

نميل في بحثنا هذا بشكل عام إلى منهج كمي يحاول الاستفادة من 
المدرسية السلوكية ‏ على الرغم من الإقرار بهنّات هذا المنهج مثل غيره 
من المناهجء بهدف الكشف عن الاتجاهات العظمى في البّنية السياسية 
العربية» وبناء تحليلنا على أساس ما تكشفه المعطيات الكميةء لتفسير 
الأسباب السياسية وراء انفجار الثورات العربية المعاصرة. 
١‏ تشكل الدولة القّطرية العربية 

تشير مراجعة آليات الاستقلال في الدول العربية منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى وصولا إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي» إلى 
نماذج غدذة: 

دول حصلت على استقلالها بحركة تحرر مارست العمل العسكري. 

دول حصلت على استقلالها من خلال اتفاقات مع الدولة المستعمرة 
(وهو النمط الأكثر شيوعًا) . 

دول لم تعرف ظاهرة إلا ستعمار المباشر. 
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وتشير النظرة الأوّلية إلى أن الظاهرة العسكرية وتسللها التدريجي إلى 
السلطة السياسية كان الأكثر وضوحًا في نمطين من الدولء, الأول طبع 
الدول التي تحررت بالعمل العسكري مثل الجزائر» والثاني يتعلق بتلك التي 
ظهرت فيها قيادات عسكرية تأثرت بالهزيمة العربية في حرب فلسطين عام 
(مصرء سورية»ء العراق)» وقد انتقل التموذج العسكري إلى بعض 
الدول العربية بفعل تأثير نماذج العسكرة في دول عربية أخرى (اليمن وليبيا). 


أدّى هذا التباين فى آلية الحصول على الاستقلال إلى تطور نمطين من 
النظم السياسية من هذه الناحية» الأول التْظم السياسية السلطوية التي ظهرت 
في الدول التي لم يكن فيها للمؤسسة العسكرية دورٌ سياسيٌ (85138امطان4) ؛ 
والثاني النظم السياسية الشمولية في دول كان فيها للمؤسسة العسكرية دورٌ 
سياسيٌ (ههةتهاذ[1018). تسعى الأولى إلى الحفاظ على السلطة بوسائل 
إكراهية من دون أن تعمل على بلورة رؤية (5105ة7) لتطور المجتمع والدولة 
خلافًا لمقتضيات التطور الطبيعي» بينما تسعى النظم الشمولية إلى إكراه 
المجتمع على تقبّل رؤية وضعتهاء وترى ضرورة إقرار المجتمع بأنها هي 
الجهة الأنسب لتحقيق هذه الرؤية» وبضرورة مركرّة السلطة في يدها 
لتتمككن من حشد الطاقات لإنجاز المشروع أو الرؤية. 


كما أدى النموذج السلطوي إلى نزعة محافظة طغت على النظام 
السياسي» وحالت دون أي نزوع لتغيير الواقع الداخلي» أو الإقليمي الفرعي» 
أو القومي من خلال مركرّة السلطة في يدها للحفاظ على الواقع القائم؛ بينما 
شرعت النُظم الشمولية في محاولات تحقيق رؤيتها وتعميمها على الدول 
العربية الأخرى بوسائل إكراهية» لذا اتسمت السياسة الخارجية للنظم 
السلطوية في مراحل ١915 ١96٠‏ بالطابع الدفاعي» بيئما تبنّت السياسة 
الخارجية للنظم الشمولية سياسة هجومية مدفوعة بالرغبة في تحقيق رؤيتها. 


ترتب على ذلك أن بناء الدولة استند إلى أدوات قسرية فى النموذجين» 
تهدف إلى الحفاظ على الأمر الواقع في الدول السلطوية» وإلى تحقيق 
الرؤية في الدولة الشمولية. ولمًا كان تغيير الواقع هو الأكثر إضرارًا 
بمصالح القوى الغربية» شرعت هذه القوى في مساندة النظم السلطوية 
وتعزيز أدوات قدرتها في الحفاظ على الوضع القائم» بينما راح الاتحاد 
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السوفياتي يساند النظم الشمولية التي كان بعض قسمات رؤيتها مكتسبًا من 
النموذج الاشتراكي. 

وبعد هزيمة الأنظمة الشمولية العربية فى حرب 9471٠ء‏ وتلكؤ التطور 
السياسي والاجتماعي المزعوم في رذيتهاء بدأت تتبلور عملية إحيائية 
للمشروع التاريخي الإسلامي الذي يرتبط في الذاكرة الجمعية بإنجازات 
سياسية واجتماعية وعلميةء وقد وجدت هذه القوى الإاحيائية الإسلامية 
الجديدة دعمًا من القوى الغربيةء باعتبار أن ما يجمعهما هو «محاربة 
الشيوعية» بصفتها عدوًا مشتركّاء وتغاضت القوى الغربية عن المنظور 
السلطوي لهذه القوى. 

لكن انهيار الاتحاد السوفياتي وضع الرؤية الإسلامية الجديدة بمواجهة 
الرؤية الغربية التي تتناقض معها في منظورها المركزي وقيمها العلياء 
فبدأت القوى الغربية تعمل على الحيلولة دون وصول هذه القوى الإسلامية 
ذات الرؤية إلى السلطة. وكان ذلك واضحًا في الصمت على الانقلاب على 
فوز الإسلاميين في الجزائر وفلسطين.ء أو عمليات تزوير الانتخابات 
للحيلولة دون ذلك في مصر والأردن وتونس. 

الواضح من السرد السابق» أن القوى الغربية ترفض أي قوى سياسية 
عربية ذات رؤية مناقضة لها من ناحيتينء الأولى رفض الرؤيةء والثانية 
رفض آلية تحقيق الرؤية سواء ديمقراطيّاء أو بالانقلاب العسكري. 

نتيجة لكل هذه التفاعلات» تعززت قيم الاستبداد السياسي بفعل طبيعة 
تطور القوى المحلية» أو طبيعة العلاقة مع القوى الخارجية»: وهو ما أدّى 
إلى تحول تدريجي في بنية النُظم السياسية الشمولية نحو نظم سلطوية نتيجة 
الفشل في تحقيق الرؤية» وهو ما يفسّر تسلل ظاهرة التوريث والانكفاء نحو 
الداخل في هذه الأنظمة؛» وهي سمات رئيسة للنُظم السلطوية. 


" - يُنية السُّلطة السياسية العربية 


تعنى البّنية السياسية مجموعة القواعد والأعراف وأنماط التفاعل بين 
المؤسسات والجماعات السياسية داخل النظام السياسي» أي إن البنية تنطوي 
على مكونين: أولهما المحسوسء. مثل المؤسسات والجماعاتء وثانيهما 
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غير المحسوسء لكنه يدرك بالعقل والخيال» ويتجسّد في أنماط التفاعل بين 
أبعاد المكرّن الأول. ْ 

وتتمثل البُنية السياسية العربية في بعدها المحسوس بالآتي : 

أ الحاكم: تحسن الإشارة إلى أن في اللقب الرسمي للحكام العرب 
من التنوّع ما يشير إلى بعض التباينات التي تشير إلى تباينات تاريخية أو 
امتدادات لارث تاريخي» فلدينا في العالم العربي قبل وقوع «الربيع العربي؟ 
الألقاب الرسمية التالية؟'؟: الملك ( ملوك)» الرئيس (4 رؤساء)» الأمير 
(5 أمراء)» القائد »)١(‏ خادم الحرمين :»)١(‏ السلطان .)١(‏ 

وتشير الألقاب الرسمية بداية إلى أن 01,717 في المئة من الألقاب 
تنتمي إلى نماذج تعكس مدى سيطرة مفاهيم لا تنفصل عن الارث التاريخي 
الذي أشرنا إليه في فقرة «حضور التاريخ»»2 ويتمثل هذا الحضور في سيطرة 
الصورة التاريخية للحاكم على ذهنية الحاكم العربي المعاصرء بكل ما في 
هذه الصورة من هيبة ونفوذ لم تعد ثقافة المجتمعات المعاصرة تحتملها. 

أما من حيث العمرء فقد تبيّن لنا أن معدل العمر للحكام العرب (مع 
بداية )7١١1١‏ هو 57,8 سنةء بيئما معدل العمر لحكام دول الاتحاد الأوروبي 
عند مغادرتهم السلطة هو /ا,ة 26 وفي الولايات المتحدة 14ه» وفي الاتحاد 
السوفياتى 71,4» وفى الدول الاشتراكية السابقة لار4» وهو ما يشير إلى أن 
ثمة علاقة بين درجة الاستبداد السياسي ومعدل عمر الحاكم» فكلما زادت 
حدة الاستبداد كانت سنّ الحاكم أكبر. 


أما من حيث مستوى التعليم» فإن ٠١‏ من الحكام العرب تلقوا تعليمًا 
عسكريًا (00,0 في المئة)» و4 منهم ليس لديهم أي مؤهل علمي (77,7 في 
المئة)» بينما لم يتلق تعليمًا جامعيًا سوى 4 (11,7 في المئة)» وهو ما 


يعني أن اارلالا في المئة من الحكام العرب غير مؤهلين أكاديميًا. 
ذلك يعني أن الزعماء العرب مفارقون لمجتمعاتهم من ناحيتين» فهم 
كهول من حيث العمر» في الوقت الذي يمثل الشياب حوالى 50 في المئة 
)١5(‏ استّئنيت دول القرن الإفريقي وفلسطين نظرً! إلى خصوصيتها. 


ادل 


من مجتمعاتهم» الأمر الذي يؤدي إلى أزمة تواصل الأجيال نظرًا إلى التباعد 
بين أعمار القيادة والشعب» كما أن انخفاض نسبة المؤهلين أكاديميًا بين 
الحكام العرب يشير إلى انفصالهم عن اللحظة التي تتسم بسيطرة 0 
المعرفي فيهاء وفي لحظة تُعد فيها التكنولوجيا أحدى سمات المجتمعات 
المتطورة بمقدار ما هي محرك التطور المركزي من ناحية ثانية 


إذا أضفنا إلى ذلك أن الحكام العرب لم يصلوا إلى السلطة عبر انتخابات 
نزيهة باستثناء حالاات محدودة للغاية (فلسطين» العراق» وهى حالات تعيش 
ظروقًا استثنائية)» فإن شرعية سلطتهم ُساهم في زيادة الصورة قتامة. 

خلاصة القول في هذا الجانب؛ إن الحكام العرب بشكل عام هم 
عسكريون على الأغلب» وغير مؤمّلين من الناحية العلمية» وكبار في السن 
في مجتمعات فتية» ولم تؤسّّس سلطة أي منهم طبقًا لقواعد الشرعية 
المعمول بها في الدول المتطورة. بل وحتى العذيد من الدول المتخلفة. 


يبقى يُعدٌ معيّن في موضوع الحاكم العربي» هو دور الشخصية 
الكاريزمية. في الاسعتداد السياسي» وتستند فكرة الكاريزما إلى نوع من 
الصفات الخَّلقية والخُلقية التي و الي 
المنظومة المعرفية للمجتمع» وهو ما يجعل الثاني أسيرًا للأول» وهي لا 
تتطلب طبقًا لتوصيف ماكس فيبر «مهارة أو معرفة» وليس لها أساس في 
الأوضاع الاقتصادية» بل تنيئق من أخلاق مثالية أو قوى فوق طبيعية». 


غير أن التكنولوجيا بدأت بنقل الوجدان البشري» وتحطيم نموذج 
الكاريزما نتيجة التحلل التدريجي لمفهوم البطل بفعل التداخل والتفاعل بين 
الظواهر المختلفة العلمية منها والاجتماعية» ونتيجة التحول المستمر نحو 
بطولة غير مرئية تتجسد في الإنتاج العلمي أو الفني من دون معرفة شخصية 
المبدع (جميعنا نعرف مخترع الهاتف بيئما كم عدد الذين يعرفون مخترع 
الكمبيوتر؟)؛ وهو ما أدّى إلى التحول من كاريزما «القلب» إلى كاريزما 
«العقل4. 

إن هذا التحول حرم الفضاء السياسي في العالم من «أبطاله» الذين كانوا 
يشكلون محور تشكل حركات حزبية سياسية ل عبد الناصرء غاندي» 


اا 


لينين. . . إلخ): ونظرًا إلى مركزية «البطل؟ في الأنئروبولوجيا السياسية 
أن الكثير من القادة العرب ما زالوا عاجزين عن إدراك هذا التحول. 

ب المؤسسات السياسية وهندسة الاستبداد: يمكن اعتبار المؤسسة 
السياسية آلية تنظيم التفاعل بين مكوّنات الجسد السياسي من ناحية» وبينها 
وبين بيئتها الموضوعية طبقًا لمجموعة من القواعد القانونية والأعراف من 
ناحية ثائية. وتُّعد المؤسسات السياسية مقياسًا لشرعية السلطة التى تُمارس 
بواسطة هذه المؤسسات». وتصبح (العقلانية القانونية»©»: كما يسميها ماكس 
فيبر مصدرًا للشرعية» إذ تُعتّمد من خلال هذه العقلانية القانونية واجبات 
وحقوق الحاكم ومن يساعده وطرق تولي المناصب وتركها وسبل انتقال 
السلطة وممارستهاء وهو ما يجعل القدرة على توقع مسار التفاعل أمرًا 
ممكنًا نظرًا إلى أن هذا التفاعل مشروط في أصوله وتداعياته بشبكة من 
القوانين المعروفة والمتفق عليها مسبقًا", 

وعلى الرغم من التوفر الشكلي للمؤسسات السياسية في الدول 
العربية» فإن التفاعل بين أركان النظام السياسي يتسم بعدد من السمات التي 
سندلل عليها كميّا في الصفحات اللاحقة: 

طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى» وطغيان دور الحاكم 
على السلطة التنفيذية. 

- اعتماد الأجهزة الأمنية والعسكرية لمعالجة الأزمات الحادة في الدولة. 

- ضعف تمثيل القوى السياسية في بنية المؤسسات السياسية. 

وعلى الرغم من أن العدالة تمثل القيمة العليا في التراث الإسلامي 
يشكل خاص والحضارات الدينية بشكل عام فإن مدى تطابق ذلك مع 


)١8(‏ امه رط لعاداكمةء! ,مالمماضع :0 عتسعدمعط فيه لماعمك ه نم73 786 ,ععاءلةا توادر 
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الواقع في العالم العربي يشير إلى مشكلة كبرى» فعند تلمس مدى تطابق 
الإجراءات القضائية في الدول العربية مع المعايير الدولية للقضاء التي 
اعتمدتها الأمم المتحدة عام 14486» تبرز لنا الملاحظات التالية'""©: 

المادة ‏ من المعايير الدولية: تنص على أن تكون للقضاء 
كل الصلاحيات فى كل المسائل ذات الطبيعة القضائية: وأن تكون له سلطة 
مطلقة في تحديد الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه وحذددها القانون. 

غير أن السلطة القضائية في أغلب الدول العربية تواجه قدرًا كبيرًا من 
القيرد على صلاحياتهاء سواء من خلال قرارات تُصدرها السلطة التشريعية 
أم من خلال ممارسات تُقدم عليها السلطة التنفيذية. 

المادة ©: ضمان حق الأفراد كافة في أن يُحاكموا من جانب محاكم 
عادية. 0 بإجراءات قضائية. ولا يجوز أن تحل هيئات قضائية لا تستخدم 
الإجراءات العادية المتبعة محل المحاكم العادية. 

غير أن الدول العربية تستخدم الأوضاع الأمنية المتردية ذريعة لتشكيل 
محاكم خاصة لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الدولية المشار إليها في 
أدبيات الأمم المتحدة. 

المادة /ا: ضرورة قيام كل مسؤول حكرمي بتوفير الموارد الضرورية 
كافة التي تضمن للقضاء القدرة على القيام بواجباته كافة على أكمل وجه. 

غير أن أغلب السلطات القضائية لا تتوافر لها الموارد الكافيةء كما 
أنها خاضعة لما توفّره لها وزارة العدل التي تخضع في ميزانياتها لما يوقره 
لها مجلس الوزراء. ما يجعل الحكومة تتحكم بموارد وزارة العدل» التي 
تتحكم بدورها في مستوى الموارد التي تقدم للمحاكم. 

المادة 4: للقضاة الحق في تشكيل الجمعيات» أو الهيئات التي تعبّر 
عن مصالحهم وتضمن تأهيلهم المتواصل وضمان استقلاليتهم. 

وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية تسمح بتشكيل مثل هذه 
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الجمعيات» إلا أنها تتدخل في عملها أحيانّاء كما أن فرص التأهيل المستمر 
للقضاة غير متوافرة في معظم الدول العربية. 

المادة :١5‏ إن تحديد القضاة الذين يوكل إليهم النظر في قضايا 
معيّنة هو شأن داخلي للمحكمة المعنية» ولا يجوز لجهة خارجية التدخل في 
ذلك. 


لكن» يشير السجل القضائي في الدول العربية إلى تدخلات واسعة في 
إيكال قضايا معيّنة لقضاة دون غيرهم» أو عزل قضاق أو استبعادهم من 
النظر في قضايا معيّنة» لا سيما القضايا السياسية» أو التي تمس شخصيات 
مهمة في الجهاز الحكومي. 

انعكست مخرجات المعطيات السابقة في اتساع قاعدة الفساد السياسي 
وانعدام الحريات السياسية وضعف المساءلة» كما يتضح من مقاييس الفساد 
السياسي المختلفة» إذ تدل نتائج القياس للاستبداد السياسي أن 487,7 في 
المئة من الدول العربية حققت أقل من لا,؛ من ٠١‏ نقاط (الدانمارك 94,7 
احتلت المركز الأول) خلال السنوات الخمس الأخيرة"3, 

وإذا انتقلنا إلى تحليل الطبيعة العامة لعملية صنع القرار السياسي في 
الدؤل العربية» يبدو لنا نمطان في آلية اتخاذ القرارء هما التُظم العسكرية 
والنُظم الأمنية» وهو موضوع يحسن بنا التوقف قليلا عنده. 


إن الفارق بين النظم العسكرية والنظم الأمنية!*'' هو أن الأولى تتمثل 
في أن هيئات صنع القرار السياسي تتضمن بين أفرادها الفاعلين عناصرٌ 
تنتمي إلى المؤسسة العسكرية (مصرء اليمن» الجزائرء سوريةء السودان)ء 
ولا تتدخل هذه المؤسسة العسكرية في الحياة اليومية للمجتمع» ويقتصر 
تدخلها على اللحظات الحرجة التي قد يواجهها النظام (مثل تدخل الجيش 
المصري في عام ١41485‏ لقمع قوات الأمن التي طالبت بتحسين ظروفها 
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. < فعن الهخا_ ملع 1راه_أدانآ/ كا تطعده.مألعم تعلا.معء// :مقخط > مه 

)١14(‏ مالاتاقد1) «روعائاه طوعة أه أممعقععه8 عط م وعتصعة أه مسا خ) رامععمتلا-عجمعط عممتائطط 
.3-0 .طم ,(2011 نزأمك ,عدده8 11 .مه معمدظ ورستعاته/؟ ,ألقههاممسمعاد1 تقاف 


١ 


المعيشية» أو تدخّله في عام 19917 للسيطرة على الأوضاع الداخلية بعد 
تصاعد العنف من الجماعات الإسلامية وعجز أجهزة الأمن عن ضبطهاء أو 
تدخل الجيش العراقي في انتفاضة الجنوب بعد أزمة الكويت في مطلع 
التسعينيات من القرن الماضيء أو تدخل الجيش الجزائري بعد أزمة 
الانتخابات في مطلع التسعينيات من القرن الماضي كذلك). 

أما النُظم الأمنية (السعودية» الأردن» البحرين» المغرب... إلخ) فإن 
النمط السائد فيها هو ضبط الحياة اليومية للمجتمع من خلال المراقبة 
الصارمة والتدخّل المتواصل في الشأن اليومي للأفراد بواسطة الأجهزة 
الأمنية. ولا يكون في هذه الأنظمة دورٌ قوي للجيش في هيئات صنع القرار 
السياسق:» 


ذلك يعني أن الفارق بين النمطين هو في وجود المؤسسة العسكرية في 
هيئات صنع القرار (النظم العسكرية)» أو عدم وجودها (النظم الأمنية)» 
لكنهما في نهاية المطاف يمثلان نظمًا استبدادية. 

وتستخدم الأنظمة السياسية طرائق متعددة لترويض المؤسسة العسكرية» 
أو المؤسسة الأمنية وضمان ولائهاء مثل: 

- ارتفاع نصيب المؤسسة العسكرية في ميزانية الدولة قياسًا على غيرها 
من المؤسسات» إذ تصل نسبة الإاتفاق الدفاعي العربي إلى ا" في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة عالمية تصل إلى 7,8 في المئة'"'؟ ويحتل 
عدد من الدول العربية المراكز الأولى عالميًا في نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 
إجمالي الناتج المحلي» فمن بين /ا7١‏ دولة تحتل الدول العربية المراكز 
التالية” 6 

سلطنة عُمان المركز الأول عالميّاء قطر المرتبة الثانية عالميّاء تليها 
السعودية (الثالثة)» ثم الأردن (الرابعة)». فالعراق (الخامسة)» ثم اليمن 
(السابعة)» فسورية (الحادية عشر)ء والكويت (الخامسة عشر)» 0 


)١4(‏ ,ل .أو ,وعممممعط8 زه امول «7كعأعقوممك2 ذمعمة مم عرعطل ععه لإطاللا» ,لممعماط رمآ 
.5| .50 عأه5 1001 ,(2010 بوتقنامةة) ١‏ .820 
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(التاسعة عشر)ء ومصر والجزائر (الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين 
على التوالي)» وتودس (المئة وأربع). 
إذ كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية هي الأولى بين المؤسسات المختلفة في 
استخدام الحاسوب» قبل المؤسسات العلمية أو التنموية. 

- منع التدخل في شؤونهاء أو مراقبة نشاطهاء أو انتقادها من جانب 
المجتمع أو وسائل الإعلام» وكثيرًا ما وقع ذلك المنع بذريعة الحفاظ على 
الأمن الوطني. 

- تحقيق منافع وامتيازات خاصة لكبار الضباط» مثل منح المساكن» أو 
قطع الأراضي» أو الأولوية في الرعاية الصحية وتعليم الأبناف أو من خلال 
إدماج كبار الضباط في مشاريع اقتصادية كبرى» أو غض الطرف عن تصرّفات 
الفساد. ولا سيما عمولات شراء الأسلحة» وتكفي الإشارة إلى أن مجموع 
مشتريات الأسلحة في الدول العربية خلال عام 7٠١٠١‏ كان ١١١‏ مليار دولارء 
أي بزيادة تصل إلى 7,5 في المئة عنها عام 7009" وتتباين تقديرات حجم 
الرشى في قطاع مبيعات الأسلحة» فمنظمة الشفافية الدولية تقدرها بحوالى 
0٠‏ في المئة من الرشى التي تدفع في التجارة العالمية» بينما يقدّرها معهد 
استوكهولم لأبحاث السلام بحوالى ٠‏ في المئة'"". 
تشكيل الثقافة السياسية والانتخابات كإحدى آليات هندسة الاستبداد 

أ الإطار النظري 

يميل أغلب علماء الاجتماع السياسي إلى فهم الثقافة في معناها الكلّي 
على أنها مجموعة القيم والمعتقدات المشتركة وأنماط العلاقات الاجتماعية 
ممثلة في نماذج العلاقات الشخصية بين الأفراد» ويرى هؤلاء أن القيّم 


والمعتقدات تعر عن التحيز الثقافي للمجتمع (8135 اممنناب©). بيئما 0 
العلاقات الاجتماعية عن انعكاس التحيّز الثقافي في الممارسة اليومية. 


إققفق < بع ته تممه اع ددعم إدالعصط لع ذه. أمجنه. ببجبابا/ باط > 
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وتمثل الثقافة السياسية جزءً!ا من البنية الثقافية العامة للمجتمع» فصورة. 
السلطة السياسية ودورها والعلاقة معها في ذهن المجتمع هي انعكاس 
لإجمالي المنظومة المعرفية والثقافية في المجتمع. 

بالمقابل» تمثل ثقاقة وممارسة حقوق الإنسان في مجتمع ماء امتدادًا 
لمستوى ونمط الثقافة السياسية في ذلك المجتمع» التي هي كما أسلفنا تعبير 
عن بُنية الثقافة العامة لذلك المجتمع. ويجمع الباحثون في مجال حقوق 
الإنسان على أن المتغيّرات التى تحدد درجة تطبيق حقوق الإنسان فى بيئة 
اجتماعية أو سياسية معيّنة» متعددة من ناحيةء ومتباينة في مستوى أهميتها 
من بيئة إلى أخرى من ناحية ثانية. وتشكل يُنية الثقافة السياسية بمتغيراتها 
المتعددة» في مجتمع ماء نقطة الترابط بين حقوق الإنسان كتحيز ثقافي» 
والانتخاب كممارسة لهذا التحيّز. 

وتّعد ثقافة الانتخابات أحد متغيرات الثقافة السياسيةء وهي ثقافة 
تتفاوت مستوياتها من مجتمع إلى آخرء ومن نسق اجتماعي إلى نسق 
اجتماعي آخر داخل المجتمع الواحد””" ما يجعل من تأثيرها متبايئًا في 
مستويات الأخذ بمبادئ حقوق الإنسان. 

إن ثقافة الانتخابات» باعتبارها جزءًا من الثقافة السياسية» تعيدنا إلى 
الجدل الدائر بين علماء السياسة حول حدود الظاهرة السياسيةء فالعديد 
منهم يرى أن الحدود الفاصلة بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي ليست 
واضحةء بل إن محاولة وضع حدود بينهما تمثل مشكلة فكرية» وهو الأمر 
الذي يعنى أن رؤية العلاقة بين الانتخابات وحقوق الإنسان يجب أن تنشأ 
في إطار واسع من التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

ذلك يعنى أن طبيعة البيئة الاجتماعية ‏ أو ميدان الدراسة ‏ يحدد نمط 
التفاعل بين المتغيرين الأساسيين في مناقشتنا هذهء وهما ثقافة الانتخابات 
من ناحية وحقوق الإنسان من ناحية أخرى. وهو ما يستدعي تحديد مفهوم 
ثقافة الانتخابات أولاء ثم تأثير هذه الثقافة في حقوق الإنسان في الوطن 


(؟) كلاد 1اه7 «ر(1992-2006) ومناه7 «متاكقط لسه رععناانت ع1 ,ودعموده0» ,دمامم8 لاوط 
. < قمع .5ع ل اتن طللوبت؟. بسدمم//:ماخط > ,(2007 ععطموعبولح0) 


رفن 


العربي» وكلاهما يشكل قاعدة التطور الديمقراطي في المجتمع. 
ثقافة الانتخابات 

يمكن تحديد ثقافة الانتخابات بأنها «مجموعة المعارف وأنماط سلوك 
الأفراد في مجتمع معيّن عند اختيار من يمثلهم في أداء عمل ما'. 

ومن الضروريء لدواع منهجية.ء أن تُميّز بين اختيار الأفراد («دناء»81) 
من جهة» حيث تبرز التبايّنأت في الحكم على الأفراد استنادًا إلى منظومات 
قيمية وثقافية» أو التحيز الثقافي» وعملية التصويت (ودناه/ا) من جهة ثانية» 
وهي الجانب الإجرائي التنظيمي لممارسة الاختيار» لكن طبيعتها ويسرها 
وطرق أدائها تعكس بدورها المنظومة الثقافية ل ١‏ 

لان هو لاد اك المعرفي لفلسفة الانتخاب باعتبارها معادلا أخلاتيًا 
للصراع من أجل إدارة شؤون المجتمعء أي إدراك أن الانتخاب ليس إلا 
وسيلة لتحقيق بُنية سياسية واجتماعية واقتصادية قابلة للتطور بشكل سلميء. 
وضمن قواعد يقبلها الجزء الأكبر من أفراد المجتمع. 

لكي يتحقق هذا الأمرء على الفرد أن يكون مستعدًا لقبول تحوّلات 
عميقة» أبرزها تحول نفسي اجتماعي» يتمثل بشكل أساس في القبول 
بمساواته مع الآخر الذي يختلف معهةه في الدين أو اللغة أو العرق أو 
المذهب أو الجنس أو اللون أو الدخل أو الأصل الاجتماعي. ولن يتم هذا 
التحول بشكل آلي» كما قد يبدو للوهلة الأولى» بل هو نتاج تحوّلات في 
أنماط الإنتاج» وعلاقات الإنتاج ومستويات التطور التكنولوجي والمعرفي» 
وما يترتب على هذه التحوّلات من تغيّرات في المنظومة الثقافية للمجتمع 
تؤهل الفرد لتحولات سيكولوجية عميقة. 

البعد الثاني هو قدرة التنظيم الإداري والسياسي على تكييف بنيته بما 
يسمح لتحولات المنظومة المعرفية بالتجسد في هياكلهء فليس المهم أن 


ا 


(5 7) ,برامع امس 4أعم!! 9م11 «رلمعطمضءط عط هذ بوععلهم)5 لقممتاول! نمه وممرعمدمء5» ,رمتسم عتصسدك 
.1147-1156 .صم ,(1987 ععطماء0) 4 .مع ,9 .أم؟ 
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تسمح بانتخابيات إذا كانت ستؤدي إلى جعل الولاءات القبلية هي التي تسود. 

تَعدّ ثقافة الانتخابات في المجتمعات انعكاسًا للملامح الكبرى لثقافة 
المجتمع» ذلك يعني أن الضرورة العلمية تقتضي رؤية ثقافة الانتخابات في 
الوطن العربي باعتبارها انعكاسًا للبّنية الثقافية العربية» وهو أمر يمكن 
توضيحة يمثال. بسيظ يتجصد بق العرأةافي الترشّح والاتتخات من تاحية؛ 
وتأثير الثقافة الذكورية من ناحية أخرى في كبح قدرة هذا الحق في التجسد 
بشكل تتوازن فيه قوتها التمثيلية مع نسبتها في البنية الديمغرافية للمجتمع» 
كما سيتضح معنا بعد قليل*". 

ذلك يعني أن الثقافة قد تقف حائلًا بين حق الانتخاب من ناحية» 
وممارسة أو قبول حقوق الإنسان من ناحية ثانية» وهو ما يعني إدراك 
العلاقة بين الانتخاب باعتباره أداة سياسية» وتحقيق هدف أشمل هو 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» ما يجعل الثقافة الديمقراطية في المجتمع 
الوعاء الذي يشمل الثقافة الانتخابية. 

من جانب آخرء لا بد من إدراك أن لثقافة الانتخابات طابعًا مؤسسيًا 
يتمثل في تقاليد الانتخابات في النصوص القانونية للدولة» وفي المنظومة 
المعرفية للمجتمع» وإذا تقدم أحدهما على الآخرء فقد ترتبك العملية كلهاء 
إذ ربما يكون المجتمع ذا توجهات ديمقراطية» غير أن النظام ذو طبيعة 
دكتاتورية (إسبانيا فرانكو)» وقد يكون المجتمع ذا ثقافة دكتاتورية» بينما 
السلطة خلاقًا لذلك (اليابان)"). 

لكي نوضح هذه المسألة نأخذ مثالًا واقعيّا من التجارب العربية 
والإفريقية» فثقافة المجتمعات الإفريقية في بعض الدول ذات الأغلبيات 
الدينية لم يكن لها تأثير في نجاح مرشح من المرشحين على الرغم من أنه 
قد ينتمي إلى دين الأقلية. إذا أخذنا في تاريخ إفريقيا المعاصرة نماذج 


)1١0(‏ لاأعمععوننوساومتهام0//:م1ك! > ,ممامام0 «ععليودط «رععناأتت هع كدوتاءءا8» ,مه اعمطء1ا3 

. < 66150 -لظ_عاعتاعة#منام.عاعتامد_ عع اا عمط أمع/مه تم أممىعوتناودا 

)9١1(‏ بعولعلاناهم 1 ياعم لا بك71 بجع02) ملكف ها ع«بواية جعابرره2 كه كجدزئعءا ,لت ,أهن1آ بردء8 سك 
وعمساعط متطفمهةاواء1 عطا :ممصعوء1!1 دا ع8 0) أمم عه ع8 10» ,ممومعصعظ لمقطءن1 ههه ,140 .م ,(2007 
.3 ععأمهداء ,(2010 عممادم هت 5ومههص1] 515) «لزمممعوء11 200 عمالنة لمعتاتئامص 


ا1١او/‎ 


لدول جرى فيها تداول سلمي للسلطة وعبر الانتخاب» فستنجد أن السنغال 
عرفت رؤساء مسلمين ورؤساء مسيحيين (عبدو ضيوف وليوبولد سنغور)» 
كما عرفت تنزانيا الظاهرة نفسها (جوليوس نيريري وحسن علي)» وفي 
أوغندا كان ميلتون أوبوتى مسيحيا وعيدي أمين ا ا إلخ”"", 


وإذا نقلنا الظاهرة إلى المجتمع العربي فمن غير المحتمل في المدى 
القريب أن يقبل أي مجتمع من المجتمعات العربية رئيسًا غير مسلمء ولن 
يقبل المجتمع اللبناني رئيسًا غير مسيحي. 

إن تفسير الظاهرتين عائد إلى التقاليد الثقافية فى المجتمعات العربية 
والمجتمعات الإفريقية» وهو الأمر الذي يُمكن أن نجد له تطبيقًا في 
المجتمع الهندي كذلك» حيث رئيسة الدولة امرأة براهمية» ورئيس الوزراء 
من السيخ» وزعيمة المعارضة امرأة من الهندوس. .. إلخ0*", 

وقد عرف المجتمع العربي ظاهرة الخروج على هذه القاعدة مع 
الانتخابات العراقية التي أوصلت أحد أفراد الأقلية إلى رئاسة الدولة» غير 
أن الأمر في العراق مشتبك مع ملابسات تجعل من دور البّنية الثقافية 
متغيّرًا أقل أهمية في تفسير الظاهرة. 

أما عملية التصويت» فهي عملية تنظيم ممارسة حق الاختيار أو 
الانتخاب» وهو ما يتضح في موضوعات مثل إعداد القوائم الانتخابية: 
تقسيم الدوائرء مراقبة الانتخابات» الدعاية الانتخابية» وكل ما يتعلق 
بالنظم الانتخابية. 


تتأثر النظم الانتخابية في كثير من الأحيان بالتركيبة الإثنية للمجتمع» 
وهو الأمر الذي يدفع بالحكومات إلى محاولة مراعاة هذه التركيبة عند 
وضع نظمها الانتخابية لضمان تمثيل المجموعات الإثنية الصغيرة» وينتج من 
ذلك تحديد معيّن لعدد الدوائرء وعدد الأصوات للمقعد الواحد... إلخ. 


(/0؟) همه صددوالوال8 معوساء8 بممنوناعه علاناتاعوم© نمة تهذاكة ممعتكف ,تنسعدكز ث ثلث 
50 .م ,(1988 لأعوم) 2 .مه ,10 .لهم ,براءء عبن 4لع10| ندنة7 «رموأكمممعظ8 


)4ت 772 5221116 «ردعكنا)آنان) وسضتاولا» ج212 عع مولامعمط 25ع0هعة 120136 ,لرععو0ن دهعل معرمد 
3 عم ,(2004 ععطصمءعدول!) 


1١ا/ك‎ 


في الحقيقة لا بد من النظر إلى ثقافة الانتخاب في إطار أوسع من 
العملية السياسية» إذ أصبحت عملية الانتخاب أو التصويت ترتبط بسلعة» أو 
فنانء أو رياضي... إلخ» ما يُعزز من ثقافة الانتخاب في أوصال المجتمع 
كافة. 

كذلك تندرج ضمن ثقافة الانتخاب «الثقافة الإعلامية»» وثقافة الخلاف 
والتباين في الرأي» فالعملية الانتخابية تقتضي من المرشحين أن يعرضوا 
وخهات نظرهم في القضايا النطروعة الجمهرن ونا هد الفسالة بساحة 
حرية الرأي في المجتمعء فهناك مجتمعات تسمح بمناقشة كل القضايا من 
دون استثناءء بينما تحول القوانين أو الأعراف والعادات والتقاليد في 
مجتمعات أخرى دون مناقشة عدد كبير من الموضوعات. وهو ما يجعل من 
عملية الانتخاب قفاصرة عن التعرف إلى التوجهات المختلفة للمرشحين في 
كل القضايا. 


من ناحية أخرى, لا بد من التنبه إلى أن ثقافة المجتمع تطوي في 
داخلها ثقافات فرعية» وهو ما يؤدي إلى النظر إلى فكرة الانتخاب بشكل 
متباين طبقًا للمسافة الفاصلة بين هذه الثقافات الفرعية. 

ويثير علماء الاجتماع السياسي سؤالَا محددًا: ما الأسس التي يختار 
الناس بناء عليها من يُمثّلهم؟ وتبدو نظرية إميل دوركهايم «تقسيم العمل" 
الأقرب إلى الدقة في التفسير»ء إذ يرى أن المجتمعات 0 في داخلها 
عطي دالوالا 

- التضامن الآلي: حيث يرتكز التماسك الاجتماعي والاختيار على 
مجموعة مشتركة من المعتقدات والمشاعر. ويتجسد هذا النمط في الانتخاب 
القائم على اعتبارات قبلية» كما في الانتخابات السياسية» أو الروابط القطريةء 
أو الوجدانية» أو غيرهاء كما هي الحال في انتخاب الجمهور العربي في 
برنامج اسوبر ستاره لمطرب معيّن» حيث جرت مشاركة واسعة فبلغ دخل 
الشركة من الرسائل التي وصلتها أكثر من أربعة ملايين دولار في ليلة 


لحرف بجع21) مدمتهاة ععدمء0) بلط اعاقاقصقء 1 ,راماعم3 مز «مؤصا ره ببوزكاطاط 786 ,المأعطاعن<آ عاتصرع 
.3 اء 49 .مم ,(1933 ,ووعع2 مم8 بع[عون لا 


يفن 


واحدة”' "© » بينما لا نجد هذا الإقبال فى الانتخابات السياسية أو النقابية مثلا. 


- التضامن العضوي: وهو التضامن الناتج من تشابك المصالح عبر 
مؤسسات تعبر حدود التضامن الآلي. 

ولكي نبيّن الفرق بينهماء وأثرهما في السلوك السياسي» نشير إلى أن 
نمط الإنتاج الزراعي يجعل الروابط الآلية هي الأقوى» وهو ما جعل القبيلة 
هي المؤسسة الأكثر حضورًا في هذه المجتمعات. التي يتم الانتخاب من 
خلالهاء بينما المجتمع الصناعي جعل من النقابة أو الحزب تنظيمًا اجتماعيًا 
على غرار الآلة» وعبر من خلالها حدود الترابط الآلي» فالقبيلة تقوم على 
ترابط «خيط الدم»» بينما يقوم الحزب أو النقابة على ترابط عضوي. 

وقد عرفت الدراسات السياسية منذ الستينيات من القرن الماضي غزارة 
في مجال دراسة «الثقافة المدنية» في المجتمع المدني التي سعت إلى 
وركزت هذه الدراسات على أمرين : 

الالعزام: ويشمل بعدين: التوجّهات الموالية للنظامء والتوبجهات 
المغتربة عنه. 

والانخراط: ويشمل هو الآخر بعدين: التوجّهات الخضوعية. 
والتوججهات التشاركية. تشير الأولى إلى مشاركة ناتجة من خضوع (للمال» 
أو التقاليد. أو الحاجات السيكولوجيةء أو العادات والتقاليد». أو الدين. .٠6‏ 
إلخ): بينما تشير الثانية إلى الاعتقاد لدى الفرد أن مشاركته هي تعبير عن 
إدراك للوظيفة الاجتماعية» والدور الإنمائي للفرد». ويحصل ذلك استناذًا 
إلى منظور عقلاني. 

ج - عوامل تعزيز ثقافة الانتخاب 

ثمة مثال مشهور على الانتخاب يقول: «إذا اخترت سلعة من السلع في 
أثناء التسوقء فقد أعطيت صوتك للشركة المنتجة»؛ وهو ما يعني أن عملية 
الانتخاب تمثل سلوكًا يوميّاء فنحن نختار سلعة من بين السلع» ونختار 
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الاستماع إلى مطرب دون غيره» ونختار منتجعا سياحيًا دون غيره»؛ وندرس 
تخصصًا علميًا فى الجامعة دون غيره» ونطلق أسماء معيّنة على مواليدنا دون 
غيرها. .. إلخ. 


لكن الفارق الرئيس في هذه الأنماط الفردية من الاختيار هي أن الفرد 
ذاته هو صاحب القرار في كل مرة» أما الانتخاب السياسي فيقتضي «توكيل؟ 
شخص آخر عملية اتخاذ القرار لفترة زمئية (بحسب المدة الزمنية للرئيس» 
أو البرلمان. . . إلخ)» وهنا تتدخل عوامل عدة لتشكيل موضوع الاختيار أو 
الانتخاب : 

إحساس الفرد بجدوى المشاركة في الاختيار: إذا شعر الفرد أن 
ممارسة حق الانتخاب ستؤدي إلى النتائج التي يبحث عنها فإن احتمالات 
مشاركته تتزايد طرديًا بمقدار إحساسه بالنفع المترتب على هذه المشاركة. 

تتحكم بهذه المسألة مجموعة من العوامل الفرعية مثل: الخبرة 
التاريخية للجدوى في العمليات الانتخابية السابقة» والخبرة التاريخية لأداء 
المرشح في مرات سابقة. 

- وجود مؤسسات تُساعد الفرد على الاختيار العقلاني: كلما كان 
الترابط العضوي الذي أشرنا إليه سابقًا أكثر انتشارًا كان مستوى الاختيار 
العقلاني أكثر وضوحًاء بينما إذا سادت الروابط الآلية» تتراجع معها 
الاختيارات العقلانية» وهو ما يتّضح في الفارق بين دور القبيلة أو الدين أو 
الطائفة» والحزب أو النقابة أو الجمعية أو غيرها. 


- مستوى وعي الناخب: يتسم المجتمع الإنساني المعاصر بدرجة عالية 
من التعقيد التقني بالمعنى الواسع لهذا التعقيدء فعند طرح البرامج 
الانتخابية سنجد إشارات إلى قضايا اقتصادية (مثل الموازنة والتضخم 
والبطالة وأسعار العملات... إلخ)» وقضايا فنية (مثل التلوث)ء 
وموضوعات سياسية ذات صبغة استراتيجية معقدة (مثل العولمة والنظام 
الدولي والنظم القانونية والدستورية. . . إلخ). 

وكلما كان المجتمع أكثر وعيّاء كانت قدرته على الاختيار الأنسب أكثر 
دقةء بينما ارتفاع نسبة الأمّية في مجتمع ماء ستجعل الروابط الآلية هي 


174 


المحدد المركزي لنتائج الانتخاب» نظرًا إلى شعور الفرد ياغتراب عن 
الموضوعات التي يجري طرحها. 


تدل بعض الدراسات على أن التطور التقني في المجتمع يزيد من درجة 
المشاركة السياسية في جوانب عديدة» لكنه لا يزيد من نسبة المشاركة في 
الانتخابات». وهو أمر يفسّره الباحثون على أنه نتيجة تناقص الثقة فى النخب 
السياسية على المستوى العالمي» وهو أمر أكثر حدّة في العالم العربي©. 


- مستوى الحرية السياسية في النظام السياسي: فإذا شعر المواطن أن 
الانتخابات تجري ضمن محددات صنعها النظام السياسي ليصل إلى نتيجة 
محددة (عبر فرض نظام انتخابي معيّن)ء فإن الفرد ب يصبح أقل ميال إلى. 
المشاركة في انتخاب تحددت نتائجه مسبقًاء بينما يؤدي وجود نظام انتخابي 
جرى الحوار الواسع في المجتمع حوله؛ واختير بطرق نزيهة؛ إلى اتساع 
دائرة مشاركة الأفراد في حقهم بالانتخاب. 

تدل إحدى الدراسات المقارنة على أن متغير الثقة فى الحكومة 
وإجراءاتها يشكل أحد أهم المحفزات للأفراد للمشاركة في الانتخابات على 
مستوياتها المختلفة””", 

- مستوى النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية: وهو الأمر الذي 
يعني ضمان المساواة في الظروف الانتخابية لكل من الناخب والمرشح. 
مثل الأبعاد الادارية» إتاحة الفرصة للدعاية المتساوية للمتنافسين»؛ عدم 
استغلال القدرات المالية لطرف من الأطراف» حق المراقبة على العملية 
الانتخابية من جهات قضائية أو مؤسسات دولية... إلخ. 


داحاتائيو ثقافة الانتخاب في حقوق الانسان 


تتشكل عملية الانتخاب من مرحلتين أشرنا إليهما سابقّاء هما الاختيار 
(عذومهمك مغ ح اء816) أولاء والتصويت (التعبير الفعلي عن الاختيار: لقوءمهط) 


(1؟) مز وععناعوء8 عالمعمصعط كه (وسعوعه مط :وعااععه5 ععلءأسصمص؟! ومتللأس8ه» ,روتسصرملط وممنم 
.23-8 .مم ,(2004 ,أرممعه لأعه/لا 85000 للانا) «رىءناءتعمة عولء ا سمد»1 


(7؟) عموواءة امعقتاوط «معاععسا «ركععهممصع5 بوعنط] ذأ ابمسس؟ ععنه/ا» ,العصمع سدطومته8 .60 
.14-19 .مج ,(2000) امم 


ما 


(«منمتم0/ه مونودءوم:8) ثانيّاء يمثل الأول حرية الرأي» ويمثل الثاني حق 
التعبير عن هذا الرآاي وتحويله إلى فعل مؤسسي » وكلاهما من حقوق 
الإنسان الأساسية. 

ولاحظنا أن تعزيز ثقافة الانتخابات يستدعى ضمان توافر عدد من 
حقوق الإنسان» ما يعني أن ثقافة الانتخابات تسير جنبًا إلى جانب مع درجة 
ذلك في تأكيد الموائيق والعهود الدولية الربط بين متغيرات حقوق الإنسان 


5 انريرة4” 


ومتغيرات الانتخاب» كما يتضح في الآتي 

حق المشاركة في إدارة الشأن العام: وهو حق نص عليه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان في عام 2١1444‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
7 ؛»؛ وغيرهما من الاتفاقيات الدولية. 

حق الانتخاب وضمان النزاهة فى ممارسته: وهو ما نص عليه إعلان 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1441» الذي جاء فيه: «إجراء 
انتخابات دورية ونزيهة» لحماية حقوق الناخبين ومصالحهم. 

ضمان النزاهة في إجراءات التصويت: إذ نص إعلان مؤتمر فيينا 
حول حقوق الإنسان عام ١9441‏ على: «ضرورة التشديد بوجه خاص على 
التدابير المتخذة للمساعدة على تقوية وبناء المؤسسات المتصلة يحقوق 
الإنسان» وتعزيز المجتمع المدني والتعددي». والمساعدة لتلبية طلب 
الحكومات إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة؟. 

وأكد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في باريس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١14٠‏ أن التعددية والانتخابات شرطان أساسيان للنظام الديمقراطي» 
كما وضع مؤتمر باريس آليات لمراقبة الانتهاكات لحقوق الإنسان» منها 
«إيجاد مكتب أوروبي خاص للاشراف على شرعية الانتخابات»» وأكد 
مؤتمر برلين في عام ١944١‏ كل ما سبق. 


() عبد الحسين شعبان» (ثقافة الانتخابات: افتراض أم اعتراض ء * التجديد ا ٠84م/‏ 
فتراض ام اعتراض جدي بي 


لا حر» ٠‏ ا . < ووعه.اوسعمعءط ممق ممم علاط > 


اما 


أما الأمم المتحدة فترتكز معاييرها في موضوع الانتخابات على ثلاثة 
حقوق أساسية: 

حق المشاركة» فالمادة ١؟‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
تنص على أن «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. 
إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرّيةة. 

حق التصويت والترشح. فقد نصت الفقرة 42 من المادة (60) من 
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري على «احق 
الاشتراك في الانتخابات اقتراعًا وترشحًا على أساس الاقتراع العام 
المتساوي» كما تنص المادة )١(‏ من اتفاقية حقوق المرأة السياسية على 
دون أي تمييزء وللنساء الأهلية في أن ينتخبن لكل الهيئات المنتخبة 
بالاقتراع العام. 

حق المساواة في تولي الوظائف العامة. 

لكي تتجسد هذه الحقوق في الواقع العملي». لا بد من توافر شروط 
لهاء أهمها: 

حق الاعتقاد وحق التعبير عن هذا الاعتقاد. 

حق تبادل المعلومات ونشرها. 

- توافر سلطة قضائية مستقلة. 

ب الح كزين الموفياك الشناسسة: 

المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو 
الجنس أو الأصل الاجتماعي. 

ه ‏ ثقافة الانتخاب وحقوق الإنسان في الوطن العربي 

يُمكن تقسيم الدول العربية إلى أربعة أنماط من حيث ممارسة العملية 
الانتخابية والديمقراطية بشكل عام : 

دول ليست فيها انتخابات إلا في مستويات دنيا فقط. 
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دول ليس فيها تداول على السلطة. 
دول فيها انتخابات مقيّدة (انتخابات من دون أحزاب» أو انتخايات 


تخضع لحزب واحدء أو نظام هجين من المجالس المنتخبة والمجالس 
المعيّنة). 


- دول فيها انتخابات» لكنها أسيرة بُنية اجتماعية متخلّفة تطغى فيها 
الروابط الآلية بشكل كبير. 


كما تتسم ملامح الممارسة السياسية في الوطن العربي بسمات تؤثر في 
العملية الانتخابية» من أهمها: 

- توظيف الدستور كآلية من آليات هندسة الاستبداد السياسى» ولا سيما 
من زاوية ضمان التجديد للحاكم في تولي سلطاته» ولما كانت ثماني دول 
عربية تعتمد النظام الملكي (بتسمياته المتعددة): فإن التعديلات الدستورية 
الخاصة بالتجديد ترككزت في الدول الجمهورية؛ حيث عرفت أربع دول 
عربية تعديلات دستورية بين عامي ٠٠١5‏ و١٠١7‏ (قبل الثورات 
المعاصرة)ء وهى مصر (بخاصة المادة 2)17/5 وتوئس (فى الفصلين 59 
و١*)»‏ والجزائر (المادة 014: كما كان هناك مشروع تبتّاه الحزب الحاكم 
في اليمن (المادة 40)6"©, 


عند النظر في هذه التعديلات نجد أنها تتمحور حول آليات التجديد 
للحاكم لضمان بقائه في منصبه سواء من حيث فترة الحكم أم عدد مرات 
تولّي السلطة أم الشروط التعجيزية للحيلولة دون قدرة المنافسين في 
الانتخابات الرئاسية على النجاح. 


- الدمج بين السلطة والدين» فكثيرًا ما انك على الدين لتولّي السلطة 
أو تبرير توليهاء على الرغم من أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 
تأبى قبول فكرة تولي المنصب العام استنادًا إلى البعد الديني. وينَصَ على 
البّعد الديني في العديد من الدساتير العربية في ديباجة الدساتيرء وفي 


دقرف لمعرفة التفاصيل والحوار حول هذه المراد. انظر : /كممنامء ناطناط /ع؟ه.عمدمءتوعمعم//:طائط > 
. < 22606 - 718 


يذل 


تحديد دين الدولة» وفي دين من يتولى السلطة العلياء إذ هناك دولتان فقط 
لا يشير دستور أي منهما إلى الإسلام» وهما لبنان وجيبوتي» بينما هناك سبع 
دول تنص دساتيرها على أن الإسلام «دين الدولة», و١١‏ دولة تنص 
دساتيرها على أن الإسلام «مصدر التشريعة”". 

وهنا تبرز لنا إشكالية العلاقة بين بُنية ثقافية عربية يمثل الدين أحد أبرز 
أشكالها ونحصر تولى مناصب عامة محددة على أساس ديني من جهة» 
وقيم حقوق الإنسان من جهة أخرى» حيث تنص بعض الدساتير العربية على 
أن المناصب الأولى في الدولة يجب أن تكون للمسلم. 


أولوية المتغيّر الأمنى على المتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية اللخرى+ إذ تمثل اللخريات السياسية والاجتماغية وغيزها جانثا 
تابعًا في تطورها للجانب الأمني؛ سواء أكان هذا الجانب الأمني ناتجًا من 
تهديد خارجي أم داخلي حقيقي أو مفتعل. 


- أولوية الذكورة على الأنوثة» فعلى الرغم من أن إعلان بكين عام 
6 دعا إلى العمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية 
إلى ٠١‏ فى المثةء فإن أيَّا من الدول العربية لم يحقق هذه النسبةء 
باستثناء العراق» مع ملاحظة أن بعض الدول العربية لا تزال المرأة فيها 
ممنوعة من الترشح أو الانتخاب؛ إلى جانب أن النظرة الدونية إلى المرأة 
تحول دون التعامل معهاء في مجتمع ذكوري» بصفتها إنسانًا مؤهلًا لشغل 
المناصب الغلا" 


(5؟) من الضروري الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية تتضمن مثل هذه الإشارات مثلا: 
جاء في المادة (4) من دستور اليونان: الدين السائد في اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية. 

وجاء في المادة /١(‏ بند 5) من دستور الدنمارك: يجب أن يكون الملك من أتباع الكئيسة 
الانجيلية اللوثرية؛ 

وفي المادة /١(‏ بئد 7): إن الكتيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدتمارك, 

وفي الأرجنتين: تنص المادة (؟) على: أن على الحكومة الفدرالية أن تدعم الكنيسة 
الرسولية. 

(؟) عه] بعاوع© مقطدة) «ثللءع2 عه ووعرومع8 :للعو /لا طوعفق عط1 هل ومملاءءا8» ,تادهادواة سعئلمم 

.(2007 لمقتاءئطع1 12 ,لمتاد مم1 نممءاممء8 ,برإعتاوط أقدع 13110016 
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يتضح مدى تخلف الوطن العربي في هذا المجال عند مقابلته ببقية 
دول العالم» ففي حين تحتل المرأة ”,94 في المئة من المقاعد البرلمانية في 
الوطن العربي حتى عام ٠٠١‏ (مقابل ,5 في المثة عام »)١440‏ فإن 
المعدل العالمي هو ١,‏ في المئة عام لا١٠٠‏ (مقابل ١١,7‏ في المئة عام 
606؛ كما أنه يصل إلى 4,8 في المئة في إفريقيا جنوب الصحراء””") 
ويدلل ذلك على أن الزيادة في نسبة مقاعد المرأة في العالم أكثر من نسبة 
زيادتها في الوطن العربي» ما يشير إلى أن الجراك الاجتماعي في العالم 
أعلى وتيرة منه في الوطن العربي» كما يستدل من الجدول التالي الذي يبين 
ترتيب الدول العربية من حيث المشاركة السياسية للمرأة العربية مقابلة 
ب187 دولة جرى قياسها!*". 


الجدول الرقم (5 )١-‏ 
ترتيب الدول العربية من حيث المشاركة السياسية للمرأة 


0-١ 
جك كك اكات‎ ٠> كك‎ 
كك كك1كك‎ 7 
011 الال‎ 5 777 
ا ال‎ 


بل لعل من المفارقات في الحياة السياسية العربية» أن نسبة المرأة 
في المناصب القيادية في الأحزاب الدينية العربية أعلى منها في الأحزاب 
العلمانية» وتدل بعض النماذج على أن النسبة متباعدة في بعض الأحيان 
إلى حدٍ بعيدء ففي الحزب الشيوعي اللبناني تحتل المرأة ما نسبته 7,7 
فى المئة من المناصب القيادية. بيلما تصل النسبة فى «حزرب الله» إلى 


(فغرف . < كلم.ع-07متم بو /كممناى تأطباج )مم يع كه. نام ؟. بوط //تطاغط > 
فيرف . < الم لاءولتا_طدعم/ له10صدا/ 2م أ /ركصه نا هه تام ناص/11. م10 بوابوايم//نصااط > 


ك1 


6 فى المثئةء علما أن المرأة اللبئانية حصلت على حقوقها السياسية 
في عام 901968" , كما يُلاحظ أنه من بين كل الأحزاب العربية التي 
وصل عددها إلى حوالى +٠٠‏ حزب تقريبًا حتى عام 41١١١‏ لا يوجد 
سوى ستة أحزاب تقودها نساءء وكلها في المغرب العربي (واحد في 
الجزائر وآخر في تونسء والباقي في موريتانيا)؛ أما نسبة مشاركة المرأة 
في عضوية الأحزاب السياسية العربية فلم تتجاوز ال 8 في المئة في 
أفضل الحالات0'*. 


ومع أن انخفاض نسبة المشاركة السياسية للمرأة العربية هو انعكاس 
لانخفاض نسبة مشاركتها في الحياة العملية بشكل عامء حيث تُمثل المرأة 
العرية ما نسيية 15 لي الدنة من الخااير »غير أن اللدفك أن ليه مخرار كه 
المرأة في العمل هي الأقل عالميّاء كما تزداد انخفاضًا في الدول العربية 
الأعلى دخلا *> وهو أمر عائد إلى بنية هذه الدول الاجتماعية والثقافية. 


غير أن الضرورة العلمية تقتضي الإشارة إلى أن القيّم الديمقراطية 
السائدة في الوطن العربي تدل بشكل نسبي على انحياز ثقافي ضد 
متطلّبات الديمقراطية وحقوق الإنسان» بل تُشير دراسة متخصصة أن 
حوالى 5٠‏ في المئة من مؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومية في 
الدول العربية لم يحدث تجديدٌ في رؤسائهاء وأن ٠‏ في المئة من 
الخلافات داخل هذه المؤسسات لم تُحَلَّ استنادًا إلى أحكام القانون0؟؛)؛ 
وطبقًا للدراسات الميدانية في هذا الموضوع. جرى التوصل إلى الجدول 
الرقم زم 90# 


(4؟) منى قمر مرادء «مشاركة المرأة فى الحياة السياسية فى لبنان.» (ورقة قدمت إلى: 
منتدى المرأة والسياسة؛ تونس "١‏ أيار/ مايو - ١‏ حزيران/ يونيو :)٠٠١١‏ ص 5. 

)220 . < كلم لاءه/لآ_طوعم/لده!من/2 مكمه ناه أطيام اها مع لذ سوبو //:مالط > 

٠٠١8/١/١7 خولة الزبيدي» «المرأة العربية وميدان العملء» الخليج:‎ )5١( 

(57) قنديل» «مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي 4:))5١٠١  1990(‏ ص 04. 

(8) ,(2006 ,ععمماءا عموبا :00 بوعللناه8) 1700 «باأعسلط دا معلهآ ءألهن160ك2 ,طماام؟ .ى عماوه10ل1 

ورد في : معتز بالله عبد الفتاح » «الديمقراطية العربية بين محددات الداخل وضغوط الخارج» » 
المستقبل العربي: عدد 777 (نيسان/ أبريل :)5٠١5‏ ص 7ا1. 


الملا 


الجدول الرقم (6-»)2 
القيم الديمقراطية في الثقافة العربية 


النبة المثوية لدعم المجتمع للقيم الديمقراطية 


00 
ال" لكك الك كك 


الزائر 
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الدولة 
المغرب 
مقر 
قطر 
البحرين 
عمان 
الكويت 
لبنان 
اليمن 


يشير الجدول الرقم  ©(‏ ؟) إلى بُنية ثقافية لا تشكل القيم الديمقراطية 
بُعدًا مركزيًا فيهاء وهو ما يؤدي إلى فقدان الممُقدمات الأساسية لتطور 
العملية الديمقراطية» وبالتالي آليات تحقيقهاء وهو ما يُفسّر التكرار المستمر 
لخرق حقوق الإنسان من جانب المواطن في ممارساته اليومية» ومن جانب 
السلطة في علاقتها مع هذا المواطن. 

وقد دعا المؤتمر العربي لحقوق الإنسان الذي عقد في الدوحة في 
كانون الأول/ ديسمبر 2٠١8‏ إلى تشكيل لجنة عربية لمراقبة حقوق 
الإنسان» مع ملاحظة أن ميثاق الجامعة العربية تجاهل حقوق الإنسان في 
بداياته» إلى أن أنشأت الجامعة لجنة خاصة لحقوق الإنسان في عام 
5 »؛ ولم تنجح الجامعة في صوغ نص ميثاق عربي لحقوق الإنسان إلا 


/ا14 


في عام 2194944 وبقيت المصادقة عليه متعثّرة لفترة طويلة!*). 

بناء على كل ما سبق يمكن قراءة الوضع الخاص بثقافة الانتخابات 
وأثرها في حقوق الإنسان في الوطن العربي من الناحية الفعلية استنادًا إلى 
شبكة الترابطات التي يوضحها الشكل الرقم (ه  :)١‏ 


الشكل الرقم )١-(‏ 
علاقة الديمقراطية والثقافة وحقوق الإنسان 


تشير معطيات الواقع العربي في مجال العلاقة بين الانتخاب وحقوق 
الإنسان المشار إليها سابقًا إلى المظاهر التالية من آليات هندسة 
الاستبداد : 


© كل الدول العربية تمارس انتهاكًا لبعد أو أكثر من أبعاد عملية 
التصويت والانتخاب» بأشكال تنتهك المعايير المحددة من الأمم 
المتحدة. التي أشرنا إليها سابقّاء ويتمثل الانتهاك في أغلب الأحيان 
. (46). 7 
في 0 : 


(48) سلمى الخضراء الجيوسي » محررء حقوق الإنسان في الفكر العربي: دراسات في 
النتصوص (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)٠١١17‏ ص 128. 

(54) لقدهتاساناكم1 :ناعمللا طوعة عطا هأ كومتاءماظ بإاممع-ناات14)» ,لإعدكناده2 متعاورءط مطععدقلز 

,36 .أمل رأصعمممماءن122 لقده أأمهوءام! انان دم تدم مذ كعل0نا5 «رووزعع) 52 أهلاه نا أوممم0 280 عملرعء متومع 

34-62 .مم ,(2002 ععناسماه) 4 ,مم 


1١84 


5 التلاعب بالدوائر من حيث الحجم أو العدد. 


- التلاعٌب بالقوائم من حيث التسجيل أو التنظيم. 


حظر مشاركة أفراد أو تنظيمات سياسية معيّنة. 


منع الرقابة والإشراف أو القيام بإشراف شكلي. 


الانحياز الإعلامى فى تغطية الانتخابات. 


© القيود على الحرّيات السياسية في الدول العربية: بالعودة إلى 
المقاييس الدولية لمستويات الحريات السياسية في العالم» يتبيّن لنا أن 
الدول العربية يقع معظمها ضمن مجموعة الدول غير الحرّةء كما يتبيّن 
أن نسبة التغير في إجمالي الحريات السياسية في الدول العربية لا تسير 
بوتيرة عالية تتسق مع إيقاع التغير الاجتماعي في المجتمع الإنساني 
بشكل عام والعربي بشكل خاصء» بل إن الحريات الاقتصادية ليست 
منفصلة عن الحريات السياسيةء غير أن النظر إلى الحريات السياسية في 
ضوء الحريات الاقتصادية في الوطن العربي يشير إلى أن المعدل العالمي 
للحريات الاقتصادية بين عامي ١440‏ ولا١٠٠5‏ هو ٠١,5‏ في المثةء بيئما 
هي ني" الرطن الع ؟ لاف إلى /زنها أقل هن <المترسط العالمي 480 


ويدلنا الجدول الرقم  5(‏ ”#)» على أن نسبة التغير الإيجابي في 
مستويات الحريات السياسية في الوطن العربي بين عامي 7٠١‏ و١٠١5‏ 
هى ",1 فى المئة”"؟؟) وهو ما 7 أن البيئة السياسية لا توفّر الضمانات 
الكافية لممارسة الأفراد حقوقهم السياسية» بما فيها حق الانتخاب 
والترشح. 


فق . < عع لطارع ده عع هتمع ط. بجعي // طااط > 
(40) جمعت هذه النسب أستنادً! إلى مقياس الحريات السياسية بين عامى 7١١‏ و4١٠5‏ 
الذي تنشره مؤسسة «فريدوم هاوس»» وقام الباحث بحساب التغير في كل دولة عربية على حدة» 
ثم أخذ إجمالي نسبة التغير وقسّمها على عدد الدول العربية التي وردت في المقياسء وهي ١9‏ 
دولة. انظر: . < 413 دعع مم 7تماء. عله أمسع الع نه. عكناه طمره لععع) . جد /تطااط > 
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الجدول الرقم (6 *) 
التغتِر في الحريات السياسية في الدول العربية بين عامي 7٠٠١#‏ و١١١7‏ 


نسبة التغير بين عامي الحريات عام ”5:1١‏ 
ال ين ح. صياسية ح. مدنية 


لمق 
(ههة) 


1١1201150 < .‏ "لوع مم الو امأ طاطه1/ 11س كلهم اأمنرعءه.عكامطهتهلعمم]. ولمع بمااط > 
. < الم.دع_اللظ_2011_عتهز! اعته وده نمع صصة. علقم تمخط > 


© القيود على الحريات الإعلامية: كان الباحث قد أعدّ التقرير السنوي 
للحريات الصحفية في الوطن العربي لعامي 7٠١‏ و١270‏ كما اعتمد 
على التقارير الدولية بين عامي 7٠١0‏ و0408:10), 

(58) للتعرق إلى مقياس الحريات الإعلامية العربية» انظر: الاتحاد العام للصحفيين العرب: جح 


ل 


وتبيّن من خلال هذه التقارير أن معدل التغير خلال هذه الفترة (17١٠؟‏ 
000١٠١‏ كان سلبيًا بنسبة ١,47‏ في المئةء كما يتضح في الجدول الرقم 
(8-0). 


الجدول الرقم (5 - 4) 
التغير في الحريات الإعلامية في الدول العربية 
بين عامي 75٠١17‏ و١١١١‏ 


الدولة 
لكويت 
: 
قر 
- 7 
ا كك ال 91131 
0 
0 
2 
نل سود لكي 
: 

او فى المئة 


الك .لساك ال 91212 
وطبمًا لدراسة استطلاعية على عيّنة من الصحفيين العرب 7١١(‏ صحفيًا 
- «تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 5.5٠١5‏ (اللجنة الدائمة للحريات» /ا1١١2)5‏ 


ص 796! «تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 07“ (اللجنة الدائمة للحريات» 
م66).ء ص لااء و . < 24025 - عأاءتاعه_3710مطام.عاء نوع ده.اى. ادص /)/ :طااط > 


164١ 


من ١5‏ دولة). حول أبرز القيود التي تُكبّل العمل الإعلامي في الوطن 
العربي؛ كانت التنائج كما يلي"9*؟: 


أشار ١‏ في المئة من المستجوبين إلى أن فقدان المهنية هو الأكثر 
خطورة» إذ إن أغلب وسائل الإعلام تعود ملكيتها إلى الدولة» أو أنها 
مُساهمة فيها بنسبة عالية» وهو ما يؤدي إلى أن نسبة كبيرة من العاملين فيها 
هم من الموالين لسياسات الدولة» بغض النظر عن مستوى مهنيتهم 
الصحفية» وهو ما جعل وسائل الإعلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليست 
إلا أداة دعائية للسلطة. 


- ذكر 7١‏ في المئة أن الرقابة الحكومية والتدخل المستمر في المادة 
الإعلامية المقدّمة إلى الجمهور هو الخطر الثاني على مستوى الأداء 
الإعلا مي. 


- اعتبر 07 في المثئة من المستجويين أن ملكية وسائل الإعلام تؤثر في 
توجهاتهاء فهي إما معنية بالترويج لسياسات الدولة. أو الترويج لخدمة 
مصالح طبقات معيّنة أو أقليات معيّنة. 


- رأى 77 في المئة أن الخوف من التعرّض للعنف الجسدي من 
السلطة (التعذيب بمستوياته المختلفة)» أو من ذوي النفوذ» هو أحد قيود 
ممارسة الحرية الإعلامية. 


أبدى ”١‏ فى المثئة من المستجوبين خوفًا من الحركات الدينية 
المتطرّفة بشكل يمنعهم من تناول بعض الموضوعات الدينية الحساسة. 

أدّت وسائل الإعلام المختلفة» ولا سيما الأجيال الأخيرة منها 
(الفضائيات» الإنترنت)» إلى تحطيم جزء كبير من القيود الإعلامية» وهو الأمر 
الذي لم تتمكن النُظم السياسية من التكيّف معه بفعل تحجر بُنياتهاء وازداد 
انكشاف هذه الأنظمة بشكل متسارع» إذ بلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي حوالى 1١,5‏ مليون فرد»ء منهم 6/ في المثة 


(59) -16و© لهه ععااءة-ملمعوة ,نعهل-طء1و17 كه وتلعص-تكوكة زه عاهجه عطل1» ,كأقامزط عممعيوما 
9 ,نرم ,(2008 :ز849 ,اممطع5 بإلعممعع؟1 لمدبصهة8]) «رعاما5 طوع4 مز ووءمعءع] 
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تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و19 عاماء كما أن نسبة التزايد في عدد المستخدمين 
ارتفعت خلال عام 7١٠١‏ بتسبة 4 في المئة عن نهاية العام السابق لها©. 


ويبدو أن الانتشار التدريجي لوسائل الاتصال المعاصرة أدّى إلى 
عاملين مهمين زعزعا مكانة السلطة السياسية في ذهن المجتمع: 

- نقل نماذج التعامل مع الحاكم في مجتمعات أخرى» فقد أصبحت 
فكرة الانتخاب وتغيير الحاكم ومحاكمته وعزله وعودته إلى ممارسة حياة 
المواطن العاديء بل والسخرية منهء في رسوم الكاريكاتير والأفلام 
السينمائية والبرامج التلفزيونية» أمرًا مألوفًا ومتكررّاء وهو ما انتهى إلى 
شحوب تدريجي ومتواصل للصورة المهيبة. 

كما أدّت معاينة المواطن للحاكم المعاصر عبر وسائل الإعلام إلى تآكل 
الوهم بأن الحاكم شيء مختلف» وبدأت الصورة المتخيّلة تذوي» ولم يعد 
التفكير من خلال الصور المتخيّلة قائمّاء نظرًا إلى المعاينة المباش 6305, 


- فشل أغلب الحكام العرب المعاصرين في تحقيق انتصارات رمزية 
(داخلية أو خارجية) تعزز الصورة المهيبة» فقد كانت انتصارات الخلفاء» 
ولا سيما الفتوحات من ناحية وما ترتب عليها من ثراء الدولة من ناحية ثانية» 
تُساهم في العثور على وقائع تعزز الصورة المهيبة و«التوفيق الإلهي»» بينما توائرٌ 
الفشل في سياسات الحكام العرب منذ قرونٍ وضعٌ هذه الصورة موضع شك نما 
بتواصل الفشل» ومحا معالم الصورة المتخيّلة» وساهم الإعلام في ذلك. 

لكن» دل قياسنا لمعامل الارتباط بين درجة اتساع استخدام الإنترنت أو 
شبكات التواصل الاجتماعي» ودرجة الديمقراطية» على درجة ترابط تساوي 
7, وهو ارتباط متدن بشكل مثير في الدول العربية» ما يعني أن البنية 
الثقافية في المجتمع تشكل العامل الوسيط الذي يفسر ضعف تأثير الإنترنت 


)6١(‏ ماقعلط أماعمة طعدك4 «ركتورلههة له وعماعو :عوهونا عاممطعمعة1» ,امعتمدء ره © أو أممزع5 توطباط 

.5-7 .مص ,(2011 لإكقنتصة1) 1 .0ص ,1 .أه؟ ,امموع8 

١(‏ انظر تفاصيل دور الصورة المتخيلة في الحكم في التاريخ الإسلامي في: كمال عبد 

اللطيف» في تشريح أصول الاستبداد» قراءة في نظام الآداب السلطانية (بيروت: دار الطليعة» 
8) ص .١178-116‏ 


1 


من ناحية» إلى جانب حدائة دخول هذه الوسائط إلى العالم العربي من 
ناحية ثانية» وهو ما يوضحه الجدول الرقم (ه ‏ © - أ): 


الجدول الرقم (5 - 5 -أ) 
العلاقة بين التطور الديمقراطي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي 


6 لواعه50 طوعة «رؤزةتزاهمق لمة ومععوط تعوهدنا عأممطعمة1» ,المعسمءه00 أه أممطعة تدطباطط 
2011 نزنقناصةل) 1 .20 ,1 .أهم بأومرع8 وتلء34 


وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات والمقالات الخاصة 
بالثورات العربية أولت اهتمامًا كبيرًا بموضوع وسائل التواصل الاجتماعي 
ودورها في الثورات العربية المعاصرة» إلا أن القياس الكمي وكشف 


١445 


معامل الارتباط بين الظاهرتين لم يوصلنا إلى نتائج داعمة لهذه المسألة. 
دلت الدراسة التى قامت بها مجلة الايكونمست حول أسياب الثورات 
العربية ووزن المتغيرات الفاعلة فيهاء إلى عدد من الاستتتاجات التى تستحق 
التأمل» إذ لم نجد علاقة ارتباطية كبيرة ذات مدلول بين مدى انتشار أدوات 
التواصل الاجتماعي» ووقوع الثورات»: وهو ما يوضحه الجدول الرقم (5 - 
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الجدول الرقم  5(‏ 6 ب) 


زفف . < عدأ لمم عع ل متعصمتنانا ام عدي ءا منامع_طدمه/رعره. دوع طذاوطماع. بوحصمم// :طااط > 

من الضروري الإشارة إلى أن القياس الكمي هو طيقًا ل عم 6'ع«ممطا-ءه55 و'ادندمهمم8 الذي 
اعتمدنا عليه في المؤشرات الأساسية مع إضافة الترتيب عربيًا لكل بعدء وقد اعتمد القياس على 
سيعة مؤشرات تباينت أوزانهاء وهي: نسبة من هم دون عمر ال180 سنة من السكان (وأعطي المؤشر 
وزنًا مقداره 76 في المئة)ء وعدد سئوات البقاء في الحكم ١6(‏ في المئة)» مؤشر الفساد (15ني 
المئة)» مؤشر الديمقراطية ١6(‏ فئ المثة)؛ دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي ٠١(‏ في المئة)» 
الرقابة الإعلامية (5 في المثة)ء العدد الكلي لمن هم فوق 55 عامًا (ه في المئة). 


١46 


5 - تأثير مؤشرات التنمية البشرية في الديمقراطية 

على الرغم من الاعتقاد السائد أن هناك علاقة بين التنمية البشرية (وهي 
من ضمن حقوق الإنسان الأساسية)» وتطوّر مؤشرات الديمقراطية» إلا أن 
الواقع العربي يقدم صورة مخالفة لذلك» فطبقًا لمؤشرات التنمية البشرية 
التي تقيسها الأمم المتحدة””*؟ فإن الدول العربية النفطية كلها ذات الدخل 
الأعلى (دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا): تقع ضمن مجموعة الدول 
ذات المستوى المتقدّم في مجال التقدم في التنمية البشرية (انظر الجدول 
الرقم  5(‏ 5))» غير أن هذه الدول هي الأضعف من حيث مستويات 
الممارسة الديمقراطية» فبعضها ليست فيها انتخابات» أو تدارل على 
السلطة» كما أن الترابط الآلي هو أساس الحراك السياسي». حيث يفتقد 
المجتمع. في أغلب هذه الدول» الأحزاب أو النقابات أو غيرها من 
مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهتمام السياسي. 


لا تنسق هذه الظاهرة في صورتها الخاصة مع الصورة الدولية» إذ تُشير 
أغلب الدراسات إلى وجود علاقة طردية «نسبية» بين الإقبال على الانتخابات 
ومؤشرات التنمية البشرية”**' بينما لا نجد هذه الظاهرة في الوطن العربي. 

ولعل المتغيّر الثقافى يُمثل فى حالتنا هذه المتغير الوسيط (26018)6ة)د1) 
الذي لا يجعل العلاقة بين مؤشر التنمية البشرية والانتخابات ذات طبيعة 
طردية» حيث تبدو مؤشرات التكيّف ذات طبيعة تكيفية أكثر منها تحولية» وتبقى 
درجة مساسها بالركائز الأساسية لنمط العلاقات الاجتماعية في حدّها الأدنى. 


يشير الجدول الرقم (5 - 5) إلى أهمية الإرث الثقافي للممارسة 
السياسية» فالدول النفطية العربية لم تعرف مؤسسات المجتمع المدني 
نتيجة الركود الاجتماعي وغلبة المؤسسة التقليدية ممثلة بالقبيلة» بينما 
الدولة النفطية العربية الوحيدة التي عرفت مثل هذه المؤسسات هي 
الجزائرء وهو ما جعلها تحقق موضعًا أفضل من بقية الدول النفطية 
الخليجية في مجال الممارسة الديمقراطية» ولعل ذلك عائد إلى تطوّر 


يفف . < كعتاكتلهاء زوع يعده.م سس علط //:مااط > 


26 . < انام صعنا)_جع اهبا تاتس يعده. دتلعم نع تدع 38 بوم :مط > 


لحل 


المجتمع المدني في الجزائر قياسًا إلى تطوّره في الدول النفطية الخليجية» 
وهو أمر تعود جذوره إلى ما نجم عن الثورة الجزائرية من هيئات للنساء 
والطلاب والمجاهدين والعمل... وغيرها من الهيئات التي مثّلت البنية 
الأولى لتطوّر المجتمع المدني. 


الحدول الرقم (-2 
مستويات التنمية البشرية في الدول العربية 


من ناحية أخرى» يحتاج الربط المباشر بين الحرّيات السياسية والوفرة 
الاتتصادية مقيسة بمستوى الدخل» إلى إعادة نظرء نظرًا إلى ما يقدّمه 
الوطن العربي من حالة مخالفة» وهو ما يستدعي البحث عن المتغير 
الوسيط بين التنمية والديمقراطية» وهو البُعد الثقافي ممثلا في عدد من 
المؤشرات» مثل: ْ ْ 


أ- مستوى التعليم: أشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
بيان لها في 8 كانون الثاني/ يناير 7٠٠١1‏ إلى أن عدد الأميين ارتفع في 
العالم العربي من 00٠‏ مليون عام ١97٠‏ إلى 7٠١‏ مليون عام 0١٠٠٠ء‏ وأن 
نسبة الأمّية في العام العربي هي 70,5 في المئةء مقابل معدل عالمي لا 
يزيد على ١8‏ في المئة» كما أن نسبة الأمّية لدى النساء العربيات هي 43,6 
في المئة. 


دحل 


ب - النشاطات الثقافية (الفن» الأدب» السينماء المسرحء الجامعات 
والمعاهد. 57 إلخ). 

اج - تقاليد المجتمع السياسية (الانتخاب» الأحزاب» النقابات» التداول 
على السلطةء الصحافة... إلخ). 


د خصائص الطابع القُطري للمجتمع (قيم الريف. المدينةء 
البداوة. . . إلخ). 

ه ‏ مشكلة التعامل مع الثقافات الفرعية: يتسم الوطن العربي في 
بنيته الاجتماعية بتنوع في بنيته الثقافية» حيث توجد ثقافات فرعية متعددة» 
مثل التنوع اللغوي (اللغات الكردية» السواحلية» الأمازيغية» الآشورية» 
التركمانية. .. إلخ): والعرقي (الأقليات العرقية كافة)ء والديني (المسلم 
والمسيحي واليهودي والوثني)ء والطائفي (الستّي والشيعي والكاثوليكي 
والأرثوذ كسى . إلخ). والمتعلق باللون (السودان والبيضان في 
موريتانيا. . . إلخ). 

وتشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تباين شد يد 
في السماح لهذه التنوّعات الثقافية في التعبير عن نفسها في العمل السياسي من 
خلال تأليف الأحزاب أو الجمعيات التي تدخل الانتخابات على هذا الأساس» 
إضافة إلى التحيّز في عدد ممثلي هذه الثقافات في الهيئات التشريعية أو عدد 
الدوائر المخصصة لهم (الكوتا لكل من الأقليات والنساء). إلى جانب التحيّز 
الإعلامي لصالح الأغلبية العربية المسلمة في أغلب الأحيان. 

وتشير التقارير الدولية إلى أن أشكال التمييز ضد الأقليات من الناحية 
الانتخابية تتمثل في التالي0**؟: 

(أ) ‏ عدد الدوائر المخصصة لهم. أو عدد المقاعد في الهيئات 
التشريعية بما يتناسب مع نسبتهم السكانية. 

)ب التضييق على استخدام رموزهم الثقافية» أو لغتهم في وسائل 
الإعلام أو المناهج التعليمية» أو عبر تصميم مواقع على شبكة الإانترنت» 


(هه) < ووعه.كءلمتماطع عمسب تفوعن تمن جو تص مط > 


١34 


ولعل العرائض التي قُدّمت في بعض الدول العربية إلى السلطات العليا - 
السعودية ‏ من جانب مذاهب دينية معيّنة يشير إلى ذلك بوضئح”. 

(ج) ‏ عدم السماح لهم بتولّي مناصب معيّنة. مثل الرئاسة (بالنص على 

تنعكس آثار هذه العوامل على نسب مشاركة الأقليات في الانتخابات» 
أو المواطئين بشكل عام؛ وعلى الرغم من تراجع نسبة المشاركة على 
المستوى العالمي منذ عام لل في الانتخابات» وفي عدد المنخرطين في 
الأحزاب السياسية”""؟ فإنها في الوطن العربي لا تصل إلى المستويات 
العالمية» وهو 1 يتضح في الجدول الرقم (ه ‏ /22800, 


الجدول الرقم (-7) 
نِسَب المشاركة في الانتخابات البرلمانية العربية 
نسبة المشاركة في الدورات الانتخابية * 


(©) نظرًا إلى تباين سئوات الانتخابات بين الدول العربية؛ فقد أشرنا إليها يرقم الانتخاب» 
وتبدأ أول انتخابات في عام ١974‏ في السودان؛ بينما آخر انتخايات توافرت معطياتها لنا جرت عام 
تثكلة 


)2 لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة؛ انظر: القدنس العربي . م/م ٠ء‏ ولعهطءزاة 
.35-1 .مم ,(2004 لإتقنماء*! /لمفناهة[) 1 .20 ,83 .له0؟ ,تعأطزف «وعدم/ «ردهل2222 ألناق5 ع11» رموره2آ )امعد 


إفدف < انام طنا)_رعامك؟/ تكل تسيو ده. متلعم تطاسهع /إرتصااط > 
جمة) . < اع مهم ناعناء_اه_ععط تصده_تهام )اب اها معل. بويجم/ نم اط > 


١ 


يتبيّن من خلال معدل آخر دورتين من الانتخابات العربية البرلمانية أن 
معدل المشاركة في العالم العربي هو في حدود 050.5 في المثئة» على 
الرغم من التشكيك في صحة بعض النسب. 

يجمع الجدول الرقم )(ه 5 4 عدد دورات الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية في الدول العربية منذ عام ١44٠‏ إلى عام 300.6٠6‏ ): 


الجدول الرقم (8-5) 
عدد مرات الانتخابات البرمانية والرئاسية العربية منذ عام ١944٠‏ 


١404-8 
١454-095 


١484-8٠ 


لكي يتبين لنا مدى القصور في مستويات التطور الديمقراطي» نشير إلى 
أنه منذ عام ١1917٠١‏ حيث كانت أغلب الدول العربية قد حصلت على 
استقلالهاء إلى عام 27٠٠١‏ كانت نسبة إجراء الانتخابات هي ١9,18‏ في 
المئة من العدد المفترض للعمليات7""©. 


ولو اعتمدنا المؤشرات المستخدمة لقياس الديمقراطية في العالم» نجد 
خمسة مؤشرات مركزية: 


)29 . < صكء.كدمناءهاء_كه_عع قدسه_أهاه)/ ,اهأ مع 30 اطاط > 

)5١0(‏ لما كان معدل مدة الفترة البرلمانية أربع سنوات (مع عدم وجود برلمانات في بعض 
الدول)؛ فمن المفترض أن تكون /ا حالات انتخاب قد تُظّمت في كل دولة عربية خلال الثلاثين سنة 

بين عامي و١٠٠5ء.‏ ما يجعل مجمرع عمليات الانتخاب في الدول العربية كلها ٠١(‏ دولة» 
هو ١4٠‏ مرةء بينما لم تُنظّم الاننخايات خلال الفترة بين عامي 141١‏ و١٠٠7‏ سوى 77 مرةء أي 
بنسية 19,78 في المئة. 


”؟.١‎ 


الانتخابات والتعددية: أي إن الدولة تجري فيها انتخابات من 
مستويات الإدارة المحلية» مرورًا بالسلطة التشريعية والحاكم. 

- فاعلية الحكومة في أداء وظيفتهاء من خلال سرعة الأداءء ونزاهة 
التعامل مع الجمهورء ومستويات الإنجاز للبرامج الحكومية. 

- المُشاركة السياسية» وتّقاس من خلال نسبة مشاركة السكان في 
الانتخابات في المستويات المختلفة: ونسبة المنخرطين في الأحزاب» أو 
هيئات المجتمع المدني. 

الثقافة السياسية» التي تعتمد على مدى التسامُح والقبول بالرأي 
الآخر واحترام القوانين والموقف من المرأة في مجال المشاركة في العمل 
السياسي. .. إلخ. 

- الحرّيّات المدنية» التي تشمل حرية الرأي وحرية الاعتقاد. .. إلخ. 

وعند تطبيق هذه المؤشرات كلها على الدول العربية لتحديد الجانب 
الأضعف في هذه المؤشرات عام ٠١٠١‏ نجد النتائج التي يعكسها الجدول 
الرقم 5 قت 


. الجدول الرقم (5 -4) 
مقابلة مؤئ مه ساتتده تم ستطادا» التصصط لوادت 


الترتيب |المعدل العام | التعددية فاعلية لمساركة الثقافة 0 
الدولي والانتخاب | الحكومة الياسية 0 

01 01 للحا الح الك 

ل ل ل ا ع 


لكك 
اكه 
ست | 06 
الك 
سند 


)١1١(‏ ع18 «دراقعماء هذ بإعممععوسمع12 ,2010 ععلهذ 'إعممعمسع1» ,انمتا عممعوناالءاه! ادتسمومعع 
. < ألمبطاعءه_2010_ع120ا_وه وعم ووعدآ/ 01[ ط/تمه.نائء.كعتطممعو//:طصااط > ,35-7 .هم باكتهرم ومع 


ليا 


9 


الات الندجكة الاتكة اناا لد 


0 


الك لتك نكا الاك اناك اناك الاك لتك 
| السعومة | 36 | كمرا | | 6 | ا | 0 | | 


تدل المؤشرات التي يوضحها الجدول الرقم (ه ‏ 4) على أن أضعف 
مؤشرات الديمقراطية هي التعددية والنظم الانتخابية ١4(‏ دولة)» ثم فاعلية 
الحكومة ٠(‏ دول)» ونسبة المشاركة السياسية (دولتان)» وأخيرًا الحريات 
المدنية (دولة واحدة)» لكن يُشير المعدل العام إلى مستوى متدن جدًا من 
مؤشرات الديمقراطية» وهو المعدل الأدنى عالميًا عندما نقابل المنطقة 
العربية ببقية الأقاليم السياسية. 


يُشير تدني مستوى الديمقراطية بين أنظمة متباينة في جوانب عدة 
(عسكرية ومدنية» ملكية وجمهورية» أنظمة سياسية ورئثت ثورات مسلحة 
وأنظمة نالت استقلالها من دون ثورات» دول تُعد من أعلى دول العالم في 
معدل الدخل الفردي» ودول من أفقر دول العالم» دول ذات تجانس إثني 
كبير» وأخرى فيها تنوع كبير» دول فيها غلبة للقطاع الخاص وأخرى فيها 
غلبة للقطاع العام) إلى أن السيمة التي تجمع هذه النظم كلها هي القاعدة 
الثقافية التي تتمثل في مجتمع زراعي قيلي ذكوري غيبي» وهي الأنسب 
نسبيًا لتفسير الاستبداد السياسي. 


َِ 


خلاصة 

يدل التلكؤ في التطور الديمقراطي العربي على ملاحظتين أساسيتين: 

الأولى أن التطور الديمقراطي العربي في معظم مظاهره هو الأضعف 
على المستوى العالمي. 

والثانية أن الأنظمة العربية نجحت في تطوير هندسة الاستبداد أكثر من 
نجاح الحركات الاجتماعية والسياسية العربية في تطوير آليات التطور 
الديمقراطي. 

تدل مؤشرات الحريات السياسية والاعلامية والاقتصادية». ويسب 
المشاركة والنزاهة والمساواة في الانتخابات العربية» على تخلف كبير» 
وهي مؤشر على قدرة عالية للنُظم العربية على التكيّف مع التغيرات العالمية 
لصالحهاء وهو الأمر الذي جعل حقوق الإنسان العربي أسيرة آليات التكيف 
لدى التُظم السياسية التي تمكنت من تطوير آليات الاستبداد. 

ولمًا كانت البّنى المركزية للثقافة العربية يجري تطويعها لصالح 
آليات الاستبداد» فإنها لم تتمكن من جعل الانتخابات» باعتبارها آلية 
للديمقراطية» قادرة على التغيبر بشكل يتوافق مع إيقاع التغير في مفاصل 
الحياة الانسانية. 

وفي تقديري » إن الحريات وحقوق الإنسان غير قادرة على التطور 
بآليات الانتخاب» ما لم تتطوّر موازين القوى الاجتماعية إلى حد 
موازاة آليات الاستيداد السلطوي» وهو أمر لا تبدو آفاقه متاحة في المدى 
القصير. 

ويشير دور العامل الثقافي في تحديد العلاقة المتبادلة بين حقوق 
الانسان وثقافة الانتخابات في الوطن العربي إلى صعوبة كبيرة في نمذجة 
الحالة العربية» ويكفي أن نقف أمام المؤشرات التالية: 

أ إن الأحزاب العلمانية العربية» الأكثر تبتَيًا لحقوق المرأة» هي 
الأقل تمثيلًا للمرأة من الأحزاب الدينية العربية. 

ب - إن التنمية البشرية تنعكس إيجايًا على الانتخابات في معظم مناطق 


إرحرنا 


العالم إلا في الدول العربية (قدرة التُظُّم السياسية على تكييف آليات التطوّر 
لصالح النمط الاستيدادي). 


ج - لا علاقة نسبيًا بين مستوى الدخل والتطور الديمقر اطي » وعواهما 
يتتضح في دول الخليج العربية (دور العامل الثقافي باعتباره تغيرًا وشيطا 
يحول دون تحوّل مستويات الدخل لتغير اجتماعي والتأثير في المنظومة 
القيمية للمجتمع). 

- إن نسبة ممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات فى الدول العربية 
هي في حدود ١9,58‏ في المئة فقطى رهن العامة الل "لعل الحدود» 
وهي انعكاس لمستوى حقوق الإنسان في العالم العربي. 


ه ‏ الفساد السياسى وهندسة الاستيداد 


أ- الإطار النظري 

يُعرف الفساد السياسي بأنه «إساءة السخدام السلطة العامة لتحقيرَ 
مكاسب خاصةقء أو «السلوك غير القانوني ممن في السلطة لتحقيق منفعة 
خاصة:» وتٌقاس درجة الفساد منذ عام ١444‏ باستخدام مؤشرات كمية من 
طرف عدد من الجهات الدولية”'''. وتميّز الدراسات السياسية بين مستويين 
من الفساد السياسي : 


الأول» الفساد الكبير (دهنامبصمه0 0م72 0): وهو الفساد الذي يمارسه 
كبار المسؤولين في القرارات غير الروتينية ذات الصلة بالحياة اليومية» وهو 
ما يظهر في قضايا الصفقات الكبرى في مجال التسليح» أو عقود الشركات 
الكبرى» أو في نطاق استغلال الموارد الطبيعية» أو خصخصة مؤسسات 
إنتاجية عامة» أو سرقة المساعدات الأجنبية. ويُمارس هذا النمط من الفساد 
في المستويات العليا رجال السلطة التنفيذية» أو التشريعية» أو القضائية» أو 
المؤسسة العسكرية. 


(؟5) -(101 .مم ,(2006 بعامهدكة تصمقهمآ) ممالصصعت ع«دسبعوءلة ,(.ولة) [.له اء] لمهامصدة عاعمات 
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الثانى. الفساد الصغير (همنامن00 9غ56) : وهو ما يمارسة الموظفون 
الحكوميون في المستويات الدنيا أو المتوسطة من الجهاز الحكومي خلال 
اتخاذهم قرارات روتينية يومية» وهو النمط الأوسع انتشارًا. 

ويحدد الباحثون فى مجال الفساد السياسى أنماطه بتسعة: 


الرشوة (:8866): حصول الموظف الحكومي على مبالغ مالية أو 
منفعة معيّنة مقابل أداء عمل غير قانوني. 

استغلال النفوذ (©760عناللهآ هذعه1ل1:3): استغلال الموظف الحكرمي 
موقعه الرسمي لضمان الحصول على مكاسب مادية أو معنوية. 

المحسوبية (23:022886): تعيين الدولة الأفراد استنادًا إلى درجة 
ولائهم لمسؤول أو جهة معينة) لا استنادًا إلى أهليتهم وكفاءتهم. 

محاباة الأقار ب والأصدقاء (مكترهمك لسة مسدناممء00) : تدخل الموظف 
الحكومي في تعيين أو تسهيل حصول الأقارب والأصدقاء على الوظائف أو 
المكاسب من دون وحجه حق. 

تزوير الانتخايات (21:ماء»!8 4لاه5) : تلاعب جهات رسمية بنتائج» أو 
آليات الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو البلدية أو بعض الهيئات الأخرى 
باتجاه تغليب جهة على أخرى من دون حق. 

الاختلاس (ا«عموادءطص8) : سرقة المال العام. 

- الرشوة غير المباشرة (واعوطعاء1) : تسهيل موظف رسمى لجهة معيلة 
(شركة أو غيرها) الحصول على تراخيص غير قانونية مقابل الحصول على 
حصة من مكاسب ذلك (مثل نسبة من الأرباح). 

التحالفات غير المقدسة (#ءمدنالة برامطهتا) : وهي تحالفات بين 
جهات معيّنة. حكومية وغير حكومية» لتحقيق مكاسب معيّنة غير نزيهة 
لأي منها (مثل التعاون مع حزب معيّن لاضعاف حزب آخر بطرق غير 
شرعية). 

الانخراط في الحريمة المُنظّمة مك لعتتهدع:0 مأغهعصه داه : 
الانغماس في أعمال شبكات الجريمة المنظمة لتحقيق أهداف خاصةء مثل 


نا 


شبكات المخدرات أو الرقيق الأبيض أو غسيل الأموال... إلخ. 

تتمثل خطورة الفساد السياسي في تحوله من فساد عرضي أو فردي 
(أي الاقتصار على حالات عابرة وذات طابع فردي)» إلى فساد مؤسسي» 
يُشارك فيه عدد كبير من الموظفين» ويأخذ طابع التآمر من ناحية» 
والتنظيم من ناحية أخرىء. وهو ما يقود إلى إضعاف المؤسسات 
الحكومية وانتشار الظاهرة في بقية المؤسسات» وفي قطاعات مختلفة من 
المجتمع. 

ويؤدي الفساد المؤسسى إلى تطور الفساد من حالة عرضية عابرة إلى 
حالة مستقرة ومُنظّمة» وتدل الدراسات الخاصة بالفساد السياسى على أنه 
منتشر في المجتمعات ذات المواصفات التالية: 

أ ضعف التنافس السياسي. 

ب ضعف النموّ الاقتصادي» وتفاوت في مستويات التنمية بين الأقاليم 
والطبقات. 

ت ‏ ضعف المجتمع المدني. 

ث ‏ غياب المساءلة الحكومية. 

ويعد الفساد المنظم بمثابة «دولة ظل) ©5030 «2)50200 إذ تتوارى 
السلطة الفاسدة خلف الوجه الرسميء» وتُصبح دولة الظل هي الدولة 
الفعلية» وتُمارس نشاطها بشكل منظّم من خلال انتشار الأفراد الذين 
يُمارسون أشكال الفساد التى سبق ذكرها فى أوصال الدولة كافة. 

ب - الفساد السياسى فى الدول العربية 


عند الانتقال إلى الدول العربية» رأينا أن نعرض نتائج قياس الفساد 
السياسي استنادًا إلى المعايير الدولية» وطبقًا لآليات القياس المستخدمة © 
للكشف عن مستوى الفساد السياسي في هذه الدول» ثم نربط هذه النتائج 


زضئف . < 1205_كده تادععمء2_ده خم داع 1/0 أ يع2.02 العم لاد دع /إتطااط > 


كك 


الجدول الرقم )٠١  5(‏ 
مستويات الفساد السياسى فى الدول العربية (؟ )٠١١٠١ ٠٠١‏ 


5301 نجنا اندها ننه لكننا لكان ندها مها لكا انها لك 2 
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ل ل د 

8ه 91 0ه 590 901 501 1ن 8 
1ك 01 1ه الك اكه الكة الخة الك انز لخ الالننككك 
ل ا 031 ال 113 قف الك الع لقا لق اك كه 
21 لكر اله نك اه ا 0 81131 13 إناتة الل كه 
الع د ا ا ا 
كل ند 7 اك ان ا 1ك 3ك القن الالت عكر 
(©) تحسب العلامة من ٠١‏ نقاط. فكلما كان المعدل أعلى كان الفساد أقل. 


(58) تشير التقارير الدولية إلى أن قيمة الأموال التي جرى تهريبها في مصر بين ٠٠٠١‏ 
و4١٠3ء‏ بلغت "ولاه مليار دولارء انظر : إ5ن«عه_اكعا2[/مهه:_دعوعمعده. ممع همومه صم تمالط > 
. < اأوووع_لعمءادههنا_زلاكتللز_طنامعم_١ا_02_١2011/2011/عمقوواءء_دعرم‏ 


وعئد الانتقال إلى مقياس «الدولة الفاشلة4 لتحديد درجة الاستقرار 
السياسىء تقاس المؤشرات التالية!؟'2: 


)0 . < أ15 - و7أهطولع/عمءه.عمععجرها مهد :م اط > 
لا بد من تحديد المؤشرات المعتمدة لهذا القياسء إذ يقاس ؟١‏ مؤشرًاء وتعطى الدولة نقاطًا 
ما بين ٠‏ و١٠ء‏ وتمثل النقطة صفر الوضع الأفضلء بينما تُمثل النقطة ٠١‏ الوضع الاسوأ. 


وبا 


)١(‏ المؤشرات الاجتماعيةء» وتشمل: 

5 الزيادة السكانية الحادة ؛  "‏ النزوح السكانى الكبير؛ 2 
إحساس مجموعات واسعة بالاضطهاد؛ وجود مجموعات كبيرة من 
السّكان لديها نزعات انتقامية؛ © نزاعات اجتماعية مزمنة؛ 1" وجود 
أحياء فقيرة واسعة. 


زفق المؤشرات الاقتصادية. وتشمل: 
غياب التوازن فى التنمية الاقتصادية بين الفئات الاجتماعية ؛ 1 تراجع 
اقتصادي حاد. 


(”) المؤشرات السياسية» وتشمل: 


١‏ - فقدان الشرعية في نظر قطاع كبير من السكان؛  ”‏ تدهور الخدمة 
العامة؛ 7 انتهاك حقوق الإنسان؛ 5 تغوّل أجهزة الأمن؛ ه ‏ تنامي 
النخب الفئوية؛ 5 تدخل جهات سياسية أجنبية فى الشأن الداخلى. 


استنادًا إلى هذه المؤشرات جمعت مُعطيات الدول العربية عام ٠٠٠١‏ 
في الجدول الرقم (ه  .)١١‏ 


الجدول الرقم )١١-5(‏ 
مؤشرات الفشل (عدم الاستقرار) في الدول العربية عام ٠٠٠١‏ 


جوع نط الل 11١0‏ لامشل اا 

ك1 ححت حتت جحت 
ححدد حدة ال ليم 
مكحي امد الاك :كك 


وبقياس إحصائي لمعامل الارتباط بين درجة الفساد السياسي وعدم 
الاستقرارء تظهر درجة ارتباط عالية بشكل واضح تصل إلى 2٠,41‏ وهو أمر 
يصعب تجاهل تأثيره في تأجيج عوامل الثورات المعاصرة. 


5 تحجيم المجتمع المدني وهندسة الاستبداد 

أ الإطار النظري 

تتمحور آراء الباحثين عند تعريف المجتمع المدني على أنه مؤسسات 
يُنظّمها المجتمع خارج فضاءات السلطة الرسمية والأسرة والسوق» ومع 
الإقرار بنسبية المفهوم وتاريخيته*' فإن مؤسساته تقوم بسلسلة من الوظائف 
مثل عرض مطالب قطاعات معيّنة من المجتمع على السلطة السياسية» 
وتقديم خدمات ورعاية صحية أو تعليمية أو إنسانية؛ والمساهمة في التنمية 
الاقتصادية» بخاصة في مجال تشجيع الصناعات الصغيرة» ونشر الثقافة» 
والتعبئة السياسية» والتواصل مع المجتمعات الأخرى» ومراقبة النشاطات 
الحكومية»؛ والعمل على مكافحة العنف والحروب... إلخ. 

وتتجآ أهمية المجتمع المدني في أنه يقوم على العضوية الطوعية في 


011105 إسمالع مجعو لعده.كدهتان. مجم رإتصاط > ,لوماملوطاء 11 ععلم 1 مم5 ناك‎  )180( 
0511301 تازه تعتصة؟_أدن)مععدمء_لمد_نزوه1ه00لمطاء‎ < 
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مؤسسات تمثل شبكة تفاعلاتها أحد أسس إضفاء المشروعية على السلطة 
السياسية من ناحية» وتُمارس عليها سلطة رقابية غير مقئنة» لكنها فاعلة من 


نانح قا 


غير أن فاعلية المجتمع المدني تبقى أسيرة مقوّمات تكونه التي تتمثل 
بتحقيق المواطنة بشكل رئيس. لكن هذه المواطنة غير منبتة في وجودها عن 
الحق فى التعبير والتفكير الحر والرقى بإحساس الفرد بذاته واستقلاله ومساواته 
مع أي ذات أخرى في نطاق المجتمع نفسه من زاوية الحقوق والواجبات» بما 
فيها التنظيم والمشاركة في الفعل الاجتماعي والسياسي المنظم. 

ويّقر الباحثون في علم الاجتماع السياسي أن المواطنة بمفهومها 
القانوني المعاصر لا تستقيم وتواصّل الانتماء الآلي للفرد في أنساق فرعية 
مثل الطائفة والقبيلة والمذهب والعرق أو الانتماء الاثني بشكل عام» نظرًا 
إلى ما تنطوي عليه الانتماءات الآلية من انحياز نحو النسق الفرعي على 
حساب النسق الاجتماعي الكلي» الأمر الذي يُحيل مفهوم الأمة إلى دلول 
وجداني مُفرغ من محتواه السوسيولوجي. 

وعلى الرغم من أن المجتمع المدني بمفهومه السابق سيعاني أزمة. 
سنعود إليها عند تحليل دور العولمة باعتبارها أحد تجليات سطوة اللحظة 
الراهنة» فإننا نسارع إلى القول إن المجتمعات العربية بدأت تتلمس تسلل 
منظومة قيم العولمة إلى أوصالها في الوقت الذي ما زالت فيه متخلّفة عن 
استكمال مرحلة بناء الأمة التي ستّعطى لمشاركتها في بناء الحضارة الإنسانية 
رمرًا ومعنى... وهنا شّخصت الأزمة أمام ناظرنا. 

إن أهمية المجتمع المدني تكمن في أنه مؤشر على مشاركة المجتمع في 
إدارة شؤون حياته بعيدًا من «قيوده السلطة السياسية» لكن اعتبار السلطة 
السياسية أن وجود مؤسسات هذا المجتمع يشكل قيدًا على حر كتهاء يدفعها في 
المجتمعات المتخلفة إلى لجمها والعمل على تكييف نشاطها ليتناغم مع 
ضرورات السلطة لا مع ضرورات المجتمع» وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 
للتناحر بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة السياسية» الأمر 
الذي ينتهي إلى ثقل حركة المجتمع المدني في تأدية مهامه وانشغال السلطة 
بأولوياتهاء ولا سيما الأمنية منهاء على حساب أولوياتها التي نشأت من أجلها. 


ا 


عند تلمّس أهم ملامح المجتمع المدني العربي قياسًا على الإطار النظري 
السابيق» نجد ما يلى : 

أولاء ضعف نسبة انخراط الأفراد في هيئات المجتمع المدني قيامًا 
على معذلات الانخراط العالميء الأمر الذي يؤدّي إلى اتساع قاعدة 
المهمشين وغير المنتمين من الأفراد» وهو ما يُعزز نزعات الاغتراب بكل ما 
يترتب عليها من نتائج سيكولوجية واجتماعية سلبية حددها فينيفتر 60انما5) 
في أزيعة متلا 9330 

- العجز السياسي: وهو الذي يعني الإحساس بعدم القدرة على التأثير 
في السلوك الحكومي. 


- فقدان المعنى: أي العجز عن إدراك سلوك السلطة السياسية أو التنبؤ به. 


- اللاقانونية: سيطرة الشعور على الفرد بأن انتهاك القوانين هو القاعدة 
السائدة. 


- العزلة: الميل الفردي نحو عدم مشاركة الآخرين في قيّمهم وأهدافهم 
الناسية: 
الاغتراب السياسي في المجتمع والميل إلى العنف السياسي”""'؛ وعند تطبيق 
هذه الفرضية على الدول العربية» تبيّن أنها لا تقود إلى نتائج مخالفة0", 
وعند مقابلة نسبة الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني في الدول 
العربية بنسبة العضوية في الدول المتطورة نجد فارقًا كبيرّاء ففي حين تصل 
نسبة السّكان المنخرطين في الدول الأوروبية إلى حوالى 48 في المئة من 


(1") ,مواماا معدولع5 أمءألتاوط معتع مم4 «رمونامدعتلة امعتتئله اه ومموتممعصستط» ,معالنداع .ف بلا 
,389-40 .مم ,(1970) 64 .مم 


(/0") «روهتجقطء8 امعتتتاوط ولاامععدهوة 300 اأمعاممعولط)» روطان[ .0 ممصروط؟ لمم ععالندكة .ل( لمدسلع 
.159-164 .مص ,(1983 [أتهق) 2 .20 ,13 .701 ,معمعاع5 أمعالتاوط إه امامل طنانارظ 


(548) عطا ه ععلها5 عط هذ بزاتلئط5)2 284 ععمعامالا أوعتاتاوظ» ,معن .2 لامعل لمه ممصمرظ اعتموط 
.42-44 .مم ,(1999 ,دهالهرممعه0) لاللم ا ,أرممعظ!) «ركلنان ممنوع2 مسعطصولم8 


531 


مجموع السكان”*'2 فإنها لا تتجاوز حوالى 7,7 في المئة في الوطن 
العربي””"2» كما أن عدد مؤسسات المجتمع المدني قياسًا على عدد السكان» 
يؤكد هذا الجانب» مع الإقرار بتباين الأمر من دولة عربية إلى أخرى» كما 
يتضح من الجدول الرقم يا 


الجدول الرقم )١7  5(‏ 
عدد لمأسطك ا مجتمع المدني في 0 الم بية 


(59) صذ ممنادم مده نياءعه5 اناا اه كمه لاموععمه© الوتل؟' عامععممه12» ,تعوعناسياوة عمتطوة 
.395 .م ,(2007) 2 .0ه ,55 .إ0؟ ركء اولي امعقنام2 «بسمادنا مدعرمعبظ عط١‏ 0مهة ععمم1 


لحف . < 2727 ح 1ه بعالا - صو ااء 2 7صلام.ذجعم هه /ع 13.01 قلتت" بباببديد//:م خط > 
(971) قنديل» «مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي .1)1١٠١  19990(‏ 
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ثانيًا: عند تصنيف مؤسسات المجتمع المدني العربي يتبيّن أن أغلب 
هذه المؤسسات هى ذات طابع خيري أو تنموي» بينما تعد المؤسسات ذات 
الطابع السياسي البحت» أو منظمات حقوق الإنسان» أو ذات طابع حقوقي 
هي الأضعف». ويتبيّن من الرسم المرفق أن المنظمات ذات الطابع الحقوقي 
كانكهوالق © كن المنة». هقاى| 85؟ فى "الدة الداشينات الشيرية : تلنها 
مؤسسات الرعاية (المعوّقين... إلخ) بنسبة 55,7 في المئة» ثم المؤسسات 
التنموية بنسبة ١4‏ في المئة» ثم المؤسسات الخدمية بنسبة ١5,7‏ في 
المعة070, : ١‏ 


الشكل الرقم (ه ‏ ؟) 
توزيع مؤسسات المجتمع المدني العربي طبقًا لوظيفتها 


يشير تحليل بُنية هيئات المجتمع المدني بشكل واضح إلى أن الغلبة 
فيها للمؤسسات «الخيرية»» وهو أمر مرتبط في جذوره بالثقافة الإسلامية» 
نكن النظر قن :نبنيةالنؤسسنات الحقرعية:ذات العلافة بالوظيفة التوريضة 
للسلطة. يشير إلى أنها الأقل تقريبّاء وهو ما يؤدي إلى ضعف الوظيفة 


السابية المحم الملد: 
إفة4 المصدر نفقسهة. 


ال 


إضافة إلى مثالب بُنية هيئات المجتمع المدني العربي» فإن البيئة 
الداخلية والخارجية تزيد من خوائهاء كما يتضح من المؤشرات التالية: 
غلبة المنظور الأمني على المنظور التطوري في التوجه العام 
للسلطة السياسية العربية. 
- مزاحمة الولاءات الآلية للولاءات العضوية بمفهوم دور كهايم. 
ضغوط العولمة على محاولاات الانتقال باتجاه الولاءات العضوية 
التي تجسّدها الدولة القومية (وهو ما سنعود إليه لاحمًا). 
يقسم باحثو الاقتصاد السياسي التُظم السياسية العربية إلى نمطين: 
النُظم السياسية ذات الاقتصاد الريعي المباشر (الدول النفطية)» والنُظم 
السياسية ذات الاقتصاد الريعي غير المباشر (التي تعتمد على المساعدات 
الخارجية)» ويجد هؤلاء الباحثون ارتباطًا وثيقًا بين ريعية اقتصاد الدولة 
ومستوى الاستبداد السياسي» استنادًا إلى أن ارتفاع مستوى الدخلٍ في دول 
الريع المباشر يجعل النظام الضريبي والقدرة التوزيعية للسلطة مقبولَيْن نسبيًا 
من المجتمع» كما أن ارتفاع مستوى الدخل ساعد ل النفط على تحقيق 
درجات عالية من التنمية البشرية (كما لاحظنا سابقًا)ء ولعل ذلك يفسر 
مظاهر سياسية عدة في هذه الدول7"©: 


أ ضعف المجتمع المدني نظرًا إلى ضعف الحاجة إلى المؤسسات 
الوسيطة بين الدولة والمجتمع» فدور المجتمع الدولي يزداد في الفضاءات 
التي تنسحب منها الدولة» ولمّا كانت الدولة قائمة في أغلب القطاعات التي 
يحتاج إليها الفردء فإن الحاجة إلى المؤسسات الوسيطة تصبح أقل إلحاحاء 
ويدلل أصحاب هذه النظرية على تحليلهم بالإشارة إلى أن الممجتمع المدني في 
الدول النفطية ‏ خارج الجمعيات الخيرية ‏ هو الأضعف بين الدول العربية. 

إن نزوع الأفراد في المجتمع الريعي إلى فكرة التمثيل السياسي 
والمحاسبة للسلطة تقل عن حدّتها في المجتمعات غير الريعية» فهناك صلة - 


(شفف 97-10 بترم «الععا2ع106530آ طأوكة مم عرعطا ععة نرطلالا» ,لوموووانا 
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من وجهة النظر هذه بين دفع الضريبة والرغبة في المحاسبة والرقابة 
(لمعرفة جهات إنفاق أموال الضريبة مادامت خزينة الدولة جيوب 
رعاياها)ء ولا تتم هذه المحاسبة والرقابة من دون نظام تمثيلي. 


تعود مدرسة الاقتصاد السياسي هذه إلى استخدام ذلك باعتباره مؤشرًا 
على صحة ما تذهب إليهء بالإشارة إلى أن أضعف النُظم النيابية موجودة 
في الدول الريعية» كما أن ١‏ دولة نفطية في العالم ليست بينها دولة 
ديمقراطية واحدةء ففى دراسة بئيامين سميث على ١١7‏ دولة» بينها الدول 
النفطية» تبيّن أن هناك علاقة بين غياب مظاهر الديمقراطية والاقتصاد الريعي 
من خلال الوظيفة التوزيعية وعدم فرض الضرائب» إلى جانب إفساد الدولة 
والسوق والبّنية الطبقية!*". تكفي الإشارة إلى مثال توضيحيء» فقد اعتمدت 
الحكومة الأردنية 787 مليون دولار لتغطية قرارها خفض الضرائب على 
بعض السلع عقب الثورة التونسية””"؟ كدلالة على استخدام النظام الضريبي 
باعتباره إحدى آليات هندسة الاستبداد. 

وثمة من يؤكد العلاقة بين الاستبداد والثروة النفطية فى الدول العربية 
من دون نفي عوامل مساعدة أخرى» ويحدد هذا الاتجاه الترابط بين 
البُعدين (الاستبداد والنفط) من خلال ما يلي" : 


وقرثٌ الإمكانات المالية الناتجة من النفط القدرة للحكومات النفطية 
على زيادة أدوات التحكم بالمجتمع» مثل دعم المؤسسات التقليدية الدينية 
وغير الدينية حتى في الدول غير النفطية» ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية. 

- أدّى النفط إلى جذب النخب من الدول غير النفطية» فتعززت قيم 
الاستبداد لدى قطاع من النخب الوافدة نتيجة تأثيرات البيئة الجاذبة. 


ج - بناء أجهزة أمنية كبيرة وقوية» فنسبة رجال الأمن إلى عدد السكان 


(5/) «,1960-1999 10عه0لا وستمماعت2 عطا وذ لولاأبصيك عمنوع. امه طالت 18 011» ,طاتمك متسدزمعم 
.232-46 .مع« ,(2004 اأعوظ) 2 .0ج ,48 .1١؟‏ :عععاتعاعءق إومترتاوظ لزه أعجياول ارمعاك:47 


440 . < أصاغط,2011/01/21/134409/علءتعقراعه. وروت ومواج. بوبجد// :مط > 


(/) ع١(‏ عالتمتعاوط :110:14 طعمل4 عرلا ها بو2ه:جء2 ,.كلت ,أمتلطةلة عتصدة 0ه أسملدطل مسنطوءط1 
.41-78 .مم ,(2011 ,عهلء ه10 :دهلهما) اأءا 2 


لا 


في الدول العربية تُعد من أعلى النسب في العالم» وتصل أحيانًا إلى ثلاثة 
أضعاف النسبة في بعض الدول العربية””" وقد ساهم عدد من العوامل في 
تعزيز هذه الأجهزة الأمنية (الشرطة والاستخبارات والحرس الجمهوري أو 
الملكي). خلال العقدين الماضي 2340 


تداخل الجهاز الأمني مع الجهاز السياسي من خلال الروابط العائلية 
بين الحاكم وقيادات الأجهزة الأمنية (سورية» العراق» ليبياء اليمن» دول 
مجلس التعاون الخليجي). 


- تنامي عدم الاستقرار السياسي والاضطراب الاجتماعي سواء يسبب 
العنف السياسي أم العنف الاجتماعي» فطبقًا لمقاييس الاستقرار السياسي 
والاجتماعي للفترة »70٠١ - 7٠١9‏ بلغ معدل عدم الاستقرار في الدول العربية 
حوالى ١‏ نقاط ٠١(‏ نقاط تُعبّر عن أقصى درجات عدم الاستقرار)!9”". 


- التعاون مع أجهزة الأمن الخارجية سواء في المعلومات أم التدريب 
أم النشاطات الأمنية» وهو ما جعل لهذه الأجهزة سندًا خارجيًا. 


الوفرة المالية» ولا سيما في الدول النفطية» ساهمت في زيادة عدد 
هذه الأجهزة وتحديثهاء وتُعد الدول العربية النفطية الأعلى عالميًا في نسبة 
الإنفاق على الأجهزة الأمنية6, 


(/ا/ا) (إتماقط > قمة , < تلصاط .مع لعنط/2003معسصدذ/ ناكدا جاع لصم كمه تاه تاطنام /عره.لصهء, بد( /تطااط > 

. < 1738101212800089412840588985180103 12328581 09142خ "1 ع كمع 7لصتاط .اعم ةط شم /اكع/60202.قعمرتالزه. نؤرعنا 

(9/8) ,كععامسه2 طهمم هأ وماع56 ل[المباععك عط1» ,لمقطناط-تصنامءفطك نزقك8 لهه أمفصلم1 مدصكحد8 

.3-5 .هم ,(2009 جاأععوا/[) 2 .0ه ,40 .أه؟ ,سناءأأس8 1125 +«!لعدمصماء] عط )غ1 مدت 

(76) تُقاس درجة الاستقرار السياسي استنادًا إلى 15 مؤشرًا: عدم المساواة استنادًا إلى معامل 
جيني؛ عمر الاستقلال؛ الفساد» التفتت الإثني» الثقة في المؤسسات» ظروف الأقليات» تغير النظام 
السياسي بطرق غير قانونية» الإضرابات والمظاهرات» مستوى الرفاه. العلاقة مع دول الجوارء 
مؤشرات الحكم الرشيد» الشتلية في النظام السياسي» معدل النمو الاقتصادي» البطالة» معدل 
دضل الفر د. دعو قوعء1[ط2ا_اذععهنا_أواعه؟ - عتصدم_مكلم 1 7مذه.م)سا_ع أ أو /ه1مء.لتأعع :دوو أب// :اط > 
د ل1ض_عاء نم3 ام اء ناعم بلا - 1رره نزو [7تركة.؟دع01:/150» .لقاع أ جو بجع اام / اص اط > لصهة .,<0-],2030586 
. < 874361472 

)8١(‏ إعدسروه متعاومن2 قطهدك8 تم «رمعلمعة ملاأعوعه© لمق وصمأانكتاكما علااءعرعه6» ,وتااءه8 وبع 
جكعلاننه8) ععابهاكاكع!! كننه ععتماوء !1 أاقوط ع[40ؤ!ط عالا دا 77كاهره21! هابا .قلت ,أوأعومم تعمموعط عاعطعزاة لمد 
3 .م ,(2005 ععممعلظ عممزنا :60 


كلدن 


- الثقافة الاستبدادية تعزز الميل الفطري لدى صانع القرار إلى زيادة 
الأجهزة الأمنية. 


من ناحية أخرى» ترى مدرسة الاقتصاد السياسي أن الريع غير المباشر 
يتمثل في المساعدات الخارجية التي تشكل نوعًا من الريع مقابل النفط» إلى 
جانب عوامل سياسية أخرى ساهمت في تعزيز النزعة الاستبدادية فيهاء فطبمًا 
للمعطيات المتوافرة تلقّت مصر خلال الفترة بين عامى ١91/8‏ و١٠١٠‏ ما 
جوع 78 ملياردولان» إلى جاتب حؤالى 65 :ميان ذولار متتاعدات 
عسكرية منذ عام 219174 وتلقت الأردن مليون دولار سنويًا منذ عام 
١‏ » وشكلت المساعدات الخارجية بين عامى 7٠١١‏ و5١٠7‏ ما قيمته /ا١‏ 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي 61 ١‏ 

وترى هذه المدرسة أن المساعدات الخارجية ساعدت في عدم اتجاه 
الدولتين إلى رفع مستوى الضريبة» ووقّرت مبالغ للانفاق على الأجهزة 
الأمنية. 

وإذا كان النموذج الريعي يفسّر الاستبداد السياسي» فكيف تُفسّر 
التفاوت في النزعة الليبرالية بين الدول العربية الفقيرة (الأردنء المغرب» 
مصرء اليمن» سورية» تونس)؟ يرى بعض الباحثين أن ذلك عائد إلى 
الأسس التي بُنيّت عليها الشرعية في الدول التقليدية الفقيرة مقابلة بأسس 
الشرعية في الدول الجمهورية؛ إذ بُنيت شرعية الأولى على أساس ديني 
(الانتساب إلى النبي» أو اعتبار الملك أميرًا للمؤمنين)» وهو أساس ما زال 
له جاذبيته ولو في نطاق معيّن» ما يجعل النظام أقل ميلا إلى أدرات 
الاستبداد المفرطة. أما التُظم الجمهورية» فقد بنت شرعيّتها على أسس 
أيديولوجية (القومية أو الاشتراكية)» وعندما تعرّضت هذه الأسس 
الأيديولوجية للهزيمة» تزعزعت شرعية هذه النظم» وهو ما دفعها إلى 
اللجوء إلى آليات الاستبداد المفرط للحفاظ على بقائها6”0, 


)01 .م ,.ل101 ,لإممقطن-تصناه )عمطت ز81 لهة تمقصلمع1 


030 آنا8) «رهم كم قصصره© عه]1 كعد أأع انان :1021لا طهعم عطا مذ ممنالعمه1» ,عععءءطصسسلطعة ععبزام 
,(2002 ,500165 لععموعلم 10١‏ عتادعن) مقصصاطء5 1806114 ,عادك21 ذل معتمعصو2 هود ,ععمدط عمناره با 
.16-19 .مم 


517/ 


التركيبة الطبقية للمجتمعات العربية 


ربط ليبسيت (ن5منآ منامة4ة تنادسرزء5) وبارينغتون مور صماعصاعة8) 
و00 في نظريتهما بين الديمقراطية وعدد من المؤشرات مثل التصنيع 
(الذي يفكك الروابط التقليدية ويُحل محلها روابط عضوية» ما يوسّع من 
دائرة التفاعل كمتطلب من متطليات الديمقراطية)» والحضرية (التى تستبدل 
منظومة القيم الريفية بمنظومة قيم تجارية ذات طابع تساومي على غرار 
العملية الديمقراطية)؛ وتوزيع الثروة ومعدلات الدخل (التي تظهر في حجم 
الطبقة الوسطى بشكل مركزي): ثم مستوى التعليم (الذي يفتح المجال أمام 
عقلانية ورشد سياسي أكبر). 


وتدل استطلاعات الرأي في عدد متنوع من دول العالم على أن معظم 
النتائج تؤكد انحياز الطبقة الوسطى إلى القيم الديمقراطية أكثر من الطبقة 
العليا (التي تخشى من أن تضر الديمقراطية بمصالحها ومواقعها في هرم 
السلطة)؛ ومن الطبقة الفقيرة (نظرًا إلى جهلها)؛ بينما ترى الطبقة الوسطى 
أن الديمقراطية ستّحسّن من مواقعها في هرم السلطةء كما أنها تمتلك 
المعرفة التي تؤهلها لتعزيز موقعهاة. 


ومن دون الدخول في مناقشة تعريف الطيقة الوسطى ومحدداتهاء فإن 
الأخذ بنظرية لييسيت ومورء وقيلهما بعض إشارات ماركس» يجب أن 
يكون بقدر من الحذر”**؛ إذ من الضروري عدم إغفال الظرف الموضوعي 
للطبقة الوسطى والمرحلة التاريخية وطبيعة بنية هذه الطبقة من حيث نمط 
الإنتاج وغيره» وقد بين عدد من الدراسات الكمية على حوالى ريل دولة. 
ولفترة زمنية تصل إلى خمسة قرونء أن الديمقراطية تؤدي إلى تحسن 
مستوى الدخل أكثر مما يؤدي تحسن الدخل إلى تنامي الديمقراطية» وأن 


( 3 ) ,جوابه 1 أممنهواماءم3 مع تعددا «رله ا توتباع1 إعوعمموع أن وعالوتناوع أواعه5 عطال2» ,اأءعدماط .5.34 
فدما نجع 127:0 66 صا !أصماءاء ةط إن كنع0 أقاء30 ,م140 مماأوسطمرة8 لدة ,(1994 بسمقبص]اء1) 59 .مم 
8 .ج ,(1966 رومععظآ سمعقعطظ ندماده8) ؤاره![ سعوها! ذا زه عاتلاعاط ءذا مآ اوعمء 2 

١ )51(‏ اهاءوإعائه5 ولط 8ه ,تعداه! ,«متوأاء! ,لممعمجء2 جره وهى1| ,ؤمها© 161001 لدطمات 156" 
.(2009 ,امع طلعموعكعع بجع :هماع ستطامه11) أععزمعط دعلنااتااة أواهان) ببء ع1" ,عمملولة جاع ءاظلا 

(86) وه دمناملتامممم لمة عممعمعسظ عط مذ دعقا 1110016 عط زه غ201 غطل» ,صسسلوم6د0 دبوعع 
95-107 .هم ,(2005 ععتهألة) 2 .0د ءة .اونا رموانعل صل محصام4ا «لراءع50 الاك عاتامهعممء12 
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ثمة عوامل وسيطة لتحديد التأثير المتبادل بين الديمقراطية والدخل» مثل 
الظروف التاريخية (الخضوع للاستعمار أو عدم الخضوع. وطول فترة 
الاستعمار. والدين. .. إلخ) 0 

كذلك». وكما يشير ليبسيت» فإن الفاشية كانت أيديولوجية الطبقة 
الوسطى» كما يرى هارولد لاسويل أن النازية هي رد فعل الطبقة الوسطى 
الدنياء على الرغم من أنه أعطى تفسيره بُعدًا سيكولوجيًاء وكلا الحركتين 
(الفاشية والنازية) لا يمكن وصفه بالديمقراطية. 

ولعل نظرية التبعية تُساهم في تفسير عدم مساهمة الطبقة الوسطى 
الحاكمة في الدول العربية في التطور الديمقراطي» بل ارتدادها إلى نمط 
استيدادي» وفسّرت ذلك بأنه ناتج من ارتباط هذه الطبقة برأس المال 
الأجنبي»: وتحوّلها إلى طرف أو حواف للمركز الرأسمالي» وهو ما يعزز 
فكرة ضرورة الحذر ‏ لا الإلغاء ‏ في الربط الالي بين وجود الطبقة الوسطى 
والتطور الديمقراطي. 

ويشير «تقرير مؤشر الحرية»؛ الذي ره وحدة المعلومات في مجلة 
الايكونمست. إلى أن معامل الارتباط بين معدل الدخل وتحقق الديمقراطية 
خلال الفترة التى جرى قياسها »250٠١  ٠٠١(‏ أظهر ترابطاء لكنه ليس 

١ 200 
ا‎ 

وقد عرفت الفترة بين الخمسينيات والسيعينيات من القرن الماضي فيضًا 
من الدراسات النظرية التي نظرت إلى المؤسسة العسكرية في العالم العربي 
باعتيارها نواة لتشكل طبقة وسطى تنويربة وتحررية وتثموية! ا زات رن 
منح هذه المؤسسة مزيدًا من السلطات إلى لضمان قدرتها على تحقيق يق الأهداف 
التي أوكلت إليهاء لكن هذه السلطات تحوّلت بشكل تدريجي إلى بذرة لشجرة 


(0) ,98 .01؟ ,مسابو عا«و مع ومعام 402 «الإم قتعم صو6 قهق عصمعم1» ,[له اء] بالوممععة ممعوط 
808-22 .مم ,(2008 عنناة) 3 .0 


0 < المرطعه_2010_ءلهل_وعمعمسع طرع حاط رصومع. ناك نطم سيع// :ماعط > 


(88) بمعو مطدععه2)) اممط وافقتاط علا صل عدم ةماع بوممالةاط- لاطت وا عند ردملعص2 ,.لت ,مععصع[ معتورهك 
.10-12 مع ,(2008 بعوءاامت عموعاءتا طادتمدط لوزم] 


حلملا 


إلى السلطة المدنية مع تزايد نسبة التعليم وتنامي شرائح من الطبقة الوسطى 
خارج فضاء المؤسسة العسكرية تطالب بهذا النقل» وهي ظاهرة تكررت في 
العالم النامي بشكل عام؛ والشرق الأوسط بشكل خاصء إذ دلّت إحدى 
الدراسات الكمية على أن أغلب الانقلابات العسكرية خلال الفترة المشار إليها 
(الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي) كانت ضد النُظم المدنية 
الأكثر ليبرالية» أو ضد النْظم العسكرية الأقل استبدادًا قياسًا على غيرها!8. 

وتربط إحدى الدراسات للمؤسسات العسكرية بين درجة المهنية 
(مدتاهده تمع )وعط) في المؤسسةء وتقبلها للقيم الديمقراطية0 )ب إذ ترى هذه 
الدراسة أنه كلّما كانت المؤسسة أكثر احترافًاء وأكثر تقنية» كانت أميّل إلى 
تقبل الديمقراطيةء إذ إن الجيوش المحترفة والتقنية تتكون من قيادات 
#متخصصة؛ و(مؤهلة»: وهي أقرب إلى الطبقة الوسطى» ما يجعلها أقل قلقًا 
على مواقعها في حالات الاصلاح السياسيء بينما الجيوش التقليدية الأقل 
حرفية وتقنيةء تكون قياداتها أكثر قلقًّا على مواقعهاء وتعتمد على 
المحسوبية والقبلية والولاء... إلخ» ما يجعلها أكثر مقاومة للاصلاح 
السياسي؛ ولعل ذلك يُساعد بشكل نسبي في تفسير أحد أسباب تراجع 
النزعة الانقلابية في المؤسسات العسكرية العربية مع تنامي الشرائح 
التكنوقراطية من ناحيةء ومستويات التعليم للأفراد فيها من ناحية ثانية» 
ولعل قبول الجيش المصري والجيش التونسي لفكرة التغيير أكثر من قبولها 
في الجيش اليمني والجيش الليبي» يُعزز هذا التصور في حدود معيّلة. 


وعند البحث في حجم الطبقة الوسطى في الوطن العربي بشكل عامء 
فإنها تصل إلى حوالى ل و ار 4» وتمثل 
في المئة من مجموع الطبقة الوسطى عالميّاء لكنها :: تنفق 4 في المئة من 
مجموع إنفاق الطيقة الوسطى ال لكن النظر في حجم هذه الطبقة 


(84) عل كزه بروماماء30 هذا جا وع«ااعمروعوط فلا170 .كله ,لوطم نزلاء8 مهمه وتواع مم1 مورمء 0 
,م ,(1977 ,عامه8 ودمتاععممهء؟ ؛رعدرول جع1) بورمازاااطة 


(8) هذ مسعتاهمه تامععج8 :امم علل5410 عطا هأ مسدتثموتيهاترمطاتخ لله ددعمأعسطهمظ عطل» ,متاكء8 وى 
.(2005) 2 .مه ,36 .أه؟ رع عامط عاأمحمعامم) جى اتاععوومع8 عاتلوسقمددره © 


(41) معمدط ومنتطرهللا «روعماصرامت ووامماءيء2 هذ ممقكت 15410016 عمتعععتدع عطل» ,مم1 تسماع 
.6 .م ,(2010 ممسقنامةل) ععادة) أمعسمماعءيع2 08010 ,285 ,مهم 


رض 


طبقًا لكل بلد عربي يؤشر إلى تفاوت كبير بينهاء ما يجعل الاستناد إلى هذا 
العامل لتعميم نتائج التحليل فيه أمرًا غير دقيق. 

لكن بعض الدراسات تربط بين فاعلية الطبقة الوسطى في بناء العملية 
الديمقراطية واستقلاليتها لا حجم هذه الطبقة فحسب”"''؛ فالطبقة الوسطى 
العسكرية العربية فقدت استقلاليتها تدريجّاء وأصبحت أداة من أدوات 
الاستبداد» كما أشرنا في مواضع عدة من هذه الدراسة» كما أن تكدّس 
الطبقة الوسطى في الدول العربية في المؤسسات الحكومية المدنية الأخرى 
جعلها أقل قدرة على الحراك السياسي نحو آفاق ديمقراطية أوسع» نظرًا إلى 
ارتباط مصالحها بشكل وثيق مع خزينة الدولة. 

ذلك يعني أن حجم الطبقة الوسطى مرهون بدرجة القطاع الأكثر 
استقلالية عن الحكومة من هذه الطبقة ليكون عاملًا أكثر حيوية في السعي 
نحو يناء الديمقراطية. 

خلاصة اللحظة الراهنة وهندسة الاستبداد السياسي 

استنادًا إلى المنهج الكلاني الذي اعتمدناه» يصعب ربط الاستبداد 
السياسي والاحتقان الاجتماعي في المجتمعات العربية بمتغير واحد 
(التاريخي» الاجتماعي ١‏ السياسي» والاقتصادي)» كما يصعب اعتبار الأوزان 
النوعية للمتغيرات واحدة في كل الدول العربية من دون الإقرار ببعض 
التباينات بين دولة وأخرى. 

في البُعد التاريخي. يمثل الارث الإسلامي المرجعية المعرفية لقطاع 
كبير من المجتمع» ويتجسّد حضور ذلك في وزن القوى السياسية التي تتبنى 
هذا التوجهء وتكاد تكون هي الأكبر في كل الدول العربية من دون استثناء. 
لكن ذلك لا ينفي الإقرار بملاحظات في هذا الجانب: 

أ التباين بين القوى السياسية الإسلامية في درجة الإقرار بالتعاطي مع 
الميل الدولي نحو الدولة المدنية» غير أن المؤشرات الأولى تشير إلى تزايد 
لدى هذه القوى في القبول التدريجي بهذه التحؤللات» الأمر الذي قد يؤدي 
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إلى تأزّمات داخل هذه الحركات» بشكل قد يزيد من اضطراب المشهد 
السياسي العربي في الفترة القصيرة المقبلة. 


ب إن القوى السياسية العربية ذات النزعة العلمانية» وبعض القرى 
الدينية الأكثر تماسًا مع ثقافة العصرء تساهم يقدر ما في التأثير في الصورة 
النمطية لمفهوم السلطة وممارستها التي تكرّست عير قرون خلت» غير أن 
القوى الدينية أكثر تماسًا مع المنظومة المعرفية السائدة في المجتمع 
العربي» وهو ما يجعلها أكثر جماهيرية» لكن ذلك لا يحول دون تحوّلات 
جوهرية تتم ولو ببطء ومعاناة حادة في باطن المجتمع العربي بفعل عوامل 
داخلية وخارجية. 


ج-لا شك في أن القبيلة والإارث الحضاري والبّئية الطبقية 
والأيديولوجيات الغربية المختلفة وخصائص الطابع القومي والنفط والمؤسسة 
العسكرية والتنوّعات الإثنية والهرم السكاني ووسائل المواصلات والاتصال 
والثقافة التقنية المتزايدة. . . إلخ» عوامل تتفاعل عبر مصفوفة تأثير متبادل 
(812)515 أعومم1 055©) لترسم صورة الواقع السياسي القائم في الوطن 


- 
- 


د التطوّر غير المتكافئ في المجتمع» وهو المتغير الذي استنتج منه 
العالم الفرنسي موريس دوفرجيه في دراسته في الديكتاتورية””"') أن نُظم 
الاستبداد السياسي وليدة اضطراب الكيان الاجتماعي» سواء أكان هذا 
الاضطراب عرضيًا أم بُنيويًا عميقّاء غير أن الاضطراب البنيوي هو الأكثر 
أهمية» حيث تبرز الأزمة المجتمعية نتيجة تطور غير متكافئ لمختلف 
العناصر التي يتركب منها المجتمعء إذ إن عدم حدوث تطور في النُظم 
السياسية والاجتماعية بشكل مواز للتطور في وسائل الإنتاج» أو مواز للتبدل 
في العلاقات بين الأنساق الاجتماعية» يخلق هوّة بين النظام والمجتمع» 
وهي الظروف التمهيدية لبروز النظام الاستبدادي» وهو ما وقع في القرنين 
السادس والسابع قبل الميلاد في اليونان» ثم بعدها في روماء وصولا إلى 


2 موريس دوفرجيه» في الديكتاتورية» ترجمة هشام متولي» ط 5 (بيروت: منشورات 
عريدات» ل/ا/91١1).‏ ص .11١9/-31١١‏ 


53233 


الدكتاتوريات الحديثة (نابليون وروبسبير)» والمعاصرة (النظم الشمولية» 
ونُظم العالم النامي). 


غير أن الاضطراب البُنيوي لا يقود إلى نمط محدد من الاستبداد؛ أو 
الدكتاتورية» فقد تنتج منه «#دكتاتورية ثورية1» تعمل على إحلال بنية جديدة 
محل البُنية المضطربة» أو قد تنجم عنه «دكتاتورية رجعية؛ تسعى لمنع 
اتساع الاضطراب وتخريب بُنية المجتمع للابقاء على البَنئية التقليدية؛ وعلى 
الرغم من احتمال وجود النموذجين للدكتاتورية في لحظة تاريخية معينة. 
فإن سيادة نمط دون الآخر مرتبطة بعمق الاضطراب ونضجهء لكن التطور 
الإنساني يشير إلى أن الدكتاتوريات الثورية هي التي تسود تدريجًا كونها 
أكثر تعبيرًا عن حركة التطور التاريخي في طريقها إلى تُظم أكثر ديمقراطية» 
وهو ما يُضىء قليلًا على ظاهرة الثورات العربية المعاصرة» من دون النظر 
إليها على أنها بالضرورة ظاهرة خطية (7قعهانآ) في المدى القصير. 


ثالنًا: دور البيئة الدولية في الاستبداد السياسي العربي 


يشق على الباحث أن يلم بمتغيّرات انعكاس البيئة الدولية على 
المجتمع العربي وأنساقه السياسية تحديداء لذا يستدعي تحديد الاتجاهات 
الكبرى في تحولات البيئة الدولية دراسة العلاقة بين التغيرات في البيئة 
الدولية» والتكيّف العربي مع هذه التغيرات. 


١‏ - التغير والتكيف السياسي 


من ناحية نظرية» يُمكن تعريف التغيّر السياسي بأنه التحولات التي 
تتعرض لها البّنى السياسية وتؤثرء بشكل مباشر أو غير مباشر» في توزيع 
السلطة والنفوذ في المجتمع (سواء أكان المجتمع المحلي أم الإقليمي أم 
الدولي)» ومع أن أدبيات التغير السياسي محدودة في المجتمع الغربي بشكل 
خاص والمجتمعات الأخرى بشكل عام بسبب الانحياز الأيديولوجي أو القصور 
المعرفي”**' إلا أن تسارع التغير بدأ يُلقى بظلاله على التنظير للعلوم السياسية 


() ,عع ل طدهمع) أه رزاتدع نهنا تخالا بعولخطحصقة) عنزامط فلمه1! ها موه فده عه!! ,متماتك امعطمج 
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والعلاقات الدولية بشكل متزايد» أيرزته الدراسات الكمية لتحليل المضمون. 

وتمثل نظرية التكيف السياسي لجيمس روزيئنو (0اهه8056 دعسةل) 
المرجعية الأساسية لتحليل العلاقة بين النزعة الاستبدادية والعجز عن 
التكيف السياسي» وتقوم نظريته على الأسس التالية*؟؟: 

يربط الاعتماد المتبادل بين أجزاء من الكيانات السياسية على المستوى 
العالمي (50ع0معمع16:06م1 1دذه1)» ما يُحيل حدود الكيان السياسى إلى حدود 
باهتة من ناحية» وقد يقوّض أواصر الترابط بين أجزاء الكيان ليجذبها باتجاه 
كيانات أخرى من ناحية أخرى» وهو ما يعني أن الكيان السياسي في العصر 
الحالي لم يعد كلا متكاملا نتيجة التبدل في روابط العلاقة بين أجزائه؛ 
وأصبحت سِماته المحددة تبرز لا في حدوده التى تنتج من تجميع أجزاء 
ذلك الكيانء بل فى أنماط التفاعل الرئيسة التى تتكرر فى نطاق حدوده 
المائعة» وهو الأمر الذي يزوّده بالقدرة على الاستمرارية» ويُساهم في 
تمييزه من غيره من الكيانات. 

ذلك يعني أن الكيان السياسي يعيش دومًا حالتي الاستمرار والتغيرء ما 
يجعله في حركة دائمة. 

- يُؤدي تفاعل نشاطات الكيان السياسى واستجابته للبيئة» إلى خلخلة 
يومية في بُناه الأساسية» ولعل الإبقاء على هذه التذبذبات في الأنساق 
الدائمة التي تشكل الكيان السياسي في نطاق حدود مقبولة هو جوهر 
التكيف السياسي. 

- تتمثل البُتى الأساسية في أنماط التفاعل بين مكوّنات الكيان السياسي» 
التي تتسم بقيمة عليا إلى حد اعتبارها ضرورية لبقاء الكيان وحدة محددة 
ومستقلة ذاتيًا ومتميزة من بيئتهاء» لكنها مرتبطة بتلك البيئة بسبل منظمة إلى 
حد كبير؛ أو صغير. 

- تترتب على المشهد السابق مواجهة الكيان السياسي نمطين من 
المطالب». أحدهما تطرحه المكورّنات الداخلية للكيان (الأفرادء الأحزاب» 
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هيئات المجتمع المدني» التنوعات الإثنية الطيقات» النخب» مؤسسات 
الإنتاج» الهيئات الحكومية» هيئات القطاع الخاص. . .إلخ)» والثاني يتمثّل 
فى مطالب البيئة الدولية (الدول الأخرىء المنظمات الدولية والإقليمية» 
المنظمات الدولية غير الحكومية» الرأي العام الدولي» السوق الدولية» 
القيم والأعراف والقوانين الدولية... إلخ). 

ع يتمثل جوهر سياسة التكيف السياسي بمواجهة الدولة لهذه المطالب 
(الداخلية والخارجية)» التي كثيرًا ما كانت متضاربةء فتجد الدولة نفسها 
أمام احتمالات ثلاثة: 

© تغليب المطالب الداخلية على حساب المطالب الخارجيةء وهو ما 
يقود إلى نزاع مع البيئة الخارجية» وهو ما يندرج في إطار سياسة التكيئيف 

.© تغليب المطالب الخارجية على حساب المطالب الداخلية» وهو 
الأمر الذي يقود إلى اضطراب داخلي نتيجة انتهاج سياسات تكيّف إذعانية» 
ما يدفع النظام السياسي إلى آليات تكيّف تُعيد توظيف هندسة الاستبداد 
السياسي. 

.6 التوفيق بين المطالب الداخلية والخارجية» وهو الذي ينتهي إلى قدر 
من التوازن في سياسات التكيف. 

ويعتمد انتهاج الدولة إإحدى السياسات السابقة على مستوى قوة 
الدولة مقيسًا بمؤشرات ثلاثة هي: 

)١(‏ مؤشرات القوة المادية: مثل القوة الاقتصادية والسكانية والمساحة 
والتطور التكنولوجي... إلخ. 

(؟) مؤشرات القوة المعنوية: وتتمثل في درجة الوعي» مستوى 
التعليم» درجة التماسك المجتمعيء» الروح المعنوية» المستوى الأخلاقي» 
التطور الإداري» سيادة القانون» مستوى الحرية. .٠‏ إلخ. 

(”) فن إدارة المتغيرات المادية والمعنوية» وهو المرتبط بدرجة تطور 
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وتتمثل أبرز مظاهر التغير السياسي التي تركت آثارها في الدول 
العربية» بذلك الفارق المتزايد بين إيقاع التغير وإيقاع التكيّف» ويتحدد 
تسارع إيقاع التغير بالمدى الزمني المتناقص والفاصل بين تطور وآخر في 
إطار بنية أو وظيفة نسق ما من أنساق المجتمع» وهو ما يفترض إيقاعًا 
متوازيًا في مجال التكيف لكي يتمكن الكيان السياسي من الحفاظ على حد 
مقبول من الاستقرار. 

ونظرًا إلى تدفق شلالات من عوامل التغير التي تصيب الكيانات 
السياسية المختلفة» أضحت سياسات التكيّف أمرًا جوهرياء وهو أمر لا 
يمكن النجاح فيه إلا بمقدار مرونة النظام السياسي بمكوّناته المختلفة, 
وقدرته على الاستجابة للتغيرات بشكل يحول دون انهيار مقوماته المركزية. 

وفى ظل سياسات الاعتماد والتأثير المتبادل المتزايدة بين الكيانات 
السياسية» أصبح صوغ استراتيجيات التكيّف أمرًا في غاية التعقيدء ويحتاج 
إلى هيئات علمية متنوّعة الاختصاصات» واتساع قاعدة المشاركين في رسم 
هذه الاستراتيجيات. 


ونظرًا إلى فقدان الدول العربية لأغلب المؤشرات السابقة» فإن 
سياسات التكيّف لديها تميل إلى تغليب المطالب الخارجية (التكيف 
الاذعاني) على حساب المطالب الداخلية» ويجري ذلك من خلال سياسات 
استبدادية تستهدف كبح المطالب الداخلية قسرًا من خلال آليات هندسة 
الاستبداد التي أتينا عليها. 
 "‏ التحوّلات فى البنية الدولية 

لا ينّسع المقام للغوص في تفاصيل التحولات التي أصابت البنية 
الدولية خلال القرن الماضي وبدايات القرن الحالي» ويمكن أن تُحددها في 
إطار عريض يتمثل في ثلاث مراحل: 

أ مرحلة النظام الدولي: وهي المرحلة التي كانت فيها وحدة تحليل 
العللاقات الدولية تستئد إلى الدولة بشكل رئيس » وكالت الدولة تحتكر 
بشكل مطلق أكبر قدر من تفاعلات المؤسسات الحكومية والمجتمع مع 
البيئة الخارجية. 


؟ 


وقد شكل مفهوم السيادة نقطة مركزية في تنظيم عملية التفاعل 
الدولي» وهو ما استثمرته الدولة للتحكم بمدخلات التفاعل» وبالتالي 
بمخرجاته. 

ب مرحلة النظام العالمي: بديهي أن الانتقال إلى هذه المرحلة لم 
يتم بشكل آليء وفي كل الأقاليم بشكل متواز. وتتمثل أهم ملامح هذا 
املاع كي عر امه الدولة وظيفتها من طرف مستويين آخرين» الأول ما 
تُسميه أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة هيئات ما فوق الدولة (مثل 
المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية سواء الاقتصادية أم 
السياسية أم العسكرية أم الاجتماعية)؛ والثاني يتمثل في هيئات ما دون 
الدولة (مثل الأقليات والطوائف والمذاهب الدينية وغيرها). 

في هذه المرحلة» لم تعد الدولة قادرة على ضبط إيقاع التفاعلات طبقًا 
لسلّمها الموسيقي» وبدأت تتكيف بشكل تدريجي مع مطالب هذه الوحدات 
الجديدة التي تحمل في طيات تفاعلاتها قيمًا ومصالح لا تتسق أحيانًا مع 
المشاريع الاستراتيجية للدولةء وقد كانت القيم الليبرالية والديمقراطية أحد 
هذه الجوانب» ولا سيما بمواجهة دول العالم النامي. ومنها الدول العربية. 

ج ‏ مرحلة العولمة: لا بد من التنويه بداية أن أيّا من باحثي العولمة 
لم يتعامل مع الظاهرة كما لو أنها ظاهرة مكتملة» فهي عملية (69:00655) تُطل 
علينا مؤشراتها القابلة للمناقشة» لكن العديد من الباحثين يرى أنها ستنتهي 
إلى نوع من تراخي أهمية الحدود السياسية الفاصلة بين الدول» لينتهي 
الأمر إلى اعتبار المجتمع الدولي الواحد وحدة التحليل. ومن بين أبرز هذه 
المؤشرات: 

- الانتقال من خطوط الإنتاج المنفصلة إلى خطوط الإنتاج المتصلة. 

- الانتقال من النُظم النقدية المنفصلة إلى النُْظم النقدية المتصلة. 

انتقال الأموال والأفكار بقدر أقل من الرقابة الحكومية. 

الآثار البيئية الواحدة. 


- القوانين الدولية الواحدة. 


وتبيّن لنا من دراسة سابقة أن مؤشرات العولمة الأكثر تحققًا فى الوطن 
العربي هي المؤشرات السياسية التي تتمثل في درجة انغماس الدول العربية 
في المعاهدات والمشاريع السياسية الدولية قياسًا على درجة انغماسها في 
التفاعل الاقتصادي الدولي» أو الاجتماعى الدولي» طيمقًا للمقياسين الأكثر 
اعتمادًا من جانب المؤسسات الأكاديمية» هيدا مقياس كيرني (لإعمروءع1) 
ومقياس كوف (05ع00", 


تشير العودة إلى رصد شبكة العلاقات العربية الدولية» ولا سيما بعد 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 21914 إلى مشروعات كبرى 
عملت القوى الغربية من خلالها على تكييف البنية الجيوستراتيجية للمنطقة 
بما يتناسب ومصالحهاء وهو ما يتّضح في مشروعات الشرق الأوسط 
«الصغيرة والكبير»» ثم المشروع المتوسطي» ومشروع الاتحاد من أجل 
المتوسط». وكل ما طرح خلال ندوات دافوس ومؤتمرات برشلونة» ثم طرح 
سياسة الجوار الأوروبية (رعناه2 04هط:هططع801)؛ وقرارات مجموعة الثمانية 
(2)©8» ولا سيما في مؤتمر عام 4 إلى جانب بعض المشروعات 
الدولية الأخرى» مثل ممر السلام الذي تبنّته اليايان. 


وإذا كانت هذه المشروعات تتباين في بعض جرانبهاء فإنها تلتقي من 
دون استثناء عند نقطة إجراء تحولات «إصلاحية؛ في بنية النُظم السياسية 
العربية» وهو ما دفع القوى المحركة لهذه المشروعات إلى تطوير آليات 
تغلغلها في المنطقة» من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني» التي 
ترتبط بطريقة ما مع السلطات السياسية في الدول العربية. 

ويدل التمعّن في طبيعة المشروعات الغربية للإصلاح على أنها تتو 
تحقيق عدد من الأهداف التي لا صلة لها بتحقيق مجتمع ديمقراطي في 
الوطن العربي: 

تحويل ثقافة الصراع مع القوى الإمبريالية وقوى التخلف إلى ثقافة 
«حوار» مع هذه القوى» وهو ما يؤدي إلى تغيير في التوجهات الفكرية 


(47) وليد عبد الحي» انعكاسات العولمة على الوطن العربي (قطر: مركز الجزيرة 
للدراسات» ,))5١١١‏ ص ,"1١ ١1‏ 


لسرم 


ومناهج التعليم لضمان استمرار التبعية في العالم العربي لهذه القوىء 
وإجهاض محاولات فك روابط التبعية هذه. ولعل التدقيق في المصطلحات 
التي يجري ترويجها يشير إلى ذلك مثل الشرق الأوسط بدلا من الوطن 
العربي. الإرهاب بدلا من المقاومةء أولوية النمو الاقتصادي على أولوية 
عدالة التوزيع. . . إلخ. 


الربط بين الديمقراطية وتوسيع القطاع الخاص بهدف فتح المجال 
أمام الشركات الرأسمالية العملاقة لمزيد من التسلل إلى مفاصل الاقتصاد 
الوطني؛ ولعل عمليات الخصخصة التي كشفت عن فساد هائل» ولا سيما 
في نطاق بيع مؤسسات القطاع العام دليل على ذلك. 


- فسح المجال للقوى المرتبطة بمصالحها مع القوى الغربية لكي 
تتنامى تدريجًا من خلال الدعم الخارجي لهاء وهو ما يجعلها تتسنم السلطة 
بطرق ديمقراطية» وقد تصل المسألة إلى حد استخدام السلاح لمساندة هذه 
القوى. من خلال استغلال المرافق الدولية» مثل الأمم المتحدة. 


- إن الديمقراطية ‏ بالتكييف الغربي لها قد تفتح مجال الصراع 
الداخلي بين الحكومات المركزية والتنوعات الاجتماعية في الدول العربية» 
ولعل التفسخ الذي أصاب السودان والعراق واليمن» وتنامي التوترات في 
موريتانيا (البيضان والسودان)» ومصر (المسلمون والأقباط)» وما قد يتبلور 
في ليبيا. .. إلخء تأكيد لذلك. 


ويبدو لنا أن العولمة تُساهم في هذا الجانب بشكل واضح.ء فقد أدّت 
إلى ظاهرتين مهمتين» وإن كانت لم تتبلورا بشكل كبير حتى الآن: 

اللامكانية (دمنامعتلدءهممعاء2) التي تعني ضعف ما سماه لورينز 
(تدء:مة) الدافع المكاني» والمتمثل في الارتباط بالوطنء إذ أدّت ظواهر 
الهجرة والتجنيس والروابط العضوية بين المجتمعات على حساب الروابط 
الآلية» وبروز المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود (أطباء بلا حدودء 
صحفيون بلا حدود» جماعات الخضر. . . إلخ) إلى تراخي الوجدان الوطني» 
ولا سيما في بعض النخبء مع التنبيه إلى أن هذه الظواهر لم تصل إلى حد 
التحول الكبيرء لكنها تتنامى وتترك بعض الآثار في السلوك السياسي. 
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الوطنية الدستورية (23ؤناه22)1 الهدهنادئنائه00)» التى تعنى تحول الدولة 
باعتبارها وعاءً اجتماعيًا لتنوعات اجتماعية متباينة (خلافًا للدولة القومية 
بمفهومها التقليدي). وما يجمع الأفراد فيها هو حصولهم على حق المواطنة 
من خلال اتجنيسهم". 

يعتقد هابرماس أن هذا الجانب أدَّى إلى أن الثقافة المدنية» أو مجموع 
قواعد المجتمع المدني تحل بشكل بطيء» لكنه راسخ محل الأيديولوجيا 
القومية» وهو ما يُفرغ المضمون السوسيولوجي للدولة باتجاه مضمون 
قانوني يقوم على الرباط التعاقدي والعضوي, الأمر الذي يفسر الانتقال من 
مفهوم حقوق المواطن إلى مفهوم حقوق الإنسان!”6©, 

ذلك يعنى أن المنطقة العربية تشهد منذ منتصف الثمانينيات تقريبًا 
صراعًا بين نموذجين للتطور الديمقراطي» أحدهما تعبّر عنه القوى الوطنية 
المستنيرة والتحررية» وثانيهما تُعبّر عنه المشروعات الغربية التي أشرنا 
إلبهاء ويدور هذا الصراع بين الطرفين في بيئة تقدّم مُعطيات سلبية وإيجابية 
لكل من طرفي الصراع» وتعتمد النتيجة على من يُحسن إدارة الصراع بشكل 
أفضل. 


 "“‏ دور البيئة الدولية فى تعزيز السلطة العسكرية 


قد تكون نظرية هارولد لاسويل”*'' من أكثر النظريات شيوعًا لتحليل 
العلاقات العسكرية ‏ المدنية» ودور البيئة الخارجية فى هذه العلاقة» إذ يرى 
لاسويل أن تهديد القوى الخارجية (الاستعمار أو التنافس الدولي في مراحل 
الحرب الباردة» أو خطر القوى الإقليمية المجاورة)» يُعظّم من وظيفة المؤسسة 
العسكرية التي ستعمل على تسخير طاقات المجتمع لصالح حماية المجتمع 
(وهو ما دعاه إلى وصفها بالدولة الحامية العسكرية (©806ا5 3508ه6))» وتَكيّف 
القرارات كافة بما يتناسب مع توجّهات المؤسسة العسكرية» ومع تنامي 


(/90) ممعدة نز 803160 ,«دمء38 أمعتتلوط مذ ععامسك +011 عبرل زه «ماسطعءه! :77 ,كمصععطد1] معوعةد 
105-14 .ع ,(1998 ركصء2 "24131 بخكة1 بعم ل طتممت) 4أع0 ع2آ وأطو2 لمة متدمءة 


١11: )48(‏ رعء ا دعصدم8 بوك83) اهلك «معنمره6) علا انه كبروععظ ,عامقا نزول قمع اأععدمما أطوتس لأمروقر 
.(1997 رسع طنتاطوسط ومناعهعكمة؟1" 


اررض 


ظاهرة العنف السياسي (أو ما اصطلح على تسمية بعض مظاهره بالإارهاب») 
تعززت الوظيفة الحمائية للمؤسسة العسكرية. 

نتيجة لما سبق يصبح توزيع ميزانية الدولة على القطاعات المختلفة 
منحارًا لصالح المؤسسة العسكرية» وتُوّجّه القرارات الاستراتيجية في معظم 
المؤسسات طبقًا لما تحدده المؤسسة العسكرية» وهو ما يؤدي إلى تمركز 
القرار تدريجًا بيد المؤسسة العسكرية التي يُصبح من الصعب عليها التنازل 
عنه في ما بعدء وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية العربية بشكل عام 
كانت هي الأكثر تحديًا للنظم الاستبدادية بين عامي ١96٠‏ و٠191‏ تقريبّاء 
إلا أنها أصبحت أكثر دفاعًا عنها منذ عام 191١‏ إلى عام 7٠١‏ (سقوط 
بغداد). وترى دراسة غربية صادرة في عام ٠٠١8‏ أن المؤسسة العسكرية 
العربية تشهد تحؤلا في توججهاتها نحو مساندة التحولات الديمقراطية منذ 
تسعينيات القرن الماضي» وأبرز هذه التحولات تتمثل في تنامي دور المجتمع 
المدني باعتباره قوة ثالثة إلى جانب المجتمع والحكومة» ثم بروز مشكلات 
سياسية فشلت المؤسسة العسكرية في أن تؤدي دورًا ناجحًا في معالجتهاء ثم 
التحول التدريجى فى البنية التقنية للمؤسسات العسكرية التقليدية» ما زاد من 
نسبة التعليم» ونسية التكنوقراط داخل هذه المؤسسة!؟". 

.ولا شك في أن الوصف السابق ينطبق في أسسه على المنطقة العربية» 
ولا سيما أنها منطقة من أعلى مناطق العالم في نسبة وقوع الحروب فيهاء 
حيث عرفت المنطقة ما مجموعه 0٠‏ حربًا دولية» أو أهلية خلال الفترة بين 
عامي 1948 و0٠2''2330'‏ وقد كانت تونس أقل الدول العربية انخراطًا فى 
هذه الحروبء الأمر الذي يُفسر ضعف المؤسسة العسكرية التونسية قياسًا 
على غيرها من المؤسسات العسكرية العربية. 


ويبدو أن الأداء العسكري السيّئ للمؤسسات العسكرية العربية (الهزائم 
المتلاحقة بعد مرحلة الاستقلال)؛ وانغماس العديد منها فى حروب أهلية» 


204 30-2 .هم ,اعمط ء041ةاط عا ما كدرملاواء!] وبه:)[اللاءلاسدنت) جا عاد دموواعج2 ,معددعد 


>» افصو ا < معلل 10لة_عطظ_ما_عكنلاممء_معلمسأه_اذتنا رأ اسيوره. مألعمتطابه معز تماخط‎ )١٠١١( 
> أ 1ه نمم 2010_دمأاة منص 1_اءنقدم2_)0 0 ل55/55052_1 رماع قد هلها تعنل/ع5, نالا وعم , وا تطااط‎ < 


عرق 


زعزع من الوظيفة الحمائية التي بنى لاسويل عليها نظريته؛ ما تحول تدريجا 
إلى فجوة تتسع بشكل متواصل بين المجتمع والمؤسسة العسكرية» وفتح 

ويصف دوفرجيه في دراسته التي أشرنا إليها فى صفحات سابقة ما 
يسميه «الدكتاتوريات التقنية»» معتبرًا أن «دكتاتورية الجند؛ هي النموذج 
الأوضح لهذا النمط من الدكتاتوريات17"", 


ويمكن استنادًا إلى تحليل دوفرجيه إضافة عوامل أخرى لتنامي ظاهرة 
الدكتاتوريات العسكرية في الدول العربية: 


إبعاد الجيش عن السياسة: نحى بعض الدول العربية في مراحل سابقة 
نحو جعل الجيش مؤسسة مهنية محترفة لا صلة لها بالتحولات الاجتماعية 
والسياسية» أي إنها عزلت المؤسسة عن تفاعلات المجتمع» وقد أدّت القوى 
الاستعمارية التقليدية دورًا في تبني الدول حديثة الاستقلال هذا التوجه. 


ولما كان عناصر هذه المؤسسة يمثلرون شرائح من فئات المجتمع 
وطبقاته.» فإن التزامهم بالعزلة عن التقفاعلات السياسية وهموم مجتمعهم أمر 
غير مضمون» وهو ما كان يراه بعضهم تضييقًا على دورهم في المجتمع. 


وحيث إن هؤلاء يمتلكون أدوات القوّة التي تكفل لهم النجاح بقدر 
كاف في العمل على اتتحام الفضاء السياسيء أو لأنهم لم يتمكنوا من 
الصمت على ما يعتقدون أنه خلل اجتماعي أو سياسي (لاحظ أن أغلب 
الانقلابات العربية الأولى هي من العسكريين الذين لم يتقبلوا سلوك نظمهم 
السياسية في حرب عام ١944‏ مع إسرائيل). 

أدَى ذلك إلى اندفاع هؤلاء نحو تغيير النظام السياسي» لكنهم لا 
يقبلون بأي شكل من أشكال المعارضة السياسية لهم. وهو مايؤسس 
للديكتاتورية. 


)٠١١(‏ يعتير موريس دوفرجيه أن الحكومات التي تقيمها الدول المستعمرة في مستعمراتها» أو 
الحكومات الأميركية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» على الرغم من أنها حكومات 
منتحخبة » هي نوع من الدكتاتوريات التقنية. انظر : دوفرجيه» في الديكتاتورية:» ص -48١‏ 0ا4. 


نخرفا 


إنشاء جيوش عقائدية: على النقيض من الثنمط السابق» وبفعل تأثير 
الأيديولوجيات اليساريةء تبنت دول أخرى نموذج الجيش العقائدي» وهو ما 
يعني وجود الجيش في مؤسسات صنع القرار السياسي»ء وهو ما لاحظناه في 
العراق واليمن والجزائر وسورية في مراحل تاريخية مختلفة» وهو أمر قاد 
إلى سد منافذ التعبير أمام الأيديولوجيات المخالفة. 


؟ - دور إسرائيل في الأزمة العربية 

شكل قيام إسرائيل ككيان سياسي في المنطقة العربية نوعًا من التحدي 
لكل عوامل التقدم والتطورء وترك آثارًا سيكولوجية واقتصادية وسياسية 
هائلة في المنطقة العربية» إلى الحد الذي يجعلنا نرى أن قيامها يُمثل 
العامل المركزي في تعطيل التطور العربي: 

- شكلت مواجهة إسرائيل بُعدًا مركزيًا في الاستراتيجيات العربية منذ 
قيامها في عام 1444. وتكفي العودة إلى مقررات القمم العربية» أو إلى 
مضمون أيديولوجيات أغلب الأحزاب العربية» أو إلى توجّجهات الرأي العام 
العربي عبر كل هذه المرحلة. 

وشكل قيام إسرائيل: ونجاحها في توسيع مشروعها الاستيطاني» شرخًا 
في تماسك الشخصية العربية على الصعيد السيكولوجي. وأصبحت تشكل 
أحد عوامل الإحباط المتلاحقة للفرد العربي» إذ برزت إسرائيل في اللحظة 
التي كانت مسيرة الاستقلال تتنامى في كل أقاليم العالمء» وأظهرت العالم 
العربي إقليمًا عاجرًا عن استكمال استقلاله السياسي. 

كما أدّت الهزائم العربية في أغلب المواجهات مع إسرائيل إلى توتر في 
العقل الباطن الجمعيء, وتعززت شكوك النخب السياسية العربية في مدى 
مصداقية صورة أمّتها التي رسمتها لها في مخيلتها من خلال خبرتها التاريخية. 

ونظرًا إلى أهمية البطل التاريخي في الموروث الثقافي العربي» بدأت 
الأنساق العرمية: بفعل مخروة العقل الباطن وتنفت ضفظ تشفقات الضورة 
المتخيلة للذات» تميل نحو إحياء مفهوم البطولة والزعامة والقيادة الفذة كأنها 
تستحضر الصورة التي رسمتها لخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي... 
إلخء وبدا كما لو أن نظرية «البطل» لجوزف كامبل (الءطمصيةه طمء105) قابلة 


اتخرف 


للاحياءء حيث تميل الجموع إلى الاستنجاد بالبطل في لحظة إحساسها 
بالعجز عن معالجة مأزقها. 


استثمرت القيادات الثورية والوطنية هذه الميول التي تعززت بتماهي 
الجماهير مع قياداتهاء فتوارت مرة أخرى فرص بناء مؤسسات سياسية» وأصبح 
القائد يواجه تعقيدات الواقع بوعود كبيرة» فتزداد آمال الجماهير فيه. 
وتواصلت هذه السلسلة من تغذية الوهم المتبادل بين المجتمع والقيادة» إلى أن 
بدأ المجتمع يتحسس تدريجًا فشل هذا النموذج مع هزيمة عام 21951 ثم ما 
لحقها من هزائم متلاحقة» رافقها فشل تنموي» وانقلابات متلاحقة» واشتباك 
الثوريين العرب في ما بينهم» ثم بداية ظهور ملامح التفسّخ الداخلي من خلال 
الحروب الأهلية في الجزائر ولبنان والسودان واليمن والعراق... إلخ» 
وبدأت بعض التُخب العربية تميل تدريجًا إلى نوع من الانجذاب للنموذج 
الاسرائيلي مصدافًا لمنظور ابن خلدون بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب» فراح 
يرى في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين بشكل خاص - والغربيين بشكل عام - 
على أي فشل سياسي أو فساد مالي سببًا في قوة النموذج الإسرائيلي؛ وبدأت 
نظرية البطل تخبو تدريجّاء لتطل بدلا منها ‏ بعد فترة طويلة وعلى استحياء - 
فكرة المؤسسة الحاكمة» ولو يشكل غير متبلور. 

- عطّل تكريس الدول العربية ‏ ولا سيما خلال فترة ما بعد قيام 
إسرائيل ‏ جهودها باتجاه بناء قوة عسكرية» التوجّه نحو التنمية بأبعادها 
المختلفة؛ ولعل شعار «لا صوت يعلو صوت المعركة؛؛ يشير ضمنيًا إلى 
هذا التوجّه. 


ولا شك في أن التطور الديمقراطي لا ينمو في مجتمعات تتعطل فيها 
آليات التنمية السياسية والاقتصادية والعلمية» ويصبح المجال أكثر قابلية 
لنمو نظم سلطوية. 
ه ‏ تدخل القوى الدولية لصالح الاستبداد 

على الرغم من الأدبيات السياسية الغربية الخاصة بدعم الديمقراطية في 
الدول العربية» إلا أن قياس العلاقة بين العلاقات التجارية الغربية العربية» 
ومستوى الديمقراطية في الدول العربية يشير إلى علاقة سلبية؟ فعند قياس 


كرف 


العلاقة بين حجم الصادرات الأميركية لكل دولة عربية» ومعدل الديمقراطية 
في هذه الدولة» كما يشير الجدول الرقم .)١"  5(‏ تتبيّن لنا علاقة 
ارتباطية سلبية بين المتغيرين بقيمة  (‏ 220,771 ما يعني أن لا علاقة على 
الإطلاق بين مستوى الديمقراطية في الدولة العربية والعلاقات التجارية 
الأميركية مع هذه الدولة العربية» ذلك يعني أن الحصار التجاري ضد بعض 
الدول العربية لا علاقة له بالديمقراطية بمقدار علاقته بالتوجّهات السياسية 
الخارجية تحديدًا لتلك الدول. 


الجدول الرقم )١  5(‏ 
العلاقة بين التوجه الديمقراطي والعلاقات التجارية والعسكرية 
مع الولايات المتحدة 


العلاقات مس ية مع الولايات المنحدة!**؟ 


مرف 


تابسع 


5 


520015 لكك 


(85) ,(2011 بمقصطةء) 2013 :عامهاكن0 علقء1 طوعف١5نا‏ ,عمرع تسوت أو ععطموطك طوعءثة ,5لا اقدمتاولة 
لحر | 


(©ت) جدز عاء ممعم اواسء5 (م//10) معترا طثره7! انه #كمط عاقفقالط قجه وعلط ,عهدوآ واتلقطع1 توالود 
(2011 ,عوعلام©) عممعاءدآ وغدل! :عسه1) وماممجاد د«عته8 


كذلك يشير ميدان التعاون العسكري ‏ كما يتضح من الجدول الرقم 
2١  (‏ بين الدول العربية والولايات المتحدة إلى أن حجم التعاون بين 
الطرفين لا يرتبط بمستوى الديمقراطية فى الدول العربية» إذ إن التوجّهات 
السياسية للنظام السياسي من الستظود الأميركي هي المعيار للتعاون 
الأمير كي معه. 1 

فإذا أضفنا إلى ما سبق العلاقات الرسمية مع أجهزة المخابرات الغربية 
ودعمها الأنظمة العربية» يتبيّن لنا دور القوى الدولية في دعم الاستبداد 
السياسي العربي» وقد اتضح ذلك في مناسبات عديدة» كان آخرها ما أعلنه 
صاحب موقع ويكيليكس (اهءانكاة/8) جوليان أسانج ©عهدددة مدنانة) من أن 
«مسؤولين عربًا كبارًا في عدد من الدول العربية لديهم صلات وثيقة مع 
وكالة الاستخبارات الأميركية» وكثير منهم يزور السفارات الأميركية في 
بلدانهم بشكل متواصل» وبشكل طوعي» من أجل إقامة علاقات مع أجهزة 
الاستخبارات الأميركية» وهم يعملون جواسيس للولايات المتحدة في 
بلدانهم... وإن العلاقة مع دول عربية في مجال المعلومات ليست مجرد 
تقاسم لهذه المعلوماتء. بل هناك دول عربية فيها سجون لتعذيب المتهمين 
الذين ترسلهم الولايات المتحدة إلى الدول العربية للتحقيق معهم وتعذيبهم 
في هذه الدول2300, 


)2 . < أصنط.8301-503543_162-20026811-503543/صمء. ومع مومء, بوييصم// :جاخط > 


غرف 


ِ 


خلاصة 

يمكن تحديد أثر البيئة الدولية في النمط الاستبدادي في المنطقة 
العربية من خلال ما يلي: 

- تعزيز دور المؤسسة العسكرية في صنع القرار السياسي بسبب عدم 
الاستقرار الذي تُساهم فيه هذه البيئة» وهو ما أدّى إلى تعطيل التنمية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بذريعة التصدي للخطر الخارجي. 

مساندة الاستبداد من خلال الترابط مع طبقات وفئات اجتماعية معيّنة 
تؤدي وظيفة الراعي لمصالح هذه الدول» ويتضح ذلك في العلاقة مع بعض 
مؤسسات المجتمع المدني أو بعض الطبقات الكوميرادورية. 

مساندة الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخُبرات مع 
القوى الخارجية. 

رابعًا: الآفاق السياسية المستقبلية للثورات العربية 

حريٌ بنا بعد تحليل الأبعاد السياسية في أسباب الثورات العربية المعاصرة 
أن نتّجه نحو المستقبل» لأننا «ذاهبون إلى هناك؛؛ كما يقول آينشتاين» وهو 
أمر يستوجب تحوّلًا جذريًا في النظرة العربية إلى الزمن» فقد شكلت الثورة 
في مفهوم الزمن إحدى الثورات الرئيسة في بُنية المعرفة الإنسانيةء فالزمن لم 
يعد كما فيزيائيًا يُقاس بالساعاتء بل الوعاء الذي يحتضن التغيرء فمن دون 
التغير يتوقف الزمنء كما أن الثورة في مفهوم الزمن دفعت نحو التحول من 
مفهوم «الدهره بمدلوله المطلق إلى المفهوم النسبيىء حيث العلاقة بين الزمن 
والتغير تشكل الأساس المنطقي للحركةء وهو ما يعطي الحرية معناها الدقيق» 
ويمد دلالاتها نحو أفق المستقبل ليجعل منه بُعدًا أكثر قابلية للتطويع. 

وإذا كان التغير المتسارع يمثل القانون الاجتماعي المُثْبّت إمبريقيّاء فإن 
أزمة التكيّف تمثل أبرز أبعاد البُنى السياسية» وعلى رأسها الدولة» ما يدعو 
إلى وضع فرضية محددة بأن انهيار الأنساق الاجتماعية؛ أو السياسية» أو 
الاقتصادية مرتبط بمدى التناغم بين إيقاعين» هما إيقاع التغير من ناحية» 
وإيقاع التكيف من ناحية أخرى. وكلما كانت الهوّة بين الإيقاعين أكبر كان 
الانهيار أسرع وأعمق. 


كرفا 


ويمكن لنا أن نقول بقدر من المجازفة إن المتغيّر المركزي المتحكم 
بإيقاع التغير وإيقاع التكيف هو التطور التقني بمدلوله الشامل» ومركزه البعد 
التكنولوجي» حيث أدى التطور التقني بشكل محدد إلى تغير متسارع وبوتيرة 
عالية لم تعد أغلب المنظومات القائمة قادرة على التكيّف معهء وهو ما مهّد 
للانهيار في النُْظم الاشتراكية في نهاية القرن الماضيء وفي الأزمة المالية 
العالمية في المجتمعات الرأسمالية» وفي الثورات العربية المعاصرة. 

غير أن الفارق بين هذه الانهيارات (الرأسمالية والاشتراكية وفى دول 
العالم النامي) هو في مدى العنف في كل حالة» إذ يبدو أن مستوى حدّة 
العنف فى الانهيار مرتبط بمدى مرونة المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لتتكيف مع الأزمة» فالمراقبة الدقيقة تشير بشكل واضح إلى 
أن آليات التكيّف مع الأزمة في الدول الرأسمالية متوافرة لا إلى حد منع 
الأزمة» بل إلى حد منع تحوّلها إلى اضطراب اجتماعي دموي» بينما كان 
توافر هذه الآليات التكيفية أقل فى المجموعة الاشتراكية فكان الانهيار بقدر 
من العنف» بينما لا تثوافر الدول العربية على الحد الأدنى من آليات 
التكيّف. فكان السقوط عنيقًا ودمويًا من ناحية» وتائهًا من ناحية أخرى» 
ولو إلى حين. 

يترتب على ما سبق تحديد مدى مساهمة أبعاد البّنية العربية المختلفة 
في العجز عن التكيّف مع إيقاع التغيرء ويبدو أننا رصدنا بعض الملامح 
بشكل قد يؤسس لرؤية مستقيلية. 

إن الهوّة بين المنظومة المعرفية العربية السائدة» ومتطلبات التكيف مع 
أبعاد التغير المتسارعة والمعقّدة كبيرة» ويبدو أن جذور هذه المنظومة 
المعرفية ممتدة إلى مدى أعمق مما يعتقد المثقف غير الميداني. 


ذلك يعني أننا سنبقى في دائرة أزمة لها جانبان: 


أ- تغيّر هائل وجذري ومتسارع في تقنياتٍ تُقَيرٌ من شبكات الترابط 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» ولعل للترابط الاقتصادي والمالي 
والتواصل الاجتماعي صلة بتفتت الأنساق الاجتماعية التقليدية ومحاولاتها 
الارتباط بأنساق جديد تنسجها شبكات الترابط هذه» وهو ما يُفسر هذه 


نضا 


الثنائية في المجتمع الدولي» ومنه المجتمع العربي» ونقصد به الترابط 
الاقتصادي والمالي من ناحية» والتفتت الاجتماعي والسياسي من ناحية 
أخرى» وهو ما يتناسب مع ما يؤكده القياس الكمي من أن عدد النزاعات 
الداخلية (الحروب الأهلية والثورات الداخلية وثورات الأنساق الثقافية 
الفرعية)» أكثر من النزاعات الدولية» وأكثر ميلا إلى التزايد في اتجاهها 
العام كما يتضح من الشكل الرقم (ه ‏ م)200. ْ 


الشكل الرقم  5(‏ 7) 
مقابلة تزايد الحروب بين الدول والحروب داخلها 


الحروب الداخلية هب 
الحروب بين الدول هه 


2020 2010 2000 100 130 00ظ1 12060 1050 
السنوات 


ب فقر التاريخ السياسي العربي بتقاليد المأسسة السياسية يجعل 
«الخلاص الفردي» يطغى على السلوك اليومىي» ونرى أن التصاق الفرد 
بالأسناق الاجتماعية التقليدية القبيلة والطاففة لين الاتعيية اعلا آلب 
خلاص فردي» فالقبيلة ليست أكثر من تجميع «خَلاصاتٍ فردية»» وبقيت هذه 
المؤسسة هي قاعدة المِلكية (بالارث العقاري) والثقافة الاجتماعية والمسوغ 
الشرعي للسلطة السياسية» وهي الظاهرة التي أطلق عليها أحد الباحثين قَبِلَئَة 
الدو 0 دولتّة القبيلة (ءط1” ا م 5ه هه10ا22نله115)» وتمثل نظرية 


> 71لسغط. ممم / تدعصو زمدومعء/ لاتوعممة/دعاءعقع عع زمدم سدع 0 دمع لطم / مه . ممع ملع زوءم. سوبو ماخط‎ 6 )١١( 
- 492941 < . 


حرفا 


ابن خلدون الخاصة بالدور السياسي للقبيلة (العصبية) إحدى أهم مساهمات 
الفكر السياسي العربيى» ويرى ابن خلدون أن «الغاية التى تجري لها العصبية 
في التفكة؛ أى الملظه السباسية ٠»‏ وبحة أن يبككن الأمرالية» العصنبية 
تتوسع في تحالفاتهاء ما يُساهم في تغيير المنظومة القيمية لإدارة الحكمء 
أو ما يسميها ابن خلدون «الخلال6 التي غالبًا ما تنبئق من دين معيّن. 

وتّعد القبيلة المؤسسة الاجتماعية الأكثر أهمية في المجتمعات الزراعية 
والرعوية» ولما كانت الدولة الإسلامية هي دولة زراعية بشكل رئيس» 
تعمّق الدور السياسي للقبيلة (وهو الوضع نفسه الذي كانت عليه الحال في 
أوروبا قبل التصنيع» وبخاصة في القرون الميلادية الأولى). 

وقد ساهمت التجربة التاريخية العربية في تأكيد دور القبيلة من 
ناحيتين» الأولى اقتصار أشخاص الخلافة على العرب حتى فترة متأخرة 
(الدولة العثمانية)» فعلى الرغم من أن الإامبراطورية الاسلامية شملت شعوبًا 
إسلامية متعددة» فإن العرب احتكروا الملك دون غيرهمء والثانية نقل 
نموذج الحكم الكسروي القائم على الوراثة في السلطة. 

في مرحلة الاستقلال» عرف المجتمع العربي نمطين من السلطةء الأول 
السلطة التقليدية الملكية (وهي سلطة تقوم على العائلة أو القبيلة)؛ والثاني 
سلطة المؤسسة العسكرية التى أعطت نفسها دورًا سياسيًا من خلال الانقلاب 
على السلطة» أو من خلال الاعتقاد أنها هي الأكثر قدرة على تحمّل عبء 
المشروع الوطني» غير أن تكرار ظاهرة الانقلاب العسكري» وغياب أي 
وسيلة أخرى لانتقال السلطة (”5 انقلابًا عسكريًا ناجحًا و١٠‏ انقلابات 
فاشلة)» منذ أول انقلاب عسكري في عام ١154‏ إلى بداية الثورات العربية 
المعاصرة في عام "4050٠١‏ جَعَلَ الانقلابيين يُدركون أهمية السيطرة على 
هذه المؤسسة العسكرية» وهو الأمر الذي تجسّد بشكل واضح في تحويل 
مراكز القيادة فى هذه المؤسسة إلى امتداد للقبيلة أو العائلة الحاكمة 
(اليمنء سورية؛ ليباء العراق إضافة إلى الذول: الخليجية)» :لضمان السيطرة 


)٠١4(‏ لم يحتسب المرجم السابق الانقلاب القطري عام 14965 الذي يعد ضمن انقلابات 
القصر ٠‏ انظر -20ة-كطم همع -ئرعط كنات -5تإنامعط 773/2010/02/17/2:2مع.فقعع م 9050. :117610011161000 //طااط > 
. < إووهة)ومعوطه 
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على أداة التغيير الوحيدة» ما أفرز ظاهرة أطلق عليها أحد الباحثين ظاهرة 
«قبلنة الدولة ودولنة القبيلة»!*"'". 

نتيجة ذلك». أصبحت الأنظمة السياسية العربية إما أنظمة قبلية ملكية أو 
أنظمة عسكرية قبلية» وهو ما يجعل أي دور للمجتمع شبه شبه مستحيل» ما سد 
منافذ التغيير الطبيعي والتحول الديمقراطي» بل تضافر في الثورات العربية 
المعاصرة أيضًا دور المؤسسة العسكرية مع الحركة الشغبية في إنجازهاء 
وبدلًا من أن تكون البداية من عند و العسكرية التي كانت تبحث 
بعد الانقلاب عن مسائدة شعبية لتضفي شرعية على سلطتهاء كما كان 
يجري في النصف الثاني من القرن الماضيء. تُلاحظ أن الثورات المعاصرة 
بدأت من الشارع الذي انتظر المساندة من المؤسسة العسكرية» ومن 
الواضح أن هناك علاقة بين نجاح الثورات المعاصرة وانعدام قبلنة المؤسسة 
العسكرية (مصر وتونس)» بينما كانت أكثر عسرًا في الدول التي قبلتت 
الدولة والمؤسسة العسكرية (سورية» ليبياء اليمن). 1 ْ 


وتتكاتف أنساق تاريخية اجتماعية أخرى مع القبيلة في بُنية السلطة 
السياسية العربية» وتتمثل هذه الأنساق في المذهب أو الطائفة» أو النزعة 
الجهوية (ددتلههدمنوءه) (أي انتساب عدد وافر من أشخاص السلطة إلى 
منطقة واحدة من مناطق الدولة). 


ولمَا كان المجتمع العربي من بين المجتمعات التي تكلّست بنياتها 
السياسية فى أغلب الأقطارء كما أنه من بين المجتمعات الأكثر تنوعًا إثنيًا 
(تنوّع اللغات» الأديان» القوميات: الألوان» القبائل. . . إلخ)» ولمّا كانت 
الدولة الإسلامية تستوعب أغلب هذه التركيبات الاجتماعية تاريخيًا في 
حدود نسبية لا مطلقة» كما يستشف من ظاهرة الشعوبية» فإن التحول ف 
الدولة الدينية إلى الدولة القومية (الدولة الأمة) من ناحية» وتنامي ثقافة 
سياسية معاصرة تقوم في بعض أبعادها على حق تقرير المصير وحقوق 
الأقليات من ناحية ثانية» فجَّر النزاعات الإثنية في وقت لم تمتلك الدولة 


)٠١٠١ 5(‏ جا راءتصطاطا قهنه مكتأوموايول! :«وسوط فده ععطتط1 ,.كلك رلمصق©ط معطوداء لمد عمطها .ف طملوع 
.0ط ,(2002 ,وعأه80 503 :«ه000مآ) اعمط ءألوالا عرزا 
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الوطنية العربية فيه تصورًا واضحًا لمعالجة هذا الأمر الذي ازداد حذة مع 
انتشار ثقافة العولمة في بعدها السياسي. وإثارتها أزمة العلاقة بين 
المواطنة (منطممع2ة)ة©0)» والهوية الوطنية (2110(9هه00200) . 

تشير دراستنا إلى مستويين من محرّكات الثورات» المستوى الأول 
يتمركز في التاريخ» والمستوى الثاني يتمثل في اللحظة الراهنة بكل ما 
تنطوي عليه من فساد سياسي واقتصادي» ويبقى البّعد الثالث في الزمن» 
وهو المستقبل الذي يبدو لنا أن المعرفة العلمية هي محدده المركزي» على 
أن نفهم المعرفة العلمية بأنها: 

المنهج العلمي في التفكير. 

المعرفة التقنية. 

- تطوّر المفاهيم الاستراتيجية. 

اللغة وتطوّرها. 

مرونة الثقافة السائدة. 

- تُظُّم الاتصال. 

التفاعل والتأثير المتبادل بين الأبعاد السابقة. 

ويمثل التعليم القاعدة الأولى والضرورية لكل ما ورد أعلاف» وقد 
تكون دراسات كل من جون ديوي (زءناء2 تطه3) وليبسيت» على الرغم من 
قدمهماء الأكثر شهرة في مجال الربط بين التعليم والديمقراطية» بل 
يكادان يكونان هما المرجعان لكل أدبيات الموضوع. وتدل الدراسات 
الكمية على علاقة ترابط عالية بين المتغيرين (التعليم والديمقراطية)؛ مع 
ضرورة التنبّه إلى المتغيرات الوسيطة (601867/28:80165ممه)م1) التي تحكم 


العلاقة بينهماء والتي تتمثل في متغيرين أساسيين: مستوى الدخل والارث 
الثقافى السائدر9 "2. 


> حول طبيعة المتغيرات الوسيطة.» انظر التفاصيل في : أمممعمع سرت سلء.ء)سل.عسنا// :طااط‎ )٠1١1( 
]لم14 إناأع57710ع20‎ < . 
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وقد سبق أن ناقشنا موضوع الدخل في صفحات سابقة» لكننا نشير هنا 
إلى موضوع الثقافة السائدة و«حضور التاريخ» المعزز بمؤشرات عدة: 

الظاهرة السياسية: وتتجسّد في الفوز الكبير للقوى والأحزاب الدينية 
فى الانتخابات النزيهة. 

الظاهرة الاجتماعية: أن نسبة هيئات المجتمع المدنى ذات الطاء 

هر يي 6 

الدينى هى الأعلى فى الدول العربية». كما أن نسبة ساعات تدريس 
المقررات الدينية في الدول العربية تفوق بحوالى 0" في المئة معدلها 
السعودية» و5060 في المئة في السودان وعٌمان» بينما يتدنّى معدل تعليم 
اللغة الأم في الدول العربية عن مستواه العالمي (54,5 في المئة في الدول 
العربية» مقابل ؟” في المئة عالميًا). كما يتدنى المعدل العربي في 
تدريس مقررات العلوم والتقانة عن معدله العالمى ١١,60‏ في المئة عربيًا 
ولا,١١‏ فى المئة عالميًا)!3". 
المئة» وهو ما يعادل ضعف نسبة النمو في المصارف التقليدية40 "© 

على الرغم من ذلك» يبدو أن احتمالات تراجع مكانة الحركات الدينية 
في المجتمع العربي هو الأرجح خلال العقد المقبل» مع تباين في حدّة 
تراجعها من مجتمع إلى اخرء ونستند في ذلك إلى عدد من المؤشرات: 

إن الحكم على ظاهرة تاريخية لا يجوز أن يكون أسير اللحظةء 
فالظاهرة الدينية تعرف تذبذبّا فى حجمها في أغلب المجتمعات». لكن 
الحكم على اتجاهها العام هو الأجدى» فلو حوّلنا مسار الظاهرة الدينية إلى 
منحنيات يُعبّر كل منها عن مرحلة سنجد أنها تتذبذب» لكن ربط ذروة كل 
منحنى بالذي يليه سيشير إلى أن ذروة كل منحنى من دون ذروة سابقه. 

(0١٠)«تقرير‏ المعرفة العربي لعام 4.5٠١9‏ (دبي» مؤسسة محمد بن راشد المكتوم» 
00٠‏ الفصل الثالث حول التعليم وتكوين رأس المال المعرفي. 


)٠١8(‏ فؤاد شاكرء تطور ونمو الصيرفة الاسلامية (دمشق: اتحاد المصارف الإسلامية» 
م١‏ ١ك‏ ص ؟. 


ردق 


ما المؤشرات التي تقاس لرسم المنحنى الذي يقود إلى النتيجة 
الأولى السابقة: 


تفسير الظواهر: طغى على الفكر الإنساني في مراحله الأولى التفسير 
الميتافيزيقي لكل الظواهر (الطبيعية» مثل البرق والرعد والزلازل... 
والاجتماعية» مثل النصر والهزيمة والعقم والجنون. . . إلخ)» لكن التفسير 
العلمي بدأ بمزاحمة هذا النمط من التفسير تدريجّاء إلى أن بدأ التفسير 
الثاني يطغى تدريجّاء بل بدأ التفسير الأول يتوارى في المحصلة العامة (مع 
ضرورة تأكيد الاتجاه العام» لا الآني). 


النْظم السياسية والدساتير: تشير العودة إلى فترات الامبراطوريات الدينية 
(الإسلامية» الرومانية المسيحية» إمبراطورية إشوكا البوذية... إلخ)؛ ثم 
الممالك الدينية» إلى توارى تدريجي للنظم السياسية الدينية لصالح نُظم 
أقل دينية» أو علمانية تامةء فإذا نظرنا إلى الأمم المتحدة حاليّاء نجد 
فيها ١97‏ دولةء لا يصنف متها كنظم دينية تامة إلا دولتان هما: الفاتيكان 
وإيران» وحتى لو أضفنا دولة أخرى (السعودية) فإن النسبة العامة تبقى فى 
حدود ؟ في المئة. 1 


القانون الدولي: يشير ميثاق الأمم المتحدة في أكثر من موضع إلى أن 
التعامل بين المجتمعات والدول يجب أن يكون متحررًا من «الجنس والعرق 
والدين؟: كما أن القوانين الناظمة لتفاعلات الدول في جوانب الحياة كافة 
هي قوانين وضعية لا صلة لفقهاء الشرائع بصوغها. 

التجارة الدولية: عند النظر في حجم التفاعلات التجارية الدولية بين 
الكتل الحضارية التى صنفها صاموئيل هانتنغتون (همغ8مأ)دداة .5) فى دراسته 
المعروفة عن صدام الحضارات. لم نجد أيّا منها تتفوق تجارته الداخلية 
على تجارته مع كتلة حضارية أخرىء فتجارة الكتلة الإسلامية الداخلية (بين 
المسلمين فقط) لا تزيد على ١١‏ في المئة في أفضل الأحوال» وتجارة 
الكتلة المسيحية بفروعها الكاثوليكية والبروتستانتية والأرئوذكسية» أو تجارة 
الكتلة الهندوسية البوذية» لا تختلف أوضاعها في هذا الجانب عن غيرهاء 
ولو تباينت النسب المئوية. 


ء33ظ»> 


الحروب: تقبل المجتمع الدولي تاريخيًا ظاهرة شن الحروب لدوافم 
دينية» بل كان التبرير الأخلاقي لشن الحروب هو التبرير الديني» وكانت 
الحرب توصف بأنها عادلة استنادًا إلى التفويض الدينى» غير أنه الحروت 
الدينية ‏ بين الدول لا داخلها ‏ تكاد تنعدم تمامًا في العصر الحالي» أما 
الصراعات الدينية الداخلية فقد أشرنا إلى أنها جزءٌ من أزمة تكيّف 
الهياكل التقليدية مع إيقاع التحوّلات السريعة التي تفرض منظومات التقانة 
المتلاحقة. 


بل إن الأحزاب السياسية الدينية في المجتمع العربي تميل تدريجًا إلى 
الأخذ بأطر وقواعد الحراك السياسي التي ليست من إبداعاتها» بل هي من 
قواعد العمل التي أفرزتها المؤسسات الغربية» ففكرة الحزب بمدلوله 
السياسى والانتخاب والتصويت والاستفتاء والمعارضة» وصولًا إلى الدولة 
المدنية والدستور وتداول السلطة ومشاركة المرأة... إلخ» بدأت تحوّل 
هذه الأحزاب الدينية تدريجًا إلى القبول بقواعد جديدة للعمل السياسي. 


ذلك يعني أن مستقيل لوطن العربي السياسي مرهون على المستوى 
الداخلي بالمعرفة» بالمعنى الذي أشرنا إلى مفرداته أعلاه» وبالتحرر من 
التبعية» وهي موضوع لا تحتمل دراستنا هذه تناوله لملابساته العديدة 
ومتطلباته البحثية الهاتئلة» لكن المؤكد أن الثورات المعاصرة بدأت تترك 
آثارها في المجتمع العربي» وككل ظاهرة اجتماعية هي ظاهرة جدلية» فهي 
ليست بالخير المطلق», أو الشر المطلق» لكنها تفتح المجال أمام فرصة 
للتغيير» وقد يخالطها أنوار وضباب. 


خاتمة 


لعل استخدام ثقنية مصفوفة التأثير المتبادل («تراةك! أعدمس1 وومء6)» 
والاستعانة بالمريرات الكمية لمختلف المتغيّرات التي تشكل الأزمة العربية 
في بعدها البّنيوي» يُعِين الباحثٌ على إدراك التفاعلات سلبًا وإيجابًا بين 
مكوّنات هذه الأزمة التي تتمثل في استبداد سياسي تمتد بعض جذوره في 
إرلك سياس اليف قير تاريطية مق انهه" لذت معاسو تعن اع قال 
وفي واقع راهن شكّلته تفاعلات داخلية وخارجية» بعضها مرتبط بعلاقات 
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إنتاجية وبنية طبقية» وبعضها مرتبط بمؤسسات وأفراد» وثالثها انعكاس 
لمنظومة معرفية لها مناهجها وسلمها القيمي الذي يحدد الخيارات للعقل 
العربي: إضافة إلى التشرّهات التي أصابت الجسد السياسي العربي من 
مراحل الاختراق الاستعماري للمنطقة» التى تشكل الظاهرة الإسرائيلية آخر 
شواهدهاء بل وأشكال اختراق جديدة يوظتها الآخرون بجدوى أكبر 
لمصالحهم مما نفعل. 

١‏ مصفوفة التفاعل: رصدنا 57 متغيرًا نُساهم في تشكيل الأزمة 
السياسية العربية المعاصرة وتطوّرهاء مع تباين في مساهمة كل منها من حيث: 

- الغارق في المساهمة بين بلد وآخرء بحكم الفوارق بين المجتمعات 
العربية من حيث الوضع الاقتصادي ومستوى التعليم وطبيعة النخبة الحاكمة 
والنخبة غير الحاكمة طبقًا لتوصيفات باريتوء والموقع الذي تحتله الدولة في 
النظام الإقليم العربي» إضافة إلى شبكة العلاقات الدولية لكل دولة. 


- الفارق في مدى تأثير كل متغير في المتغيرات الأخرىء فقد يؤثر 
المتغير في غيره سلبًا أحيانّاء وقد يكون إيجابيًا في أحيان أخرى بفعل دور 
المتغيرات الأخرى عليه» وهو ما يعني أن نموذج التفاعل بين المتغيّرات هو 
نموذج دينامي» وهو ما يجعل التخطيط الاستراتيجي أمرًا في غاية التعقيد. 

يشترط النظر إلى آثار التفاعلات المستقبلية التمييز بين المدى 
الزمني المباشر ١‏ سنوات أو أقل)» والمدى الزمني القريب (من ” إلى 
ه سنوات)»؛ والمدى الزمني المتوسط (من ١‏ سئوات إلى ٠١‏ سئوات). 
والمدى البعيد (من ١١‏ إلى ١0‏ سنة)» والمدى غير المنظورء» وهو كل ما 
تجاوز ذلك تقريبًا. 

ولا شك في أن ثمة علاقة بين حجم التفاعلات والمدى الزمني» لكن 
الجانب الأهم يتمثل في ضرورة استحضار التاريخ بعمق زمني يتساوى مع 
عمق النظر في المدى المستقبلي. 

إن رصد التفاعلات يعني أن لدينا 477 تفاعللا (حاصل ضرب 7١‏ 
متغيّرًا في "5١‏ متغيرًا بعد حذف تفاعل المتغير مع ذاته)» ويستهدف ذلك 
تحديد عدد من النتائج : 
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- تحديد أكثر المتغيرات تأثيرًا في المتغيرات الأخرى من خلال القياس 
الكمي وعلاقات الارتباط. 

تحديد المتغيرات الأكثر تأثرًا بغيرها. 

' - متغيرات التفاعل: تتمثل المتغيرات التي رأينا أنها تشكل محددات 
الأزمة السياسية العربية في الآتي: 

ب - الأدب السياسي في التراث الفكري العربي الاسلامي: ويتمثل في 
ضعف مساهمته في التطور السياسي قياسًا على المساهمات الفذّة لهذا 
التراث في الميادين المعرفية الأخرى. 

ج - استقرار النظام الوراثئي في النظم السياسية العربية الإسلامية» إذ 
امتد هذا النمط من انتقال السلطة إلى ما يقارب ثلاثة عشر قرئاء بل ما 
زالت دول عربية محكومة بهذا النمط من النُظم. 

د القبيلة: وتمثل النسق الاجتماعي الأكثر تأثيرًا في الحياة الاجتماعية 
والسياسية العربية (مع تباين من قُطر إلى آخر). 

ه- نمط تشكل الدولة القطرية العربية: أي كيفية الحصول على 
الاستقلال من ناحية؛ وكيفية بناء النظام السياسي وطبيعة يُنيتها الاجتماعية. 

و شخصية الحاكم المعاصر: أي مدى تأثير المستوى التعليمي 
للحاكم. وخلفيته المهنية (العسكرية أو المدنية)» وعمره وتجربته الحياتية 
وتوججهاته السياسية. 
الجميع من دون استخناء, 

ح - المؤسسة العسكرية: أي مدى تدخل هذه المؤسسة في صنع 
القرارات السياسية واتخاذها. 

ط - الانتخابات: أي مدى تولّي السلطة من خلال موافقة أغلبية 
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شعبية» من دون إكراه قسري» أو تلاعب بعمليات التصويت. 

ي - حقوق الإنسان: أي مدى التعامل مع الأفراد في الدولة» بغض 
النظر عن أي مواصفات اجتماعية لهم» واعتباره إنسانًا قبل النظر إليه استنادًا 
إلى هويته الاجتماعية. 

ك - الثقافة السياسية السائدة: وتعني مدى اعتبار الرأي الآخرء أو 
وظيفة الدولة. أو مكانة الحاكم وشخصيته» أو القيمة السياسية العليا» أو 
القانون والدستورء أمورًا قابلة للمناقشة والتعديل» أو التغيير. 

ل - المرأة: مدى السماح لها باعتبارها نصف المجتمع ‏ في التمكين 
السياسي والاجتماعي. 

م الإاعلام: مدى الحق بالحصول على المعلومة وتداولها. 

ن - التنمية البشرية: أي مدى توافر مقوّمات الضرورات المعيشية 
للفرد» مثل مستوق الدخل والتعليم والصحة. . . إلخ. 

س - الفساد: مدى انتشار الفساد السياسي» أو الاقتصادي, أو الاجتماعي 
فى مؤسسات الدولة أو بين الأفراد. 

ع - المجتمع المدني: أي مدى توافر طرف ثالث يشكل قوة موازية 
للسلطة وقادرة على توفير الضرورات التي تنسحب منها الدولة» 
مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات... إلخ. ومدى تدخل السلطة في 
عملها. 

ف - التركيبة الطبقية للمجتمع: أي تحديد نسبة الطبقة الوسطى في 

ص - الدولة الريعية: أي مدى اعتماد المجتمع على ما تورّعه الدولة 
من المردود الاقتصادي الناتج من مواردها الطبيعية. 

ق - التغير والتكيّف: أي مدى إدراك المجتمعات (سلطة وأفرادًا) 
للتغيرات المختلفة (التقنية وغير التقنية) التي تجري من حولهاء وقدرتها 
على تطوير آليات تكيّف بما يتناسب مع هذه التغيرات ويحول دون وصول 
التغيرات إلى حد انهيار المجتمع أو الدولة. 
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ر- القوى الدولية: قياس مستوى تدخّل الدول الكبرى الأكثر تأثيرًا 
فى النظام الدولى ف تحذديل تفاعلاات الدولة العربية داخليًا وخارجما. 

ش ‏ إسرائيل: تحديد مدى تأثير إسرائيل في البّنية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية العربية. 


ت - العولمة: أي مدى تأنين تراخي سلطة الدولة فى المجتمع» ومدى 
تأثير تنامي عدد وحجم التفاعلات بين الكيانات المختلفة في السلوك 
السياسي للدول العربية. 


 '“‏ دالّة النموذج التحليلي: يبدو أن محاولة تحليل ما يترتب على 
الثورات العربية المعاصرة من نتائج مستقبلية» أمر مرهون بتحديد دالّة 
(ددفاعه) النموذج التحليلي» وقد أقمنا توصيفنا للواقع الراهن على أساس 
اعتبار «الاستبداد السياسي؟ هو دالة النموذج. 

وقد اعتبرنا أن هذا الاستبداد يمثل التعبير المكثف عن طبيعة الأزمة 
السياسية العربية» وحاولنا رصد المتغيرات المختلفة في قطاعات 
متعددة» التي تتفاعل مع بعضها لتلتقي عند نقطة المساهمة في ظاهرة 
الاستيداد. 

ولمًا كان تحديد المتغيرات الرئيسة لظاهرة الاستبداد يحتاج إلى 
مزيد من الجهد العلمى فى جانبين هما: الرصد الاستقرائى أولّا لكل 
متغير لفترة زمنية موازية على الأقل للمساحة الزمنية المستقيلية الى يراد 
إسقاط («منامعزهءم) التحليل عليهاء وقياس معامل الارتياط هامرم عط]) 
8650 0605© بين المتغيرات المركزية ثانيّاء فإن ما قدّمناه في هذا البحث 
ليس إلا الجانب الوصفي الضروري للواقع الراهن» غير أننا نضع 
فر ضيتين : 

إن المتغيّر الثقافى وإسرائيل والدولة الريعية هى المتغيرات الأكثر 
تأثيرًا في المتغيرات الأخرى في تشكيل الظاهر ة الاستبدادية. 

- إن تطوّر المجتمع المدني والتعليم والفساد هما الأكثر تأثرًا بالمتغيرات 


الأخرى. 


اين 


أخيرًا... 

إن الثورات العربية المعاصرة ليست إلا نتيجة تفاعل متغيرات عديدة» 
فالمتغيرات الداخلية لها دورها في تأجيج هذه الثورات» وقد تكون بعض 
القوى الدولية ساهمت فى لحظةء أو أخرى. فى هذه الثورات» غير أن 
جولة جديدة من الصراع بدأت بين القوى الوطنية من ناحية والقوى 
المتخلفة والدولية من ناحية ثانية على الوجهة المستقبلية لهذه الثورات. 
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الفصل السادس 
دور الثقافة السياسية 
في تفجير الثورات العربية 


ا محمد مالكي 


ل" هس 


مقدمة 


حَظِيَ انفجارٌ أحداث ما أصيح يسمى «الربيع العربي» بقدر يسير من 
التحليل السياسي والاعلامي؛ ونصيب قليل من البحث العلميء ربمًا يوعزٌ 
ذلك إلى حماسة نشطاء السياسة والإعلاميين واحيادة أو «برودة» الأكاديميين» 
أو قد يعود مصدرٌ هذا التباين إلى جنوح الفئة الأولى إلى متابعة تسارع 
الأحداث والسعي إلى فهم اتجاهها من دون التقيّد بمستلزمات التحليل» في 
حين تتقيد الفئة الثانية بضوابط المنهجية العلمية في المقاربة» والبرهنة» 
والاستنتاج. مع ذلك» يجمع يجمع الفئتين خيطٌ ناظِمٌ» يتجلّى في اشتراكهماء من 
دون سابق إصرارء على صوغ الأسئلة الكبرى نفسها: كيف انفجرت «الثورات 
العربيةة؟ لماذا انفجرت؟ من كان وراء انفجارها؟ ما هو مآلهاء أو مآلاتها؟ 
أي هل ستنجح في إحداث التغيير المنتظر من المجتمعات العربية» وتحديدًا 
الفئات: والشرائح الاجتماعية التؤّاقة إلى تغيير صورة ما آل إليه الوضع العربي 
العام؟ 

من الجدير بالإشارة إليه أن قسمًا كبيرًا من الأدبيات العلمية ركزّت 
اهتمامها على ظاهرة التسلط في المنطقة العربية: مصادرهاء وتجلياتهاء 


5١ 


وديمومة تُظُّمها السياسية» وسْبلٌ التخلص منها”'". كما أولّت اهتمامًا فائقًا 
لتفسير مصادر صيرورة الديمقراطية» وما يرتبط بها من مفاهيم وآليات» 
عَعْتة على الانكتات والتوطن فى المتعال السياتن العربى. لعل را نيا 
من مُتونها أوعرّ أسبابَ هذا العَطّل في علاقة العرب بالديمقراطية والدمقرطة 
إلى الثقافة السائدة» وتحديدًا الثقافة السياسية المهيينة. هل تصلح الثقافة 
أن تكون مفهومًا إرشاديًا (»موندهه0 لتفسير منبتٍ التسلّط فى البلاد العربية 
وسّبل التخلص منه؟ أم أن المقاربة الثقافية (عللععبكانت عطعممووق) لا تعدو أن 
تكون زاوية للنظر ليس إلا؟ 


تُبادر إلى القول إن الثقافة السياسية مفهومٌ إرشاديٌ بالغ الأهمية لتفسير 
واقع التسلّط في البلاد العربية» بالنظر إلى التجربة التاريخية لهذه الأخيرة» 
غير أنه لا يكفي وحذه لإمدادنا بالعناصر الكافية لتشريح واقع الاستبداد 
وديمومته من جهةء وفهم مدى مساهمته في تفجير (الثورات6 التي طالت 
عددًا كبيرًا من البلدان العربية. قصدنا من هذا التنبيه المنهجى التأكيد أن 
ثمة محاولات علمية» وإن كانت محدودة كميّاء توخّت النظر إلى واقع 
التسلط من زوايا مغايرة» من قبيل تحليل التحؤولات الاجتماعية فى المدى 
القريب» أو محاولة فهم التغيرات الطارئة على نظام القيم» وإدراك مسار 
ديناميات العَلمنة أيضًا الجارية فى بعض الأقطار وحدود تأثيرهاء إيجابًا أو 
سلبّاء في تفكيك منظومة الاستبداد... نحن إِذَا أمام تعدُوية منهجية من 
حيث زوايا النظر إلى واقع التسلّط في البلاد العربية» وسبّل التخلّص منه؛ 
فالمقارية الثقافية» أو اعتماد الثقافة السياسية مفهومًا إرشاديّاء لا تعدو أن 
تكون أحد المداخل إلى تحليل ما حدث ويحدث من اهتزازات قوية ومكلفة 
بشريًا في المنطقة العربية. 

تلتزم الدراسة النظر في طبيعة الدور الذي قامت به «الثقافة السياسية 
في تفجير الثورات العربيةة. كما تتقيّد» إلى حدٍ بعيدٍ» بالبنود المرجعية 
التي قدّر المشرف الرئيس على هذا المحور بأنها ذات الأولوية في معالجة . 


)١(‏ من هذه الأدبيات: وهي كثيرة» تُشير إلى بعضها: خلدون حسن النقيب: الدولة التسلّطية 
في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
75 ؛»؛ وصراع القبيلة والديمقراطية في الكويت (لندن: دار الساقي» 1995)., 


ركس 


قضية الثقافة السياسية في علاقتها بديناميات التغيير في المنطقة العربية. بيد 
أننا نرى من الضروري في صدر هذه الدراسة أن نحدد نقطتين أساسيتين 
لإضاءة ما سُنعالجه لاحمًا. تتعلق النقطة الأولى بتعريف مفهوم الثقافة 
السياسية وتحديد معناها لقياس قدرتها على التغييرء والحال هنا انفجار 
الثورات العربية. فى حين تخحُص النقطة الثانية تعرية مظاهر الثقافة السياسية 
التي كرّست ديمومة الاستبداد» وكانت في أصل ميلاد الحركات الاجتماعية 
أواخر عام ,70٠١‏ وأدّت إلى الانفجار الذي طال عددًا غير قليل من البلدان 
العربية شرقًا وغربًا. 


أ- في معنى الثقافة السياسية 


حظي مصطلح (ثقافة) (عءدلن0)ء مثل غيره من المصطلحات» بسيل 
من التحديدات اللغوية والسيميائية. ولكون الثقافة تدتموضع في مفترق 
الحقول المعرفيةء فقد نالت نصيبّها الوافر من تعريفات الفلاسفة 
والأنثئروبولوجيين» وعلماء الاجتماعء والسياسة» والقانون. غير أن القاسم 
المشترك بين كل هؤلاءء يكمن في اعتبارهم «الثقافة عنصرًا أو خِصّيصّة 
مميِّرّة للإنسان دون سواه من الكائنات”'. وبذلك يتحدد مضمونها في 
«مجموع المعارف المتراكمة والمئقولة من جانب الإنسانية»”". كما تقترب 
الثقافة» بهذا المعنى. من «الحضارة؟ (هوناووناة01) وتتكامل معها. والواقع 
أننا إذا سعيئا إلى تبسيط معنى «الثقافة»» وتجنّبنا النقاشات النظرية الموسومة 
بالصعوبة والتعقيد» لا نجد أوضح مما ذهب إليه نيلآّره حين عرّف الثقافة 
بقوله: «إنها الطريقة التي نأكل وننام بهاء والتي نغتسل بهاء ونرتدي بها 
ملابسناء ونذهب يها إلى العمل» وهي اللغة التي نتحدث بهلء والقيم 
والمعتقدات التي نتمسّك بهاء والسلع والخدمات التي نشتريهاء والطريقة 
التي نشتري بهاء والطريقة التى تُقايل بها أصدقاءنا والغرباء عنا»”*». 


() بعال اداوء 16 ها بوقية!) وععغوءطا1 ,تعلدكم: معد كه| كول وربعابت عل ««مقاملة مآ ,غطعتك ورمعط 
,(2001 


زشرف المصدر نفسه. 
(5) نقلاً عن: يوسف أسعدء الثقافة بين الأدب والفن (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشرء 
(د. م.)ء ص ©. 


رض 


يربط نِيللّر في التعريف أعلاه بين «الثقافة» و«نمط الحياة»» بمعنى أن 
اختيارٌ الناس لنمط معيّن من الحياة هو أولًا وقبل كل شيء اختيار ثقافي؛ 
فهل يقودنا هذا الاستنتاج إلى التساؤل عما إذا كانت الأنماط الحياتية هي 
ذاتها الثقافة» أم هي أحد التجليات والاستجابات للثقافة؟ وإذا كان الجواب 
بالإيجاب» فهل يعني ذلك أن الثقافة لا تظهر إلا عبر تجلياتها في الظواهر 
الاجتماعية المختلفة؟ الأكل والنوم واللباس والبيع والشراء هي أصلا أفعال 
بشرية» ناجمة عن حاجات بيولوجية ومادية متأصلة في الإنسان» فهي لا 
تُعبّر عن ثقافة بعينهاء بل توجد في الثقافات كلهاء وبذلك تتجلّى الثقافة 
عبرّهاء ومن خلالها. 


في الواقعء يقودنا هذا التحديد إلى تعريف آخر للثقافة؛ موسوم 
بالشمولية والعمقء يُخرجنا من معادلة التلازم بين الثقافة ونمط الحياة» 
كما دافع عنها نيللرء وغيره من الباحثين في معنى الثقافة وماهيتهاء من 
ذلك ما ذهب إليه إدوارد تايلورء حين رأى أن الثقافة هى ذلك «الكل 
المركب الذي يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق» 
والقانون والعرف» وغير ذلك من الإمكانيات» أو العادات التي يكتسبها 
الإنسان باعتباره عضوًا في المجتمع؛ “*©. هكذاء لا تغدو الثقافة نمطًا 
للحياة فحسب» بل تنطوي» علاوة على ذلك. على ما يُنتِجه العقل من 
أفكار ووسائل لتنظيم الحياة. اكتساب الثقافة» بتعريف تايلور» يتحقق 
بالانتساب العضوي إلى المجتمع» ما يعني أن اعتراف المجتمع بالثقافة» 
وهو المنتج لهاء شرطٌ لوجودها. لكن ما يجب التنبّه إليه أن إنتاج 
المجتمع للثقافة ليس 5 ليس دليلا قاطعًا على قبوله لهاء فقد يكون نابذًا لهاء 
وهو الذي كان فى أصل تكؤونها وميلادهاء الواقع الذي تجسّده بامتياز 
ثقافة الاستبداد والاتباع والخضوع الشائعة في 35 الحربية: إلى عنانت 
تايلور سعى روبرت بيرستيدء بدورهء إلى توسيع مفهوم الثقافة ليضمٌ في 
بنيته كلا من العناصر المادية والعقلية» بقوله: «إنها ذلك الكل المركب 
الذي يتألف من كل ما نفكر فيهء أو نقوم بعمله» أو نتملّكه كأعضاء في 


المجتمع . . .6. هكذاء إذا اعتمدنا تعريف كل من تايلور وبيرستيدء وولفنا 
(6) المصدر نفسهء ص ©6. 
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بينهماء فستصبح الثقافة مفهومًا واسعًا جامعًا لما هو مادي ومعنويء أي 
عقلى وفكري» في نشاط الإنسان. لذلك» يبدو هذا المنحى فى التعريف 
أكثر إجرائية في اعتماد مفهوم الثقافة في متن هذه الدراسة. 00 

أما تعريف الثقافة السياسية (©ناونانادم »لالد ©)» بحسبها جزءًا من الثقافة 
العامة للمجتمع؛ فليس واحذاء بل توجد تعاريف متنوعة بتنوّع منطلقات 
أصحايبها. عرّفها البعض بأنها «امجموعة من الاتجاهات والمعتقدات 
والمشاعر التي تُعطي نظامًا ومعئّى للعملية السياسية» وتقدّم قواعد مستقرة» 
وتحكم تصرفات أعضاء التنظيم السياسي'/. في حين عرّفها آخرون بأنها 
«القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية للأفراد حيال ما هو كائن في العالم 
السياسي». ولعل التحديد الذي صاغه باي (5(0) أكثر إجرائية في تعريف 
معنى الثقافة السياسية؛ فهي بالنسبة إليهء «مجمل القيّم الأصلية» والمشاعر 
والمعرفة التي تُعطي شكل وجوهرٌ العملية السياسية»”". 

تؤكدٌ التحديداثُ أعلاه مركزية القيّم والمعتقدات وعلاقتها بعالم 
السياسة في تعريف مفهوم الثقافة السياسية. فهي المرجع الذي يَوجّه 
مُدركات الأفراد وتصّوراتهم للطرق التي ثُدار بها شؤونهُم العامة» وهي 
أيضًا الوعاء الذي العقلي والفكري الذي يستلهم منه الناس ما يُسهفهم في 
تشكيل مواقفهم حيال النظام الذي يَسَوسٌ أمورّهم. لدلات» يصعب وجود 
ثقافة سياسية خارج السياق المجتمعي العام المنتِج لها والمشكل لمضمونها. 

ب عن العلاقة بين الثقافة السياسية والتغيير 

من البديهي أن العلاقة بين الثقافة السياسية والتغيير متينة وتلازمية» 
إذ تتحكم طبيعة الثقافة السياسية السائدة بنوعية التغيير الذي يعتمل داخل 
المجتمع ويخترق نسيجه. وإذا كان علماءً الاجتماع والسياسة يميزون غالبا 
بين نمطين من الثقافة السياسيةء» يصفون الأولى ب «ثقافة المشاركة؛ 


(ههألهمنه1):هم عل عسسؤان6)ء في حين ينعتون الثانية ب «ثقافة الخضوع؛ 
(ههأككتنصسلاه5 عل عساؤان6)» فإن الضرورات المنهجية للدراسة تستلزم منا 


(1) انظر: عبد الله الراشدء «الثقافة السياسيةءة شؤون سعودية: /إأعم.دعنةدتلنهد صم :مااط > 
. < صاط.3 اعاعنامم/ ا 2عاعنءة/ [2عندذأ/ ةدعم هماع 
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التساؤل عن طبيعة الثقافة السياسية التى سادت إلى حين انفجار «الثورات» 
في مجموعة من اليلدان العربية» وما إذا كانت حمالة بذور التغيير » وفى 
أي اتجاه؟ 


تكاد الدراسات التي تناولت إشكالية التغيير والدّمَقرطة في العالم 
العربي تُجمع على أن العرب ظلوا على هامش موجات التحول التي شهدها 
العالم نهاية القرن العشرين؛ فإذا استعرنا مصطلح الموجة 6ه /لا/عندوة2)7 
من صاموئيل هانتنغتون”" يمكننا القول إن نصيب البلاد العربية من الموجة 
الثالئة للانتقالات نحو الديمقراطية خلال الربع الأخير من القرن الماضي 
كان صفريّاء وأن العرب الذين دشنوا القرن العشرين بسؤال الإصلاح 
والمطالبة بالتغيير ودّعوه بالأسئلة نفسها. لذلك». فى رّحمة إعادة المطالبة 
بالإاصلاح مستهل الألفية الجديدة» بدت المنطقة العربية كأنها «حالة 
استثنائية» في خريطة التغيير الذي طال مجمل قارات العالم» حتى أكثرها 
إيغالا في الشمولية» كما هي حال دول وسط وشرق أوروباء أو التي فتكت 
بها الحروب الأهلية والصراعات الإثنيةء كما هو شأن الأقطار الإفريقية 
جنوب الصحراء. لذلك» جاءت خلاصات الأبحاث العلمية عن المنطقة 
العربية شبه موحّدة» حيث أوعرّت مصادرَ تأخر العرب عن ركب الانتقالات 
الديمقراطية إلى وجود «أوتوقراطية عربية»» قوية» راميخة» وقادرة على 
إعادة إنتاج ذاتهاء حتى في ظل التآكل المُفرط لمشروعيتها'" ولعل 
الاستنتاج نفسه ما انفكت تؤكده متون التقارير الدولية ذات الصلة بقياس 
الديمقراطية» ومؤشرات حكم القانونء ومراتب الشفافية» وحال الحرية 
بكل أصنافها. فليس صدفة أن البلاد العربية غابت عن قائمة البلدان الحرة 


(17) صاموئيل هانتنغتون» الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين 
(الكويت: دار سعاد الصباحء »)١9497'‏ ص .1١١‏ 


(4) من أدبيات كثيرة» يمكن الاحالة إلى بعضها: سمير المقدسي وإبراهيم البدري» تحرير» 
تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العر بي » ترجمة حسن عبد الله بدر (يبيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١١١؟)‏ ص 1415؛؟ بلصهلءن©) مهادت نعم ةلوط طدجاء لبه رعمج مدمء2 ,عفسهلع 1 عناع 
عننغادت ذهعمة علطا كه عناوناتك خ الأروثالا طقعم عط1 ها لإعدوعوممع12» ,ممكععلصمة وذتا :(1994 ,كنا ,8 :01 
جعة! نوا ملعاال لأع0[! هما و(ا د ممتلهعةامان همتع كته و«ملامعئله عطق أمء تامع ,لإصسمره عا أقع 8211 ندا «رطعومعممق 
,أطفعقط5 صتمطدة11 ممه ,([1995 ,ومعطفتالطنا8 ععسموعتظ عمصزط :60 بععلانه08 عاطمل8 ابوط لمة معدصط 

.(1988 ,ككعاع نوانداع انه نا 0عه) :0 نعاءن ل" بجعل8) برإواعو3 عو مأ ععانه:!0) ممارمائا داه ورمع 1 4 بر إعرو اج ععرمهلة 


كن 


في تصنيفات التقارير كلها الصادرة عن «دار الحرية؛ (عدنه1] ستهلءء7) ما 
. بين عامي 1915 و208.605. 


كان طبيعيًا جدًا أن يحَجِب سياقٌ «الأتوقراطية العربية» ميلادَ ثقافة 
سياسية ذات مضمون ديمقراطي» بل يمكن القول إنه تمكن» إلى حلٍ بعيد» 
من خلق بُنية مُتراصّة نابذة لأي إمكانية للتحول نحو الديمقراطية. جَهدت 
الأتوقراطية العربية»ء بفعل تُدرتها التوزيعية المادية والرمزيةء من أجل 
التحكّم بكل مفاصل الدولة والمجتمع» فنجحت في إدامة عُمر تُظُّمها 
السياسية» بالتكيّف مع الأزمات والتغلّب على عُسر إعادة تجديد مشروعيتهاء 
والأخطر استغلالها لكل الامكانات التي تدعمها في تطويع المجتمع» 
وترويض نخبه السياسية والاقتصادية والثعافية: وتحويلها إلى أدوات لتعضيد 
استمرار وجودهاء بدلا من أن تكون قوة لنقد شرعيتهاء والعمل من أجل 
تفكيكهاء ثم إعادة تأسيسها على قدر ملموس من الرضى والتوافق. 


تحتاج الثقافة السياسية كي تكون رافعة للتغيير الديمقراطي إلى مصفوفة 
من اللوازم» لم تكن موجودة على الوجه الأكمل عشية انفجار (الثورات 
العربية24» ولعل ذلك ما جعل الأسئلة تتناسل: من كان وراء الاهتزازات 
التي أطلقت «الربيع العربي؛؟ هل ثمة قوة أو قوى قادرة على قيادة مشروع 
التغيير باقتدار؟ ما البرنامج الذي يؤطر الأحداث» ويحكم تطوّرهاء ويتحكم 
بنتائجها؟ بيد أن الدراسة» وهذه إحدى فرضياتهاء لا تنطلق من الرؤية 
القائلة إن الثقافة السياسية العربية موسومة في جوهرها بالخنوع والجعو 
والاتباع» وإنها غير مؤهلة» بالنتيجة» لاحداث التغيير المأمول في بُنية 
السلطة العربية. حجتنا في ذلك دَليلّان اثنان؛ء يذهب الأول إلى أن العلاقة 

بين «الثقافى؟ (أءداادت عل) ودالسناس» #ناوأاثاه مام ليست أحادية التأثيرء 
ما ما يعني أذ 0 المؤار 0 في الببيانة: بل للسبات إيغا 
الثقافي والسلوك الشابتي ذات اتجاهيق من التأثير المتبادل. في حين يؤكد 
دليلنا الثاني ما قال به مجددو مقاربة الثقافة السياسية من أن الثقافة يجب 


(9) انظر: عبد الوهاب الأفندي» «الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي»:» 
في : المقدسي والبدوي» تحريرء تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي. ص ؟1. 


يحض 


أن يُنظر إليها ك «تاربخ ذي طبقات جيولوجية»”"'" ما يعني ضرورة تجزئة 
الثقافة» ومن ثمة النظر إلى الثقافات الفرعيةء أفقيًا وعموديّاء وثقافات 
النخبة وثقافة الجماهير. ميزة هذا الاجتهاد فى تطوير مقاربة الثقافة السياسية 
واستثمارها منهجيًا لتحليل إشكالية التغيير» والتغيير الديمقراطى على وجه 
التحديد» أنها تتيح قدرًا كبيرًا من المرونة المنهجية في معالية سياقات 
التغيير» ولا سيما في المجتمعات المركبة» كما هي حال البلاد العربية. 


مما لا شك فيه أن الانطلاق من وجود علاقة سببية أحادية الجانب بين 
الثقافة والسياسة يجعل الحكم على إمكانية التغيير في البلاد العربية 
بالاستحالة المطلقة» ما دامت طبيعة الثقافة السياسية التي نشأت واستقرت في 
سياق سيادة الأتوقراطية العربية لعقود عدة لا تسمح» ولم تسمحء بالمشاركة 
الإرادية الحرة والنزيهة». ولم توفر للمجتمع شروط التعبير عن ذاته 
واستقلاليته» وجعلت الدولة متكوّرة على نفسهاء مهيوئة على كل مفاصل 
المجتمع» ومُرَوْضة لجل تعبيراته. بيد أن النظر إلى الثقافة في تعدد طبقاتها 
وتنوّعهاء كما لمّحنا سابقّاء سيّتيح منهجيًا إمكانية فحص المصادر الداعمة 
لحر كات «الربيع العربي؟ و«ثوراتهكتء ويوفر مسالك لقياس مدى درجة ار 
التشققات التى حصلت داخل طبقات الثقافة السياسية العربية» تحديدًا في 
الثلاثة عقود الأخيرة التي تثبت الدراسة الدور الوازن الذي قامت به في 
إطلاق ديناميات التغيير الحاصلة في المنطقة العربية منذ نهاية عام .70٠١‏ 


ثُوافق الفكرة القائلة إن: «الثورات العربية هي نتاج وصول البنية 
السياسية العربية إلى نقطة الأزمة المستعصية» حيث انتقل المجتمع العربي من 
التكيّف إلى سياسات التغيير. . .2 لنضيف» خلافًا لما دافع عنه العديد من 
الأدبيات» أن المجتمعات العربية لم تكن جامدة» وأنه على الرغم من الهيمنة 
الواضحة للأتوقراطية وتسلّط نظمهاء ظلت المجتمعات» على عفويتهاء 
ومحدودية تنظيمهاء وتواضع وعيها السياسي» حية ومُتَقِدة» وتوّاقة على 
الدوام إلى الحرية» ومتطلعة إلى الخلاص من الاستبداد. ثم إن الإصلاحات 
في المنظومة القانونية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد العربية خلال 


)٠١(‏ المصدر لفسيه 6 ص :1 وما بعدها. 


ان 


العقدين الأخيرين ‏ على عِلّتهاء وضعف احترامها على صعيد التطبيق - 
مارست قدرًا من التأثير في تطوير وعي المجتمعات» وتوجيه انتياه المواطنين 
إلى أهمية النضال من أجل تغيير أوضاعِهم نحو الأفضل. ويمكن أن تُضيف». 
في هذا السياقء الآثار الناجمة عن التغيّر النوعي الذي طالّ العالم» بفعل 
حركة العولمة والتطور المُذهل ذ في النوزة الرقمة وعدواوتييات ال تقبال 
والتواصل. لذلكء لم يكن منطقيًا أن : تبقى المنطقة العربية خارج مدار هذه 
التحولات النوعية» بل كانه كير ورا أن مسبم دروكا نين ركه التغيير التي 
طالت العالم. والحقيقة أن من ينظر إلى المنطقة العربية في مرآة هذا التطور 
المذهل الذي عم أقطار العالم» يُدرك لماذا انتقلت «المجتمعات العربية من 
التكيّف إلى سياسات التغيير»؛ فعلى امتداد الربع الأخير من القرن العشرين» 
وفي رَّحمة انتقال عشرات الدول في كل القارات» من وضع غير ديمقراطي 
إلى نظم ديمقراطية”''2: ظلت المنطقة العربية وحدها تترنّح وتراوح مكانهاء 
بل حتى حين عَلت نغمة الاصلاح داخليًا ودوليًا في مستهل الألفية الجديدة» 
وإجماع القادة العرب في قمة تونس )3١٠١54(‏ على ضرورة الإصلاح» سرعان 
ما توارت الميادرات كلها الداعية إلى الإصلاح» واستمرت الأتوقراطية 
العربية في ممارسة الممانعة ومقاومة فكرة التغيير. 

ثمة متغير تعتبره الدراسة بالغ الأهمية في تفسير انفجار «الثورات 
العربية». وإدامة مداهاء يتعلق 0 يمكن أن نسميه صحوة الدقاع عن 
الكرامة والنضال من أجل رفع عْمَة الإذلال. وهو في الواقع. وإن كان 
شعورًا متأصاك في الثقافة الجمعية العربية» فقد ظل شبه كامن» ولم يطفح 
الكيل به ليتحول إلى قوة تؤدي إلى الانفجار ضد الاستبداد. لذلك» نميل 
إلى إيعاز مصدر انتقال المجتمعات العربية من «التكيّف إلى سياسات 
التغيير؛» إلى وصول الشعور الجماعي بالإاذلال درجة «الكتلة الحرجةى. 
التي أقنعت المجتمعات العربية ورفعت قدرتها على نبذ التكيّف والجتوح 
إلى التغييرء وهو ما لم يكن متوقمعًا حدوثه على وجه اليقين. 

تنظّر دراستنا هذه» في أربع إشكاليات فكرية من شأنها المساعدة في 


)١١(‏ للمزيدء انظر: هانتنغتونء» الموجة الثالشة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن 
المشرين» ص ١‏ وما بعدها. 
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تفسير مصادر «الثورات العربية»» ودور الثقافة السياسية في انفجارها. تتعلق 
الاشكالية الأولى بقيمة الحرية ومكانتها في منظومة القيم السياسية العربية» 
في حين تخُصنّ الثانية «أثر المقدس في صورة السلطة السياسية في الذهن 
الشعبي". أما الإشكالية الثالثة فتهُمٌ «أزمة مفهرم المشاركة السياسية في التراث 
الفكري العربي'. وتتمحور الإشكالية الرابعة حول «أزمة تطويع مفهوم الشورى 
لمفهوم الديمقراطية». غير أن تقيّد الدراسة بهذه العناصر لا يمنع من الإقرار 
بأن كل إشكالية تمثّل موضوعًا قائمًا بذاته؛ وهو ما يتطلّب قدرًا من التركيز 
والاقتصاد؛ بما يتلاءم مع الحجم المسموح به في إنجاز هذا العمل. لذلك» 
يُقدر مُعِدٌ الدراسة أهمية إدغام الإشكالية الثانية مع الرابعة» ومحورّة هيكلية 
البحث حول ثلاثة ثهة عناصر » هي تباعًا : قيمة الحرية في منظومة القيم السياسية 
العربية [أولا]: وأزمة المشاركة السياسية [ثانيًا]ء وأزمة تطويع الشورى 
لمفهوم الديمقراطية [ثالثًا]. علمًا أن الدراسة تعي تمام الوعي ضرورة المحافظة 
على الخيط الرابط للاشكاليات الثلاث» وعدم فقدانه» كي لا يُضيِّمٌ اليحث 
تماسكه الفكري» وكي تظل مقاطعٌّه متناغمة مع العنوان الرئيس للدراسة. 


أولًّا: الحريّة: الفريضة المفقودة 


لم يخلّ التراث العربي الإسلامي من فكرة الحريةء أو التطلع 
الوجداني إليهاء فتجربتنا التاريخية حَبلى باللحظات التي عبّرت المجتمعات 
خلالها عن حاجتها إلى الحرية؛ بحسبها تعبيرًا عن الإرادة الطوعية في قول 
(نعم؛ أو (لا4. غير أن ما ظل ينقص مجالّنا السياسي هو اختبار الحرية في 
الممارسةء وتأصيلها في الثقافة السياسية»؛ وصيرورتها قيمة موطنة في 
الإدراك والوعي الجماعيين. ألم يجهر رفاعة الطهطاوي -١80١(‏ لا/ا141) 
بالحرية» ويرفع من شأنهاء ويسوي بيئها وبين «العدل والإنصاف"© في 
التراث الإسلامي. ويعتبرها شرطًا واققًا للتقدم والمدنية'"'2 علمًا أن أحد 
معاصريه من المؤرخين التقليديين في المغرب الأقصى., الشيخ أحمد بن 


(؟١)انظر:‏ رفاعة الطهطاوي» المرشد الأمين للبنات والبنين (القامرة: [د. ن.]) 141/9). . 
ويمكن الاطلاع على : الأعمال الكاملة؛ رفاعة الطهطاوي. تحقيق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة 
العربية تلدراسات والنشر. 141). 
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خالد الناصري  14870(‏ 14917): ذهب إلى القول: «إن هذه الحرية التي 
أحدثها الفرنج"""'؟ في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعّاء لأنها تستلزم 
إسقاط حقوق الله» وحقوق الوالدين» وحقوق الإنسانية رأسًا*"“, 

الحقيقة أن الدعوات إلى الحرية والأخذ بناصيتها ظلت شعارًا مرفوتًا 
خلال المرحلة التي أعقبت صدمة الاستعمار» بغزو حملة نابليون لمصر نهاية 
القرن الثامن عشرء واحتلال الجزائر في عام .187٠‏ هكذاء لم يتردد مصلح 
مثل خير الدين باشا (1485765- 24)١884‏ فى الربط بين الحرية ومصفوفة من 
الحقوق» في مقدمها «الحرية الشخصيةاء وحرية التجارة» والطباعةء أي 
حرية الرأي» والكتابة والنشرء واعتبارها حريات متساوية مع المبدأ الإسلامي 
القاضي ب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة”"''. بل إن عبد الرحمن 
الكواكبي ربط بين «الحرية والكرامة»؛ حين قال: «... وأن تعلموا أنكم 
خلقتم أحرارًا لتموتوا كرامًاء فأجهدوا أن تحيوا تلكما اليومين حياة رضية» 
يتسئّى فيها لكل منكم أن يكون سلطانًا مستقالا في شؤونه» لا يحكمه غير 
الحق» وشريكا أميئًا لقومه» يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء والهناء. . .2906© 


والحقيقة أن العقود الأولى من القرن العشرين عرفت تيارات رفعت 
شعار الحرية وسعت إلى استنياته في الممارسة» غير أن سياقات المجال 
السياسي العربي لم تكن حاضنة لمثل هذه الدعوات» وفي صدارتها الدعوة 
إلى «الليبرالية»: كما عبّرت عنها بجلاء كتايات أحد أعمدة النزعة الليبرالية 
في الفكر العربي الحديث» أحمد لطفي السيد""؟2. الذي خالف أقرائه في 


)١(‏ يقصد الناصري بالفرنج النصارى القرنسيين الذين احملوا الجزائر عام 1870 وتونس عام 
64١‏ ء وكانو! في عهده بصدد الاعداد لاحتلال المغرب عام 1417,. 

)١5(‏ أبو العباس أحمد بن خالد الناصريء» الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى» تحتيق 
جعفر الناصري ومحمد الناصري (الدار البيضاء : دار الكتاب, 2)1١465‏ جَ 8 ص .١1١4‏ 

)١6(‏ انظر: خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. تحقيق المنصف 
الشتوفي (تونس: الدار التونية» 19185). 

)١١(‏ نقلاً عن: «تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 05٠١4‏ نحو الحرية في الوطن العربي»» 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. :))٠٠١6‏ ص 51. 

(10) للاطلاع على أفكاره ذات العلاقة؛ انظر: أحمد لطفي السيدء مبادئ في السياسة والأدب 
والاجتماع (القاهرة: دار الهلال: 1937). 


ف 


محاولة تأصيل مفهوم الحرية ووضعه ضمن منظومة ليبرالية شاملة» غطّت 
الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافةء» وهو ما عكسته تعمى عبارثه 
الشهيرة : #خُلقت نفوسنا حرة» طبعها الله على الحرية. فحريتنا هي نحن» 
هي ذاتنا ومقوّم ذاتنا. هي معنى الإنسان إنسانء وما حريتنا إلا وجودناء وما 
وجودنا إلا الحرية... 6 ٠‏ نحن إِذَا أمام رغية واضحة في الحرية» وسعي 
فكري حثيث,. وإن كان محدوداء إلى صوغ الأطر النظرية لإادماجها في 
الثقافة السياسية. غير أن هذه الرغبة ‏ وهذا ما تروم الدراسة التشديد عليه 
لقيمته المنهجية في تفسير درجة تأثير الثقافة السياسية في انفجار الثورات 
العربية - لم تتحول إلى تيار عريض تُدعِمه رافعة أو روافع اجتماعية» قادرة 
على جعله متو طّنًا في الوعي والسلوك الجماعي للمجتمعات العربية» يل لم 
تتجاوز الحرية مستوى الشعار والمطالبة بهء» لكن عزَّ عليها أن يتمثّلها الناس 
ويختبروها في الممارسة» ويجنوا ثمارّها في واقع أحوالهم؛ فحتى حين 
صدرت الدساتير العربية ذات المنحى الليبرالي» في كل من مصر وسورية 
والعراق على سبيل المثال» لم تعمّر طويلاء إذ سرعان ما عصفت بها 
الانقلابات التى نقلت العسكر إلى السلطة» وأدخلت عددًا من اليلدان 
العربية في حقبة سياسية جديدة كان لها بالغ الأثر في قيمة الحرية وواقع 
ممارستها. 


لم تكن مرحلة ما بعد الإعلان عن التحرير والشروع في إعادة بناء 
الدولة الوطنية وردية بالنسبة إلى الحرية والحقوق المرتبطة بهاء فقد ظل 
العنوان الأبرز على امتداد الحقبة يكاملها هو ضعف الحرية» حتى لا نقول 
انعدامهاء في عموم البلاد العربية» لأسباب ذات صلة بالتاريخ وإرثه 
السياسي» وأخرى لها علاقة مباشرة بالنظم السياسية وطبيعة تدبيرها للشأن 
العام ونوعية ارتباطاتها وتحالفاتها مع الخارج. 

لقد أبرزت التقارير ذات الصلة”'؟2 كيف شكلت الحرية إحدى النقائلص 

(14) المصدر نفسهء ص 175. 

(19) «نحو إقامة مجتمع المعرفة»ء» (تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2)٠١١7‏ وانحو 
الحرية في الوطن العربيء؟ (تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 207٠١4‏ برنامج الأمم المتحدة 


الإنمائي (08/28]). 


فف 


الثلاث المُفسرة لتأخر البلاد العربية؛ وكيف أن غيابهاء أو ضعف ترسّخها 
في المجال السياسي العربي» أفقد التُظم السياسية إمكانية التطوّر على قدر 
مطلوب من التوازن والاستقامة» والانجاز والتراكم. ربما تكون مجدية 
منهجيًا الإشارة إلى مظان ضعف الحرية» وتبعيّتها في منظومة القيم التي 
أطرت الحياة السياسية العربية وتوجيه فاعليها. 


باعتبار الحرية من «الطيبات الإنسانية»» تحتاج من ضمن ما تحتاج 
إليه» إلى إطار دستوري يُقرّها نضّاء ويصون احترامها تطبيقًا. وحيث إن 
الدستور موسوم بطبيعته بالسموٌ والعُلوية» فقد خْوّلت له في كل التجارب 
الديمقراطية وظيفة إخضاع الجميع» أفرادًا وجماعات ومؤسسات لأحكامه 
ومقتضياته. بيد أن الفكرة الدستورية ظلت في مجمل البلاد العربية بعيدة 
من المعاني العميقة لمبدأ العغلوية؛ فمن جهة., لم تحظ الدساتير التي 
وُضعت في سنوات متتالية بقدر معقول من المشاركة» حتى تلك التي 
شهدت نوعًا من المشاركة لم تكن إرادات المجتمعات حرة في المناقشة 
والتداول وإقرار الوثائق الدستورية. من جهة 0 لم تُحترم الشرعية 
الدستورية على صعيد الممارسة» إذ ما أكثر ما خُرقت النصوص صراحة» 
أو تعرّضت لمساس من جرّاء التأويلات غير السليمة للسلطة التنفيذية» وفى 
مذاى متمد عن ستلفلة التشااء و80 1 


عليه؛ استتبعت ضعف الفكرة الدستورية في المجال العربي محدودية 
الحريات العامة وحقوق الإنسان وصعوبة احترام المعترف بها دستوريًا على 
صعيد الممارسة. الأمباك ذات مده بتعولمة السلطه زعي أل و 
تكرم: البادد العريوة 1 لعن در تبت على العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع 
أن اكتسح سلطان اللطللة كل مقاصل المحتضات العربية» وحوّل هذه الأخيرة 
إلى مجرد قطع عائمة في بحر امتدادات الدولة والسلطة» إنه لتشبيه دقيق أن 
يصف تقرير التنمية العربية الثالث لعام 5٠١5‏ هذا الواقع بدولة «الثقب 


)٠١(‏ انظر: امحمد مالكي. «آثار غياب المساءلة السياسية على تطور النظم السياسية في أقطار 
الوطن العربي»؟ في: أحمد أبو دية [وآخ.]» المساءلة والمحاسبة: تشريعاتها وآليانها في الأقطار 
العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت: الدار 


العربية للعلوم تاشرون» لا 05 ص ١4-65ل3,‏ 


رفذا 


الأسوده؛ في إشارة إلى مركزية الدولة العربية الحديئة؛ وصعوبة تمكنها من 
بناء علاقة متوازنة مع ما يُحيط بها من هيئات ومؤسسات؛ فمن ملامح 
مركزية الدولة» تضخّم اختصاصات السلطة التنفيذية على حساب السلطتين 
التشريعية والقضائية» إذ وَزَّعت السلطة بشكل جعل الجهاز التنفيذي (ولا 
سيما قمة هرمه السياسي) في موقع الصدارة على صعيد مفاتيح السلطة 
وآليات ممارستهاء والحال أنها السيمة العامة المشتركة لكل النْظم السياسية 
العربية» بغض النظر عن تعدد أشكالها وتنوع (جمهوريات وملكيّات)» وساهم 
هذا الوضع في تركيز السلطة وشخصنتهاء ما عرّض الحريات المتضمنة في 
الدساتير للاغتصاب بفعل تغوّل السلطة التنفيذية» لعل في صدارتها الحريات 
المدذنية والسياسية» وقدرة المؤسسات المنتخبة على الفعل الفعلي والفاعل في 
تدبير الشأن العام» وقد ترتب على ذلك» بالضرورة» إفقار الحياة السياسية» 
وإضعاف كفاءة المجتمع المدني» وإعاقته عن اكتساب المناعة اللازمة لجعله 
مستقلاء ومؤثرًا في الشأن المدني والسياسي"'". 


يرتبط بأزمة الشرعية الدستورية وضعف تمتع الأفراد والجماعات 
بالحريات» عدم فاعلية مؤسستي البرلمان والمقات فقد تمٌّ حول هذان 
الجهازان إلى مرفقي خدمةء عوض استمرارهما مؤسستين دستوريتين قادرتين 
على إنتاج السياسات العمومية والإشراف على احترام تطبيقهاء ولا سيما في 
مجال الرقابة العليا على المال العام» ومتابعة نشاط الحكومة بالمساءلة 
والمحاسية.ء وهكذا تعذر على المجالس النيابية ممارسة دورها الطبيعي في 
إصدار النصوص ذات الصلة بالحريات والحقوق الأساسية. كما تحول 
القضاء في عموم البلاد العربية إلى أداة لتنفيذ الأوامر (قضاء الهواتف)» 
بسبب ضعف استقلاليته» أو انعدامها في أحيان كثيرة"". 


ثمة متغير آخر يتداخل مع المظاهر أعلاه لتفسير ضمور مفهوم الحرية 
في المجال السياسي العربي؛ يتعلّق بعجز الدولة العربية الحديئة عن ضمان 


(1١؟)‏ امحمد مالكي ٠‏ «المواطنة بين الدولة والمجتمع:" الديمقراطية» السئة ": العدد غ8" 
(تشرين الأول/ أكتوير ./)٠ ٠5‏ ص 017 

(؟؟) مالكي» 'آثار غياب المساءلة السياسية على تطور النظم السياسية في أقطار الوطن العربي.» 
ص 15. 


7و7 


حدٍ أدنى من العدالة الاجتماعية. فكما جرى التحكم بالسلطة والاستبداد في 
ممارستهاء حصل بالقدر نفسه استيلاء على خيرات ومُقدّرات الأوطان» 
وتجميعها في حوزة أقلية» هي نفسها الأقلية التي اغتصبت السلطة ومارستها 
عنوةء ومن اللافت في الحالة العربية تحديداء أن تحالفًا خبيئًا وقع بين 
السلطة والمال. ولا سيما في العقود الثلاثة الأخيرة» والأكثر من هذا 
أفرزت الممارسة غير الشرعية لهذا التحالف ظاهرة جديدة في المجال 
السياسي العربي» تتعلق بمشاريع التوريث في كل من مصر وليبيا واليمن 
وسورية. لذلك» ينطوي سجل الدولة العربية الحديثئة على عجز بيّن في قيمة 
الحرية لا يقل خطورة عن العجز الحاصل في قيمة العدل الاجتماعي» 
وحيث إن الحرية لا تتوقف فقط عند قُدرة الناس على ممارسة اختياراتهم 
في مجالات الشأن السياسي» بل تمتد إلى مدى أحقيتهم في اكتساب 
إمكانات العيش الكريم في التعليم» والشغل». والصحةء والسكن اللائق» 
وما إلى ذلك من مقوّمات الاجتماع البشري. والحال أنه كما كانت قسمة 
السلطة غير سليمة ولا متوازنة» كانت قِسمة الثروة على مثل منوالهاء وهنا 
تكمن إشكالية الدولة العربية الحديئة في سوء توزيع السلطة والثروة. 


لم تكن المعطيات التي كشفت عنها جزئيًا وبشكل أوّلي الثورات 
العربية بعيدة من تلك التي تكرر التنبيه إلى خطورتها في مُجمل التقارير 
الدولية والإقليمية الخاصة بالمنطقة العربية”""'. هكذاء دل العديد من 
المؤشرات على أن هناك نموًا مضطردًا للهرّة الاجتماعية الناجمة عن 
الاختلالات الهيكلية في المعمار الاجتماعي العربي في البلدان غير 
التفطية» وقد لوحظ أن الأقطار النفطية ذاتها لم يُسعفها الريع النفطي في 
تعميم عائدات خيراتها الطبيعية» بما يجعل المواطنة المؤسسة على العدالة 
الاجتماعية قيمة مشتركةء فمن الجدير بالملاحظة أن العلاقة بين 
«السياسى» (عدوناناه2 ع.1) و«الاجتماعى؟ (5081 مآ) ظلت تلازميةء إذ بقدر ما 
اتسعت أشكال القهر السياسيء امتدّت دائرة القهر الاجتماعي لتشمل فئات 


(؟) نفكر يدرجة أساسية في تقارير التنمية البشرية والتنمية الإنسانية العربية الصادرة عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وكذلك تقارير البنك الدولي عن منطقة الميناء وكذلك الدراسات 
التي أعدتها الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) منذ سنوات. 


>”937 


اجتماعية ظلت في منأى عن الحرمانء» بما في ذلك الطبقات الوسطى»: 
ويبدو من الواضح أن أفق التطور الديمقراطي الذي تسعى الثورات العربية 
إلى إدراكه مرتهن إلى حدٍ بعيد بقدرة التُخب القائدة الجديدة على ردم 
الهوّة الاجتماعية» أو في أدنى الحالات تقليص حجمهاء بما يولّد إحساسًا 
بأنها بدأت فعلًا في إعطاء أكلهاء ويحفز بالضرورة على التفاعل الإيجابي 
مع ما وعدت بإنجازه خطابات صُنَاع «الربيع العربي؛» أو الملتحقين بهم في 
معمعة الثورات؛ ومن ثمة قد يتحول التغيير بهذا المعنى إلى أداة لفتح 
الطريق أمام إعادة بناء شرعية سياسية جديدة مؤسسة على قيم المحاسبة 
والمساءلة والشفافية2", 


يُستنتج من متن العديد من الدراسات (ولا سيما تقارير مجموعة البنك 
الدولي) حصول توزيع غير سليم لمقدّرات البلاد العربية المحتَّسَبّة بمليارات 
الدولارات خلال النصف الأخير من القرن الماضى» فبينما استّثمر ثلث هذه 
الغروة في ما نفع الناس بشكل عام (البّنى التحتية الأساسية)» صرف ثلتُّها 
الآخر في التسلّح والإنفاق العسكري» في حين وجد الثلث الأخير طريقه 
إلى الحسابات الخاصة للنخب المتنقذة في السلطة بشقيها السياسي 
والعسكريء: نتيجة الفساد المستشري في كل مفاصل جسم الدولة العربية» 
الذي تحوّل بفعل غياب المحاسبة والمساءلة» وانعدام آليات الشفافية؛ إلى 
ثقافة ناظمة لسلوك الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين*''»: ودخلت البلاد 
العربية الألفية الثالئة وعُشر ساكنتها يعاني الفقر والمرض والجهلء بل إن 
النسبة وصلت في بعض الأقطار قرابة إلى رُبع السكان". 


ومن اللافت أنه على الرغم من النفقات المهمة المخصصة للتعليم في 
الموازنات العامةء ما زالت تسبة الجودة دون المبتغى في عموم اليلاد 
العربية» ويبدو أن الأمر أكثر تدنيًا في قطاعي الصحة والسكن» فكلها 


عق انظر : المصدر نفسهء» ص 56 

(10) تعبير اثقافة القساد» من استعمال سليم الحص. انظر كلمته في: الفساد والحكم الصالح 
في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة بالتعاون مع 
المعهد الويدي بالاسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 275٠1‏ 

(15) انظر تقرير التنمية الإنساتية العربية الثالث للعام :7٠١4‏ ص 84. 


من 


مؤشرات دالة على عمق الهوّة الاجتماعية المترتبة على عسر إدراك العدالة 
الاجتماعية فى سجل الدولة العربية المعاصرة. 


تشكو البلاد العربية» بدرجات متفاوتة» من صعوبة صيرورة المواطنة 
الكاملة مبدأ مستقرًا في الثقافة السياسية للمجتمعات العربية» فعلى الرغم 
من انطواء العديد من الدساتير العربية على مقتضيات ذات صلة بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» وتشديدها على مبدأ المساواة بين المواطنين فى 
العمتم_ زنا تجيره: الحا قردوالقزافى كاك الحلدقة» :طلت الممارشة بعيدة من 
النفاذ إلى روح المواطنة الكاملة» لاعتبارات خاصة بضعف قيمة العدالة 
الاجتماعية في المنظومة الفلسفية والسياسية للدولة العربية» ولافتقار 
الدساتير العربية نفسها إلى الضمانات والآليات التي تجعل مبدأ المواطنة 
الكاملة ممكنًا على صعيد التطبيق والممارسة. يذ كر أن دولا مثل الخليج 
العربي أخذت صراحة بمبدأ التمييز ف فى المواطنة لأسباب خاصة بتركيبتها 
الديمشرافية والاجتناعية كما تحت أقطار أخرى منحى التقليل من إعطاء 
الأقليات المكانة المطلوبة على الصّعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 20 


تأسيسًا على ما سلف بيانّه» نفهم لماذا تصدّرت ثلائية «الحرية الخبز 
والكرامة؟ شعارات الذين تظاهروا في أكثر من بلد عربي» ورددوا: «الشعب 
يُريد إسقاط النظام». وتشدد الدراسة» كما أشرنا سابقًاء على أن الانتقال من 
«التكيّف إلى المطالبة بالتغييرة» يجد مصدره طبعًا في طبيعة الأتوقراطية 
العربية التي تميّزت بالجمع ب بين التحكم بالسلطة والاستيلاء ء غير المشروع 
على الثروة» علاوة على تطلّعها إلى تكريس تقليد لم تألفه المُمارسة 
السياسية العربية» حتى في ذروة حكم العسكرء أو تسلط نظام الحزب 
الوحيد ما بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي» أي خلق سابقة 
التوريث التي بدأت مع سورية عقب وفاة حاففة الأسن ونقل السلطة إلى 
ابنه بشار »)25٠٠١(‏ وشرع في الغمل على نقلها إلى أقطار عربية أخرى 
(مصرء ليبياء اليمن). لذلك» يبدو لمُعدٌ الدراسة أن جنوح التُظم العربية 
إلى التوريث». والتكيّف مع الأوضاع على سوء أحوالها وتدهورهاء ومناكفة 


[فرففق انظر: مالكي» والمواطتة بين الدولة والمجتمع »» ص 6 


يفف 


النخب الحاكمة لكل محاولة للاصلاح أو التغيير»ء وتخلف المنطقة العربية 
عن ركب الانتقالات الديمقراطية التي حصلت في مجمل دول العالم» ولدء 
من جهة» شعورًا بالإذلال والإهانة لدى قطاع واسع من الشباب الذي يمثل 
قرابة ثلشي ساكنة البلاد العربية» ومن جهة أخرى» شحذ وعيهم ووجه 
طاقاتهم صوب كسر جدار الخوف الذي عزَّ على الأجيال التي سبقتهم 
تجاوزه لاحداث التغيير المطلوب. بيد أن ثمة متغيرًا آخر ساهم في ولادة 
هذا الوعي الجديد الذي تكون لدى فئات الشباب» وربما قادهم بعفوية إلى 
التظاهر أولاء وإلى الغورة لاحقًا(*"©. يتعلق بآثار الإصلاحات» على 
محدوديتهاء التي غطّت منظومات الدساتيرء والقوانين. والاقتصاد 
والتجارة» والقطاع السمعي البصريء» والإعلام بكل أنواعه. 


تتوخى الدراسة» في سياق تحليل مصادر غياب الحرية في منظومة قيم 
المجتمعات العربية» التنبيه إلى المفارقة التالية: لم تكن سلسلة الإصلاحات 
التي أقدمت عليها النْظم العربية خلال فترات متباعدة في الزمن من دون 
قيمة أو تأثير في المجتمعات العربية. صحيح أن الاستفادة المثلى من 
عمليات الإصلاح لم تتحقق على صعيد «التمكين؟ معدم« ممم2)5 ولم 
تعطٍ النتائج اللازمة لرفع درجة وعي المواطنين» والمساهمة في توطين ثقافة 
سياسية ديمقراطية» من شأنها مساعدتهم في إعادة صوغ نظرتهم إلى الشأن 
السياسي» وتجديد أنماط سلوكهم حياله. بيد أن الإصلاحات» وهذا هو 
الوجه الثاني للمفارقة» خلقت إمكانات لبداية خلخلة الأوضاع في البلاد 
العربية» وإن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخرء ومن تجربة إصلاحية إلى 
أخرى» ومن مجال مجتمعي إلى آخر. 


إذا أخذناء على سبيل المثال» نشوء الحركة الحقوقية وتطوّرها في 
البلاد العربية» ومساهمتهاء بالنتيجة» في توجيه انتباه شرائح مهمة من 
المجتمعات العربية إلى دور القانون في عملية الإصلاح والتغيير» فستلاحظ 
أن ذلك لما كان ميسرًا لو لم تتعمم حركة الدسترة (همناةدتلههدهتانطتاعده0) » 


(1) انظر: كريم مروةء :أي مستقبل للعائم العربي في ظل الثورات العربية؟» (محاضرة 
ألقيت في مجمع الرسالة في عاليه» لبنانء 7 تشرين الأول/ أكتوير .)5١1١‏ 


را 


التي طالت مُجمّل النُظم السياسية العربية» بما فيها التي امتنعت لعقود عن 
الأخذ بفكرة الدستورء أو تأخرت في وضع دساتير لبلدانها. كما هو حال 
«المملكة العربية السعودية4 :)١94417(‏ وعمان .)١947(‏ وحيث إن الدساتير 
العربية نصّت في مجملها على الحقوق والحرّيات المعترف بها في مواثيق 
واتفاقيات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان» فقد غدت أحد المصادر 
الرئيسة لتعبئة المواطنين وشحذ وعيهم للمطالبة بهاء والضغط على الحكام 
من أجل احترم سلامة تطبيقها في الممارسة. للتدليل على هذا المُعطى. 
نشير إلى أن الاصلاحات التي طالت دساتير بعض الدولء أقرّت في صدر 
أحكامها عالمية حقوق الانسان» وانتسابّها إلى منظومتهاء كما حصل في 
المغرب خلال التعديل الدستوري المؤرخ في 5 أيلول/ سيتمبر (شتنبر) 
5 » حيث نصت ديباجة الدستور على «تمسّك المغرب بحقوق الإنسان 
كما هو متعارف عليها عالميًاة!*". 


يمكن أن تُضيف» في السياق نفسهء أن ترجيصحٌ بعض الدول العربية 
القانون الدولي على التشريع الوطني» ولا سيما بالنسبة إلى المنظومة 
الدولية لحقوق الانسان, أتاحّ فرضًا مهمة للجمعيات الحقوقية المشتغْلة في 
شروط تتوافر على حد أدنى من الحرية» للمطالبة باحترام المرجعية الدولية 
وتكييف التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق 
الإنسانء بل إن ضغوطا كثيرة ما انفكت تتزايد»ء بحسب موازين القوى 
داخل كل بلدء من أجل الانضمام إلى مصفوفة الاتفاقيات المكوؤنة 
للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. والتصديق عليهاء ولا سيما 
البروتوكولات الاختيارية ذات الطابع الالزامي للدول والحكومات””". 

يُمكن إضافة مثال آخر للتدليل على أن الإصلاحات ‏ على محدودية 
آثارها في تمكين المواطنين وتطوير ثقافتهم السياسية ‏ ساهمت» بشكل أو 
بآخرء في تعميق وعي المجتمعات العربية بقضية الحقوق والحريات والسعي 


(79) انظر: دساتير المملكة المغربية لأعوام ١1997‏ و219497 و١75011»‏ والمادة الخامسة من 


دستور اليمن (1999), 


(70) يمكن الاطلاع على قائمة الدول العربية الموقعة والمصادقة على اتفاقيات المنظومة 
الدولية لحقوق الإنسانء في الكتاب السنوي للمنظمة العربية لحقوق الانسان» لعام .701١‏ 


افق 


إلى انتزاعها. يتعلق الأمر بحركة الانفتاح التي طالت الاقتصاديات العربية» 
ونُظم التجارة؛ وقوانين الاستثمارات» وانتقال رؤوس الأموال والأسواق. 
لقد أدخل عدد كبير من الدول العربية إصلاحات هيكلية إلى البُنية 
الاقتصادية منذ العشرية الأخيرة من القرن العشرين» بل كانت أقطار أخرى 
سبّاقة إلى تنفيذ سياسة البنك الدولي الخاصة بإعادة التقويم الهيكلي منذ 
مستهل الثمانينيات (المغرب» تونسء» الأردن» مصر)» وقد ترتبت على هذه 
الاصلاحات نتائج كان لها بشكل أو بآخر دور في رقع وعي المواطنين 
ضرورة مناهضة الاستبداد». والمطالبة بمزيد من الحرّيات؛ ففى الحالة 
التونسية» وهي البلد الأول الذي انطلقت منه ثورات «الربيع العربي؛ ١4(‏ 
كانون الثاني/ يناير 2070١١‏ أتاح نموذج الإصلاحات الاقتصادية إمكانات 
تغيير طبيعة تشكل المجتمع التونسي» من قبيل انتشار التعليم وتوسّع قاعدته 
الاجتماعية» وازدياد حجم الطبقة الوسطى وتعظيم دورها في إعادة صو 
الثقافة السياسية للمجتمع. هكذاء نلاحظ كيف خلقت الاصلاحات الحاصلة 
في المجال الاقتصادي والتجاري مفارقة» كان لهاء بالتأكيدء دور مفصلي 
في شحذ وعي فئات واسعة من المجتمعات العربية» والزج بها في تطليق 
منطق التكيّف واعتماد منطق التغيير» إنها مفارقة التباعد بين إصلاح 
الاقتصاد والإيقاء على السياسة عالمًا مغلقًا لا تتسرب إلى داخله رياح 
التغييرء خلافًا لما حصل في مناطق كثيرة من العالمء حيث تكاملت 
الإصلاحات الاقتصادية مع نظيراتها السياسية والثقافية» بل شكلت الأولى 
جسرًا لازِمًا للثانية". 


ثمة متغيّر آخر استفاد بشكل بارز من سلسلة الاصلاحات التى عرفتها 
البلاد العربية على امتداد العقدين الأخيرين» فكان له أثر واضح في وعي 
المجتمعات العربية» وتطور ثقافتها السياسية؛ إنه المجتمع المدني» الذي 
خرج إلى الوجود في سياق التوسع النسبي لدائرة الحقوق والحريات» 
وتزايد المطالبة بإقرارها في الدساتير والتشريعات» واحترامها في الممارسة. 
ولئن تعرض مفهوم «المجتمع المدني؟ لسيل من الكتابات» تأرجحت بين 


)"١(‏ نفكر بدرجة أساسية فى التجارب الآسيوية» حيث شكلت الإصلاحات الاقتصادية مدخلا 
للاصلاحات السياسية. 
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الاعتراف به والدعوة إلى تطوير أدائه وصون وجودهء أو نقدهء وتقريظهء 
والتشكيك أحيانًا في شرعية نشوثه واستمراره'"“؛ فقد كان لهء مع ذلك» 
قيمة مُضافة في تعبئة قطاعات مهمة من المجتمعات العربية لتوسيع حركة 
احتجاجهاء وتعميق شعاراتها الإصلاحية» وتنمية ثقافتها السياسيةء لتخرج 
من واقع الاستكانة والخضوع.ء وتنشد الضغط على التُظم السياسية 
وحكوماتها في أفق تغييرها سلميًا وبالتدريج. 

صحيح أن أحد لوازم ميلاد المجتمع المدني واستمراره أن يكون مستقلا 
بذاته» قادرًا على رسم استراتيجية عمل بعيدة من ضغط الدولة والسلطة» 
وتوجيهات الهيئات الوسيطة من أحزاب وغيرهاء وأن يكون أيضًا غير تابع من 
الناحية المالية لأي جهة كانت» وصحيح كذلك أن تجربة المجتمع المدني 
في البلاد العربية أبانت محدودية توافر هذه اللوازم في واقع الممارسة» حيث 
أضوك الدع المدني وأخضع: وإن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخرء أو 
من منطقة إلى أخرىء» إما بالتضييق على أعضائه ونشطائه ومناصريه» أو 
التنكيل بهم أحياناء أو بتدجينهم وتحويلهم إلى خُدَام السلطة والمدافعين 
عنهاء بإغداق الأموال عليهم؛ وشراء ذممهم. ثم إن تجربة المجتمع المدني 
في المنطقة العربية» لم تَسلّم من أصبع الاتهام في علاقاتها بمصادر التمويل 
الخارجي والدولي» ولا سيما في القضايا الخلافية ذات الصلة بإشكالية 
الإصلاح في البلاد العربية على وجه التحديد. ففي عر إسقاط النظام في مصر 
1١7‏ شباط/ فبراير ١١‏ ٠)عَلت‏ نغمة ة التشهير بمنظمات المجتمع المدني 
المشاركة في الثورة بتلقيها أشكالًا من الدعم الخارجي (الأمير كي على وجه 
الخصوص»» نظيرٌ قيادتها موجات الاحتجاج التي تحوّلت إلى ثورة. بيد أن 
المجتمع المدني العربي». على الرغم من كل التباينات حول طبيعته» ودرجة 
استقلاله بذاته» أبان عن فاعلية واضحة في التعريف بمطالب المواطنين 
وتطلّعاتهم؛ والسعي إلى تنظيمهم ليتمكنوا من استغلال هوامش الحرية 


(؟) من أبحاث كثيرة عن المجتمع المدني» انظر على سبيل المثال: عزمي بشارة» المجتمع 
المدني : دراسة نققدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
»© وقد صدر في طبعة جديدة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» انظر: عزمي 
بشارة» المجتمع المدني: دراسة نقدية» ط ” (بيروت: المركز العربي للأيحاث ودراسة السياسات» 
؟0). 
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المتاحة في أوطانهم» والأكثر من ذلك أدّت منظمات المجتمع المدني دورًا 
باررًا في إطلاق شرارة الاحتجاجات» ومن ثمة الثورة في المنطقة العربية» 
وتميل الدراسة إلى التأكيد» فى هذا السياق» أنه إذا كان هناك من وصف 
يمكن أن نيم به الثورات العربية الحاصلة في إطار «الربيع العربي»» فهو أنها 
ثورات أطلقها المواطنون بتلقائية» وضحًّوا من أجل نجاحها في إسقاط رموز 
الأتوقراطية العربية» وهم الآن مُصِرّونء عبر مختلف تنظيماتهم» على إعادة 
بناء حياتهم الدستورية والسياسية» وقيادتها نحو التغيير الديمقراطي. 


ثانيًا: عن أزمة المشاركة السياسية 


شكّل غيابٌ الحرية؛ أو ضمورُها في المجال السياسي العربي. أحد 
المصادر المفسّرة لأزمة المشاركة السياسية» التى تُعدّف ب اقدرة المواطن 
على الانخراط بفاعلية في الشأن العام»؛ إذ #المواطنة السياسية» 6امممعرمات) 
(#ناوناناهم لاا تنحصر في تمتّع الناس بالحقوق المدثية المرتبطة بالجنسية» من 
قبيل حق الانتخاب» والحريّات العامة» وولوج مناصب المسؤولية؛ بل 
تتحقق. علاوة على ذلك» عبر اندماجهم الطوعي والإرادي في الحياة 
السياسيةء وبذلك يكون للمواطن تعدان» أولهما قانوني» يتجسّد في مصقوفة 
الحقوق والحريّات التي تمنحها إياه الدساتير والتشريعات» وثانيهما «هُوياتي؛ 
عنهانم46)» يتعلق بانتسابه العضوي إلى مجموعة سياسية» كوف له فرص 
التعبير عن ذاته» وتمكتة من المشاركة في صوغ المشروع المجتمعي الذي 
يراه جديرًا بالنضال من أجله؛ والسعي إلى إدراك مقاصده”"”". 


تنطوي الأدبيات العلمية الحديثة على اجتهادات مهمة بخصوص مفهوم 
«المشاركة السياسية» والمضامين العميقة التي اكتسبهاء ولا سيما في النُظم 
السياسية ذات التاريخ الديمقراطي. من أيرز نتائج هذه الاجتهادات»: ما 
أصبح يُتداول في الخطاب السياسي من مصطلحات وتسميات» مثل 
«الديمقراطية التشاركية؟ (#انادمكء80:دم عناندءومة2)6 أو «الديمقراطية التداوليةة 
(ععنمغمةطتاغ0 عنادىءممغ0). أو «ندوات العوافق؟ (فنعمعكمم عل مععمم تدمع 


("77) رمعم نلة /ودهناههه1/10. مادا ذ صم كته جوعمم//:مالط > :«رعبوتائامم ممأامم تمده هل» ,تعطعواط .8 
. < تصلط. ا ألم مدع تاممموزّعة /قدمتع عررزوزعء 


دض 


كما هي الحال في أوروبا الشمالية'؟": وكلّهاء في الواقع» مفردات سياسية 
للدلالة على التطور العميق الذي طال مفهوم المشاركة السياسية. والحقيقة 
أن قصدنا من التنييه إلى هذه الاجتهادات التأكيد أن المشاركة السياسية فى 
البلاد'العربية عانت» وما زالك» أزمة مبتدامة علن'ضعيد اشكالها 
المعروفة تقليديّاء من قبيل العمل الحزبي» والانتخابات» وأنها ما زالت 
بعيدة كل البعد من إدراك المعانى والمضامين الجديدة التى عبرت عنها 
الاجتهادات المومأ إليها أعلاء. 2 1 


١‏ أزمة العمل الحزبي 

تستلزم المعالجة العلمية للعمل الحزبي» بحسبه أحد الوسائل اللازمة 
للمشاركة السياسية» التنبيه إلى بعض المتغيّرات المميّزة للبلاد العربية دون 
سواها من المناطق. من ذلك أن الظاهرة الحزبية لم تولدء في أصولها 
الأولى» منذ أكثر من ثمانية عقود خلت””" من العباءة البرلمانية» كما حصل 
في بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية والغربية» بل من عباءة الدعوة إلى 
التحرر ومقاومة الاستعمار» ما يعني أن الفكرة الحزبية لم تكن لازمة من 
لوازم الديمقراطية: كما حدث في الغرب على سبيل المثال». بل جاءت» 
بشكل أساس» استجابة لمطلب وطني» يتعلق تحديدًا بتعضيد حركات التحرر 
والاستقلال". الحقيقة أن هذا المُعطى التاريخي كان له الأثر البالغ في 
التشكل الفكري والأيديولوجي للأحزاب السياسية العربية» ولا سيما بالنسبة 
إلى نظرتها إلى مفاهيم الدولة والسلطة» والديمقراطية وآليات الانتقال إليها. 


لم ينحصر مصدر أزمة العمل الحزبي في تاريخ نشوء الأحزاب ومسار 


(2*) انظر: . < احعاط.30 عد بزاهمة-عطع ةا عكر لهممة/؟1/ع؟ه.ععس قتع نامع - انا ! تأكما. بوبوبور/ :اط > 

(0) انظر: امحمد مالكي؛ «تجربة الأحزاب السياسية في المغرب: التحديات وآليات 
التجاوزء » في : الأحزاب السياسية في العالم العربي (بيروت: المركز اللينانى للدراسات» 5٠١5‏ 
ص إزثارة 

(5") وإن واكب ظهور بعض الدساتير الليبرالية في كل من مصر وسوريةء والعراق». 
والسودانء والمغرب ميلاد أحزاب سياسية سرعان ما ضعفت وتفككت. انظر في هذا الصدد: 
يوسف الشويريء» «الشورى والليبرالية والديمقراطية في الوطن العربي: آليات الانتقال»2 المستقبل 
العربىء العدد 1817 (آذار/ مارس ,)7١7‏ ص 8 - 114. 


نكن 


تطوّرها فحسب » بل ارتبط بشكل عميق بطبيعة الدولة العربية الحديثة 
وسلوك تُظمها السياسيةء كما ارتهن بالسياقات العامة التي حكمت الحياة 
الدستورية والسياسية العربية عموما. 


من جهة الدساتير والتشريعات مثلاء يعانى العمل الحزبى قيودًا كثيرة» 
يتعلق بعضها بالمنع المطلق لتأليف الأحزاب» كما هي حال دساتير دول 
مجلس التعاون الخليجى الست (السعوديةء البحرين» الإمارات» قطرء 
الكويتء عُمان)» أما في ليبيا فلم يقع الاعتراف أصلا بفكرة الأحزاب 
خلال عهد القذافى» بذريعة أنها «خيانة؛» وشكل من أشكال التدجين لارادة 
المواطنين. لذلك» اعترفت دساتير أربع عشرة دولة عربية بالأحزاب» 
وأجازت تأسيسها وفق الشروط الواردة في تشريعاتها الوطنية. بيد أن التجرية 
أظهرت وجود قيود متتوّعة على إعمال مبدأ الاعتراف في الممارسة. وقد 
وصلت حِدَّة هذه القيود درجة إفراغ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب 
من مضمونه» وتحؤيله إلى مجردة قوقعة من دون روح»؛ سواء بالنسبة إلى 
الدول» وهي كثيرة» التي اعتمدت» لعقودء نظام الحزب الوحيد» أو عندما 
انتقلت مضطرة إلى الأخذ بالتعددية»ء والأمر نفسه بالنسبة إلى البلدان» وهى 
محدودة» التي تبنّت نظام التعددية الحزبية. 1 


تشترك الدول العربية في تخويلها تنظيمَّ الأحزاب وتحديد شروط 
تأسيسها وعملها إلى قوانين تنظيمية أو عادية» بل إن بعضها أدمج تنظيم 
الأحزاب ضمن القوانين الخاصة بالحريات العامةء كما كان الشأن في 
المغرب منذ إصدار ظهائر الحريات العامة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 
(دجنبر) »١14048‏ إلى حين التصديق على قانون الأحزاب في شباط/ فبراير 
61> ” وفبغض النظر عن الشكل الإجرائي المعتمّدء أكدت الممارسة 
تَوحّد البلدان العربية في تضمين القوانين قيودًا على تأسيس الأحزاب» 
وتضييقًا منتظِمًا على ممارسة نشاطها بحرّية. إذا فحصنا مثلا دساتير وقوانين 


(0) تُشير إلى أن القانون رقم 7,05 لعام ٠٠١5‏ هو الأول من نوعه في تاريخ الأحزاب 
السياسية المغربية. وقد أبانت الممارسة انطواءه على العديد من النقائص, الأمر الذي حدا يواضعي 
الدستور الجديد (59؟ تموز/ يوليو )7١1١‏ إلى دسترته من جديد بقانون تنظيمي هو مطروح الآن على 
أنظار البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. 


5284: 


ثلاث دول من الأقطار التي تشهد حركات احتجاجات عارمة؛ هي مصر 
وتونس وسورية» فسنلاحظ كيف وقع تقييد تأسيس الجمعيات والأحزاب» 
وتحديد فرص نشاطها في تأطير المواطنين وتنظيمهم» وتطوير ثقافتهم 
السياسية. هكذاء اعترف الدستور المصري )١94191(‏ للمواطنين بحق تكوين 
الجمعيات بالشكل المبيّن في القانون» وحظرء بالمقابل» تكوين جمعيات 
يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع ؛ أو سرّيّاء أو ذا طابع عسكري. وقد 
نحا الدستور التونسي ‏ الصادر في غرّة في حزيران/ يونيو ١14404‏ الذي 
خضع لتنقيحات عميقة وخطيرة خلال عهد الرئيس بن علي - المُنحى نفسّه. 
حين اعترف بتأسيس الأحزاب وقيّدها بالقانون. أما فى سورية» فالتضييق 
أفظع. حيث نصّت المادة الثامنة من دستور 1417 على قيادة حزب البعث 
العربى الاشتراكى للبلاد» ما يعنى حظرٌ التنافس والتداول على السلطة» وأنه 
على الرغم من كقالة الدسعور حو تاسيين الجمعيات: والتظاهر لماك ققد 
قيّد القانون تنظيمَ ممارسة هذه الحقوق». وأفرغَها من مضمونها. 


لم تشكل الدساتير والتشريعات؛ وحدهاء مصدرٌ أزمة العمل الحزبي 
في البلاد العربية» بل تضافرت معها ظواهر أخرى» وجدت مُسوّغاتها في 
النصوص القانونية» وكرّستها الأتوقراطية العربية لعقود عديدة على صعيد 
الممارسة» إنها ظاهرة الحزب الوحيد أولاء و«التعددية المُعاقة» لاحمّا. من 
أصل أربع عشرة دولة اعترفت بتأسيس الأحزاب السياسية» اعتمدت جلّهاء 
حتى وقت قريب» نظام الحزب الوحيد. وإن تنوّعت الصيغ» وتعددت 
الطرق والوسائل؛ فما حصلء» في الواقع. أن حركات التحرر التي قادت 
مسيرة بلدانها نحو الاستقلال الوطنى وجلاء الاستعمار» سيطرت على 
السلطة باسم «الشرعية التاريخية والنضالية» تارة» أو تحت ذريعة «الشرعية 
الثورية؟ طورًا آخرء وفى كل الأحوال نصّبت نفسها المؤهلة أكثر من غيرها 
لتجسيد المشروعية والتعبير عنهاء وبالتالي الأجدر والأقدر على ممارسة 
السلطة: هكذا»:امتحوة والحزت التشدوري الخر» على الطلطة. فى تؤثين» 
بعد أن ألغى المّلكية (سلطة الباي)» وأعلن ميلاد الجمهورية بمقتضى دستور 
الفاتح من حزيران/ يونيو 21404 والأمر نفسه حصل في الجزائرء حين 
استقلّت عقب إجراء الاستفتاء وتوقيع اتفاقية «إيفيان» في 0 تموز/ يوليو 
7 تطوّرت الأحداث في دول عربية أخرى؛ ولا سيما في المشرق» في 


"846 


اتجاه صعود «لالعسكرتاريةة (5026ة)ئ!ز84) خلال خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي» فاغتّصبت السلطة تحت شعارات «التحرر الوطني5. و«القومية؟ 
و بل إن دولًا مثل العراق وسوريةء وليبياء وإلى حدٍ ما 
مصرء ظلت مصرّة على التكيف مع الأزمات وإعادة (إنتاج شرعيتها؛ استنادًا 
إلى هذه المقولات. 


بط بين الصيّغ السياسية المكرّسة لنظام الحزب الواحد أو ما يشبهه 
ويتقاطع مع منطقه. خيط ناظم قوامٌه ما يمكن أن نسميّه «اختطاف قيم 
الديمقراطية ونزع روحهاكء؛ ففي ظل هذا النموذج من النظم السياسية 
العربية'*". لم يكن ممكنًا ميلاد أحزاب سياسية قادرة على التنافس الحر 
والنزيه» ومؤهلة لتنظيم الناس وتأطيرهم. والمساهمة في تربيتهم على 
الاهتمام بالشأن العام» والمشاركة في التعاطي معه باقتدار. لقد قتلت 
الأحادية الحزبية والنزعة العسكرتارية كل إمكانية لانيثاق تعددية حزبية 
(عمدوناعدم84:111). كفيلة بمراكمة تقاليد العمل السياسي وتشكيل ثقافة سياسية 
ديمتراظية:. اللعادية الحزبية» من حيث هي نزوع إلى التوحيد القسري 
للرأيء والتفكيرء وتنميط للممارسة بالقوة والإكراه. لم تسمح بتكوّن 
«مجال عمومى؟ #2داوناطنام 06ةم85)» يعترف بالاختلاف ويحضِئه» ويصون 
استمراره وتوسّعه. لذلك. حصل قدر كبير من المماهاة بين الحزب 
والدولةء وغدا التمييز بينئهما.عصيّاء وبالدرجة نفسها تداخلت الدولة مع 
المجتمعء وأجهزت على كل تعيبيراته.» وقامت درت عل هود 1513) 
(506419» وغدا الناس فى مثل الأوضاع رعايا أكثر مدهت عو طني" 
والحقيقة أن عمق ما حصل في البلاد العربية من اختطاف ا 
بشكل لافت في الممارسة؛ يعود في جوهره إلى هذا السياق التاريخي 
والسياسي الذي أشرَ إليه» في جزء من مُعطياته» واقع العمل الحزبي. 


تُضيف» من زاوية أخرى. أن الانتقال الاضطراري للنظم السياسية من 


(8") عودومءظ يمذموط) وتصسغط]" ,ععطمجه كبرمم قعك ععبجتتامم ماع86 كعا ,ممأاموكة اك نوملس .34 
.(968! ,ععممظ عل وعرتقائممع عاونا 


(9؟) انظر: امحمد مالكي » محررء الوطن والمواطن في الوطن العربي (الدار البيضاء : مطبعة 
النجاح الجديدة» اللي 


مكنا 


الأحادية الحزبية إلى التعددية» لم يحدث نتيجة اقتناع بضرورة الانفتاح على 
المكوّنات المتنوعة للمجال السياسي العربي» بل بأفق استيعاب موجات 
الغضب والإحتجاع التي بدأت تدب في المجتمعات العربية» وإن بدرجات 
متبايئة» والتكيّف مع أزماتهاء والسعي الدؤوب إلى تجاوزها. دليلنا في ذلك 
أن كل خطابات الإصلاح والتغيير وبناء مرحلة سياسية جديدة» التي رُفعت 
منذ أواخر الثمانينيات» آلت إلى الفشلء أو في أدنى الحالات وصلت إلى 
ماآزق غير قابلة للحل. حدث ذلك فى الجزائر» حيث لم يسفر الانفتاح الذي 
قادة الرئيس الشاذلي بن جديد بعد اضطرابات خريف 21988 وصوغ دستور 
4 إلى تدييين ب "لآم لقتمه صل قن كرفي بع إقالة ال فين 
الحبيب بورقيبة: والترويج ل «عهد جديد؛ بعد السابع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر /1941ء كما فشلت المسمّاة اسياسة المنابرة فى مصر بعد الإعلان عن 
دستور 191١‏ وصعود أنور السادات إلى السلطة» وفي الواقع ٠‏ امتدت سلسلة 
الإخفاقات إلى عموم البلاد العربية من محيطها إلى خليجهاء ولا سيما في 
موضوع القطيعة مع الأتوقراطية العربية وتوفير شروط ميلاد الثقافة السياسية 
الديمقراطية» وترسيخ ممارستها في مؤسسات الدولة ونسيج المجتمعات. 


 "‏ إعطاب آلية الانتخاب 


تمثل آلية الانتخابات العيّنة الثانية لأزمة المشاركة السياسية فى البلاد 
العربية. فإذا كانت الأحزاب إحدى الروافع اللازمة للدسف اطية وتكيية 
الثقافة الديمقراطية على وجه التحديدء فإن الانتخابات رديفها في إشراك 
المواطنين في التعبير عن إراداتهمء ومن ئمة الإفصاح عن اختياراتهم في 
تقرير مصائرهم. وإذا كان مهد الدراسة يعتبر الانتخابات شرطًا غير كاف 
لتحقيق الديمقراطية» فإنه يُقدّر أهميتّها بالنسبة إلى مجتمعات ناثيئة سياسيّاء 
وبحاجة إلى تطوير مفاهيمها وثقافتها الديمقراطية» كما هى حال البلاد 
العربية. غير أن الانتخابات» على قيمتها الاستراتيجية» تقتضي جملة من 


(40) انظر: خميس حزام واليء إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية: مع إشارة إلى 
تجربة الجزائر.ء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 54 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
0# صن 05 


دكا 


الا 0 كي 23 تتحوّل إلى آلية فاعلة وناجعة لاحداث التغيير المطلوب؛ 
فلكي تتحقق الانتخابات الديمقراطية» يُشتّرط توافر ما يمكن أن نتُسمّيه 
«الحكامة الانتخابية؛ (هأهوماءعاء ععمقموعكياه6). أي «الفاعلية»» و(الحرية» 
و«النزاهة»» وهي معايير على درجة بالغة الأهمية في قياس درجة تحقّق 
الديمقراطية في العملية الانتتخابية40). 1 


يُحيل مفهوم الانتخاب على الاختيار الطوعي» فهو خلافًا للتعيين» 
يتحقق بالإرادة المعبّر عنها شخصيًا من دون وسائط. وحيث تصعب ممارسة 
السيادة» التي هي مناط التعبير عن الإرادة العامة» بشكل مباشرء فقد 
تفوّض لمن يقدر على ممارستها بالنيابة عن مباحيها. أي المفوّض. لذلك» 
لا يكون الانتخاب فاعلاء ومنتجًا لآثاره في تعميق ثقافة المجتمع» وإفسال 
روح الديمقراطية قيياء إلا إذا كان بمقذوره لماي لصاحبه بالتعبير الطوعي 
والحر عن الجزء الذي يمتلكه من السيادة7). 

لا تُسعفناء مع الأسف» التجرية السياسية العربية خلال العقود الخمسة 
التى تلت عملية بناء الدولة الحديثة؛ فى الإقرار بأن المجتمعات كانت حرة 
في ممارسة سيادتهاء على الرغم من إشارة مجمل الدساتير العربية إلى أن 
«السيادة للشعب:» أو ل «الأمةه. فقد ظلت (- السيادة) في واقع الممارسة 
من قبيل ما يدخل في المجال المحفوظ للحكام» بغضّ نّ النظر عن ألقابهم 
وتسمياتهم (ملوك؛ أمراء» رؤساء). لقد طُوَعَ مبدأ السيادة ليفقدَ مدلوله 
الدستوري والحقوقي» فأصبح مشخصنًا في الحاكم ومجِسّدًا في شخصه. 
الأمر الذي أضعف وظيفة التمثيليةء وحوّل المؤسسات القيّمة عليها مجرد 
قواقع (وعللأنوه©6) لا روح فيهاء كما هي حال البرلمانات.؛ ومجالس الحكم 
المحلي (المجالس المنتخبة محليًا)» تُضاف إلى ذلك آفة ضعف النزاهة في 
العملية الانتخابية. وعدم احترام إرادة الناخبين في التعبير الحر عن 


(41) انظر: النزاهة في الانتخابات البرلماتية» مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية» بحوث 
ومناقشات التندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)5٠١8‏ ص لا686, 

(47) امحمد مالكيء «الانتخابات اليرلمانية في المغرب في ضوء الحكامة الانتخابية»» في: 
الئزاهة في الانتخابات البرلمانية» مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية؛ بحوث ومناقشات الندوة الم 
أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» ص 445. 
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اختياراتهم في التصويت. والحقيقة أن ظاهرة التزوير ظلت سمة مشتركة بين 
مجمل النّظم السياسية العربية» بغض النظر عن اختلاف سياقاتها الداخلية» 
حيث تضافرت عوامل كثيرة لتكريسها في الممارسة» وترسيخها في الثقافة 
السياسية» لعل أهمها سيطرة السلطة التنفيذية (وزارات الداخلية تحديدًا) 
على الإشراف على إعداد وسّير العمليات الانتخابية» واستيعاد القضاءء أو 
المؤسسات والهيئات المستقلة الموسومة بالتجرد والحياد. وفي أقطار عربية 
عديدة هيمنت الولاءات الأولية على العمليات الانتخابية» وتحككمت في 
خرائطهاء من دون الاكتراث بالمقوّمات العصرية المألوفة في هذا 
المضمارء من قبيل تنافس البرامج والاستراتيجيات الانتخابية» والاحتكام 
لإرادة الناخبين وسلطان تصويتهم. ٠.‏ وقد عضد هذا المنحى السيئع في التعاطي 
مع الشأن الانتخابي» استعمال المال غير المشروع» بغض النظر عن 
مصدرهء كان أعامًا أم خاصاء أم أجنييًا أو إقليميًا أحيان”“. 


من نتائج أعطاب آلية الانتخاب» الناجمة في الواقع عن المعطيات 
المبيّنة أعلاى ضعف فاعلية المؤسسات التمثيلية» وتقهقر صورتها لدى 
المواطنين» الأمر الذي ساهمء إلى جانب محددات أخرى» في نفور 
قطاعات واسعة من المجتمعات العربية من الشأن السياسي» واعتبار السياسة 
(عناونائاه2 هآ)» بحسيها عمل نه لترشيد صراع المصالح وتبايّن الرهانات» 
عالمًا للمحترفين» وقنّاصة الفرص. والحقيقة أن استدامة التفكير من هذا 
النوع والطبيعة أضعف قدرة المجتمعات العربية على امتلاك ثقافة سياسية 
من شأنها إسعافهم ومساعدتهم في المطالبة بالتغيبر والنضال من أجله. 


إن التجارب السياسية العربية حَبِلَى بالأمثلة عن النتائج السيئة لعدم 
استقامة العمليات الانتخابية فى المجال السياسى العربى» إسوة بنظيراتها فى 
النظم السياسية الديمقراطية في العالم. إذا أخذنا حالة المغرب» على سبيل 
المثال» فستلاحظ أن المجتمع المغربي ظل منقسمًا أفقيًا وعموديًا منذ أول 
انتخابات تشريعية في أيار/ مايو 147ء وحتى عشية اقتراع 717 أيلول/ 


(؟1) للاستزادة انظر: النزاهة في الانتخابات اليرلمانية» مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية» 
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات 
الوحدة العربية» ولا سيما الحالات القّطرية الواردة في القسم الثاني» ص 157 6501. 


اين 


سبتمبر 27٠١7‏ حول نزاهة العملية الانتخابية» وسلامة إعدادها والإشراف 
على سيرهاء بل يمكن الجزم أن التنازع حول شرعية الانتخابات ونزاهتها 
شكل محور السياسة ومناطهاء وقد تكوّن «في المخيال السياسي الجماعي 
وعيٌ مفاده أنها (الانتخابات) مبتدأ التحول الديمقراطي ومنتهاهء وأن نجاح 
هذا الأخير أو فشله يرتبط بشكل عميق بمسار الانتخابات ومآلها”*). 


إذا تركنا المثال المغربي جانيًا - وهو في كل الأحوال وعلى الرغم من 
قِدَم سلوك التزوير في تجاربه الانتخابات» تمكنت طبقته السياسية من 
التوافق حول شروط الحد الأدنى للقطع مع اللانزاهة وولوج النزاهة - 
وفحصنا سير ثلاث عمليات انتخابية جرى تنظيمها خريف عام 7٠١٠١١‏ في 
ثلاثة أقطار عربية» أي عشية انطلاق حركات «الربيع العربي»» هي مصر 
والأردن والبحرين» فسنلمس ذروة الاستهتار بإرادة المواطئين في اختيار من 
يُمثّلهم ويعبّر عن تطلّعاتهم؛ إذ يلاحظ بداية أن هناك خيطًا ناظمًا يخترق 
العمليات الانتخابية الثلاث» قوامه فقدانها للصدقية» وعدم تمتّعها بالشرعية. 
وإذا كانت الانتخابات فى البحرين ٠  7(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )5١٠١‏ 
أقلّ العمليات الثلاث انتقادًا واعتراضًا*؟' فإن نظيرتها فى مصر (18 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ‏ © كانون الأول/ ديسمبر )7٠٠١‏ شكلت محطة متفرّدة من 
حيث ظروف تنظيمها وإجراءاتُ سيرهاء والنتائجٌ المترتبة عليهاء إلى حدٌّ 
وصف بعض المنظمات الحقوقية لها ب «الكارئة الوطنية:'؟©2. وتشترك 


حدق انظر : مالكي» المصدر نقسهء ص 1455. 

(50) علمًا أن اعتقالات فردية وجماغية» وتقيِيدًا للحريات العامة» عاشتها البحرين في شهري 
آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 250٠١‏ أي قيل الانتخابات البلدية والبرلمانية بشهرين» وقد قال عنها 
جو ستوركء نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومان رايتس 
ووتش»: «ما نراه هذه الأيام في اليحرين هو عودة إلى الحكم التسلّطي من أوجهه كافة. لقد 
استولت الحكومة على الجمعيات وأغلقت المنافذ الإعلامية التى لا تفضّلها من أجل إسكات 
الأصوات الانتقادية» ولترهيب البقية. . .». انظر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 71 
تشرين الأول/ أكتوبر »٠١٠١‏ أي قيل إجراء الدورة الاولى للانتخابات بيومين» للاطلاع» انظر: 

. < أع0. تتطمة. جووم نم اط > 

(47) بل طالب الائتلاف المستقل لمراقية الانتخابات يدعوة رئيس الجمهورية إلى حل 


البرلمان. انظر نص البيان الصحفي في ختام الانتخابات البرلمانية» الصادر عن الائتلاف المستقل 
لمراقبة الانتخابات» مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان» ” كانون الأول/ ديسمبر .5١0١٠١‏ 


0 


الانتخابات الأردنية مع نظيرتها المصرية في مقاطعتها من أهم التيارات 
السياسية المعارضة»؛ أي «الإخوان المسلمين»؛ علمًا أن مشاركة هؤلاء كانت 
وازنة ومهمة على الصعيدين الكمي والنوعي خلال التجربة البرلمانية 
المنتهية ولايتها 10 


لذلك». أكدت الانتخابات المنظمة فى ثلاث دول عربية متفاوتة 
الأووان»- .أن تاكل "الشرعية الاشهانية7"©) سيحد حعيًا هن فاعلية المؤيسة 
التشريعية» ويُضعف قدرتها على سنّ القوانين المُفضية إلى قيام حكم 
القانون» ولا سيما أن سيرورة إجراء العمليات الانتخابية» وما شابتها من 
خروقات فى كل من الأردن ومصر**؟ كرّست فوز القوى الموالية للسلطة 
الحاكمةء وساهمت في إزالة أي وجود فعلي للمعارضة داخل قبة 
البرلمان”'*؟. ومع ضرورة التنبّه إلى الفراغ الناجم عن مقاطعة المعارضة 
ذات المرجعية الإسلامية في كل من الأردن ومصرء وما قد ينتجه من آثار 
سلبية في استقامة الحياة البرلمانية» يمكننا الإشارة إلى التزايد الكمي 
الحاصل في تمثيلية المرأة في مجلس الشعب المصري (55 نائية)610) 


(510) حصد الإخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام ٠٠١0‏ ثمانية 
وثماتين مقعذاء مشكلين بذلك أبرز قوة سياسية بعد الحزب الوطتي الديمقراطي الحاكم. أما حزب 
«جيهة العمل الإسلامي؛ في الأردن فأوعزت قيادته قرار المقاطعة إلى عدم تقديم الحكومة 
الضمانات الكاقية لنزاهة الانتخايات» علاوة على اعتراضهم على نمط الاقتراع» أي نظام الصوت 
الواحدء الذي أبقِيَ عليه خلال التعديل الجاري في مايو/ أيار .5١٠١‏ 

(8) انظر: عمرو حمزاويء «أزمة الشرعية - قراءة في وقائع ونتائج الانتخابات البرلمانية 
المصرية»» مؤسسة كارنيغي للسلام الدوليء دليل كارنيغي للانتخابات المصرية؛ ؟ كانون الأول/ 
ديسمير 5١١١‏ . < قمه.ععمت توعسعت © 10م > 

(549) حول حالة انتخابات مجلس الشعب في مصرء انظر: تقرير منظمة «هيومان رايتس 
ووتش» (/11817) «الانتخابات في مصرهء حالة الطوارئ الدائمة لا تتفق مع الانتخابات الحرة 
والنزيهة»» (تقريرء منظمة هيومان رايتس وونش 211817 تشرين الثاني/ نوفمبر 2)٠١٠١‏ ص .5١‏ 

(60) انظر: ديفيد بيثام» البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين ‏ دليل الممارسة 
([د. م.]: الاتحاد البرلماني الدولي: ))5١١6‏ ص 145 

)0١(‏ المقصود القانون 154 لعام ٠٠١4‏ الذي خصص 15 مقعذًا للمرأة في البرلمان» ما رفع 
عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 518» وهو ما ساعد في ارتفاع عدد النساء المترشحات من ١1١‏ عام 
٠‏ إلى ١غ ٠‏ في هذه الانتخابات ٠ ٠(‏ انظر : صفاء عصام الدين» «الكوتا تفتح شهية النساء 
لمجلس الشعب» ؟ 77 تشرين الأول/ أكتو بر للدلرت . < إلتازمع,واء طعا نامعناهتاة//:م111 > 
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ومجلس النواب الأردنى ١7(‏ نائبة)» ما يعنى أن هناك تطورًا عدديًا"*' وإن 
كان الفائز الأوحد ب «الكوتا» النسائية فى مصر هو الحزب الوطنى 
الامتزا». انين مويه عن الهاة الساسية لغترة عدة: وتسكيه 
بالعملية الانتخابية ونتائجها. 


في الخلاصة العامة» لم تستقم آليات المشاركة السياسية في البلاد 
العربية بالشكل الذي يتمكن المواطنون بواسطته. وعبر الفرص التي تتيحها 
لهم؛ من الانخراط الطوعي في التعاطي مع الشأن العام» والمُساهمة في 
تدبيره» فكانت النتيجة أن اتسعت الفجوة بين الناس وعالم السياسة المحيط 
بهمء وتفاقم التباعد بين المجتمع السياسي بمؤسساته ورموزه كلهاء 
والمجتمع المدني بمكوناته وتعبيراته» واستمرت العلاقة بين الطرفين متوترة 
ومتنافرة» ومسكونة بقدر كبير من التوجس والاحتراز وضعف الثقة. الحقيقة 
أن المتابع للشأن السياسي في اليلاد العربية» ولا سيما من زاوية الثقافة 
السياسية الناظمة لهء لا ينتابه شك فى أن المحصلة العامة لخمسة عقود من 
هيمنة الأتوقراطية الخربية أفضت: إلى #موت السياسةة» وتآكل السقب) 
واندثار شرعيتها بالتدريج» وعجز المؤسسات التمثيلية عن التعبير عن 
تطلعات الناس. 


لذلك» وفي سياق هذا التطور المعطوبء لم يكن بمقدور الثقافة 
السياسية أن تكون ديمقراطية» وأن تساهم في جدلية التغييرء كما حصل في 
مجمل مناطق العالم» ولعل ذلك؛. كما أسلفنا الإشارة» ما يفسر تأخر البلاد 
العربية عن كل الانتقالات الحاصلة يكثافة خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين ومستهل الألفية الجديدة. لكن ألم يُساعد السياق العربي» الموسوم 
بتنوع المرجعيات الثقافية وتنافرها أحيانّاء في تعطيل فرص التحفيز على 
الانتقال إلى الديمقراطية والاجتهاد في تسريع إيقاعه؟ 


(؟0) نشدد على أنه مجرد تطور كمي وليس طفرة نوعية بالنظر إلى سوء استفادة النساء من 
خارج الحزب الوطني في مصر من نظام «الكوتاء» ما يعني أن رفع تمثيلية المرأة في انتخابات 
مجلس الشعب ليست سوى زيادة غير مباشرة في عضوية الحزب الوطني الديمقراطي. انظر: #واقع 
المرأة العربية في ظل النظم الانتخابية الحلقة التاسعة والعشرون لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
٠‏ (تقرير الشبكة العربية للانتخابات» ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .5١٠١‏ 
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ثالمًا: أزمة تطويع الشورى لمفهوم الديمقراطية 

يُحيل عنوان هذا العنصر على إشكالية فكرية ومعرفية بالغة الأهمية في 
مياق ,ممالكة “كان العقاقة -السسانية اودورها كل تفيجير القوزات الغربية: 
موضوع هذه الدراسة؛ فالتقابل المتوثّر بين الشورى والديمقراطية أدخل 
العرب والمسلمين ردحًا من الزمن في نقاشات فقهية ونظرية لا حصر لهاء 
كما أرهقتهم أحيانًا وجعلتهم سجناء سجالات مُهدرة للوقت والجهد. 
ومُساهمة في توسيع الفجوة بين دُعاة الشورى وأنصار الديمقراطية» أكثر من 
التقريب والمواءمة بينهم. وربما مرّ زمن غير يسير ليكتشف الكثير منهم أن 
سؤال المرجع نسبيٌء وأن الوقوف عنده لا يستلزم كل هذا الوقت والجهد. 
والحقيقة أن «المبارزة» لم تنحصر بين حركبي «(الإسلام السياسي»» وغيرهم 
من رموز الاتجاهات الأيديولوجية المتنوّعة (علمانيون» قوميون وليبراليون)» 
بل امتدت إلى منتجي الأفكار وصنّاع الرأي من الجهتين ممًا. لذلك» 
شهدت المنطقة العربية إنتاجًا وافرًا من الأدبيات التي سعت إلى مقاربة 


عت 


قضيتي الشورى والديمقراطية» ومدى إمكانية التقريب بينهما”". 


١‏ مظاهر الالتباس بين الشورى والديمقراطية 

من المعروف أن ارتباط مفهوم الديمقراطية بفكرة الشورى جاء متأخرّاء 
حيث يعود الفضل الأكبر في ذلك إلى محاولات التجديد والمعاصّرة التي 
عَنَت المعلفة العربية .نيد أن :مق أولن مصادر التوتز بين الهو سن اتسابهيا 
إلى بُنيتين فكريتين مختلفتين» لهما «عناصر وجزئيات ومكونات مختلفة 
ومتباينة» تطوّرت ضمن سيرورات تاريخية وظروف اجتماعية مختلفة»4". 

تترتب على تباين السياقات التاريخية واختلاف البُنى الثقافية صعويات 
منهجية ومعرفية بالنسبة إلى الانتقال العمودي للمفاهيم» كما هي حال 
الشورى في مقابل الديمقراطية. بل إن الأدبيات العربية الإسلامية التي 


(07) تُشير إلى بعض تماذج هذه الأدبيات» لأهميتهاء وهي: حيدر ابراهيم علي» التيارات 


الإسلامية وقضية الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ,)١9495‏ ص 205١‏ وفهمي 
هويدي. الإسلام والديمقراطية (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1497). 


(65) انظر : علي»ء المصدر نقسهء ص .١١9‏ 


1 


طرحت مبكرًا إشكالية العلاقة بين المفهومين» ما فتئت تُشدد على الأضرار 
التي قد تنجم عن مثل هذه المحاولاتء لا بالنسبة إلى الشورى التي يراد 
تقريبها من الديمقراطية في المعنى والدلالة والوظائف فحسب» بل بالنسبة 
إلى الديمقراطية ذاتها أيضا. حَجّة أنصار هذا الرأي» أن البّنية» بالتعريف 
الأنثروبولوجي لا بد من أن تكون «نظامًاء أي عناصر متراصّة؛ بحيث يكون 
كل تغيير»ء في عنصر ما تغييرًا في كل العناصر الأخرى**©. 

أما البنية فتكتسب في حالة الإسلام مُسمّيات كثيرة» قد تكون «العقل 
العربي ‏ الإسلامي4» أو «النظام الإسلامي؟ء أو «الإنسان المسلمه. وهي 
تبرز «عند المسلمين بأنها أكثر شمولية وكمالًا لكونها ذات مصدر إلهي» 
وليست وضعية أو بشرية مثل غيرهاء لذلك يُفترض فيها أن تكون مكتفية 
ذاتيّاء ومليئة بكمالها وشمولهاء ولديها الإجابات والحلول الناجعة لكل 
قضايا الدنيا والدين؛””'“. والواقع أن قطاعات واسعة من المسلمين تنظر إلى 
الإسلام بحسبه رؤية متكاملة إلى العالم» وليس عقيدة لتنظيم طقوس 
العبادات وكيفية احترامها في التطبيق» وبذلك يكون الدين» أي الإسلام» 
أداة الفكر وأسلوبهء أو ما عبر عنه محمد عابد الجايري» فى سياق فكري 
آخرء بقوله: «الفكر كأداة بُنية من المبادئ والمفاهيم والآليات الذهنية» 
والفكر كمحتوى بُنية من التصورات» من الآراء والأفكار والنظريات:60. 


ثمة وجهة نظر أخرى لم تتردد في التشديد على طابع الحيف الممارّس 
على الإاسلام حين مقابلة فكرة الشورى بمفهوم الديمقراطية» أو عند نسخ 
الأولى وتذويبها في الثانية. هكذا نقرأ في محاولات أحد النشطين في 
الحركة الإسلامية» الكاتب فهمي هويدي» ما يدعو إلى الاقتناع بضرورة 
التمييز بين الشورى والديمقراطية لاختلاف ظروفهما الثقافية والحضارية»؛ مع 
العمل على الاستفادة من مزايا المفهوم الغربي. يقول هويدي: ١يُظلم‏ 


(06) انظر: يوسف الصديق., المفاهيم والألفاظ في الفلسقة الحديثة» ط 7 (ترنس: الدار 
العربية للكتاب؛ ))١98٠‏ ص .5١5‏ 

(51) عليء المصدر نقسهء ص .11٠‏ 

(!01) محمد عابد الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ :)١9844‏ ص ؟6. 
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الإسلام مرتين.» مرة عندما يقارن بالديمقراطية» ومرة عندما يقال إنه ضد 
الديمقراطية» إذ المقارنة بين الاثنين خاطئة. وإدعاء التنافي خطيئة. المقارنة 
متعذّرة من الناحية المنهجية؛ بين الإسلام الذي هو دين ورسالة تتضمن 
مبادئ تنظم عبادات الناس وأخلاقهم ومعاعلاتهم ؛ وبين الديمقراطية التي هي 
نظام للحكم وآلية للمشاركة وعنوان مُحَمّل بالعديد من القيم الإيجابية)040). 
تُبتى وجهة نظر هويدي في الدعوة إلى التمييز بين المفهومين على البُعد 
الحضاري» فكما للديمقراطية منظومتها القيمية والحضارية» تنتسب الشورى 
إلى مجال تاريخي وثقافي حضاري مغاير. غير أن التمايز في المرجعية لم 
يمنع الكاتب من تأكيد استبعاد فرضية التنافي بين المفهومين؛ والتماس 
الاجتهاد في خلق فرص الاستفادة من التمايز. لذلك نراه يقول بقدر كبير 
من الحماسة: «لا يحسين أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام» أو 
أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية؛ إذ بدون إسلام تزهق روح الأمةء 
وبدون الديمقراطية التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية يحبط عملها. 
بسبب ذلك عتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل #المعلوم بالضرورةا من 
أمور الدنيا200. 


لقد قاد الجدل الدائر بين العرب والمسلمين بخصوص كلمة الشورى 
ومدى قربها أو بعدها عن مفهوم الديمقراطية إلى محاولة تجسير الفجوة بين 
المصطلحين. إما بالدعوة إلى صون استقلالية كل مفهوم والإابقاء على 
الانتساب إلى لغته الأصلية مع تعميم إمكانات الاستفادة المتبادلة الممكنة» أو 
بإدماج الكلمتين» والتوليف بينهماء ونحت مصطلحات جديدة غريبة في البناء 
والصناعة» والعمل على تداولها عسى أن تستقر في المعجم واللسان العربيين. 
هكذاء دافع الشيخ حسن الترابي عن إمكانية استعمال المصطلحات الأجنبية 
من دون حساسية أو عٌقدء ومنها الديمقراطية» حين تكون الأمة في حالة 
نهضة وتفوق» غير أنه ينبّه إلى أن اللغة سلاح في صراع الحضارات» وهو ما 
جعله يربط بين أحقية الاستعمال وقُدرة العرب والمسلمين على المجاهدة. 


(068) فهمي هويديء, «الإسلام والديمقراطية:» المستقيل العربي» السنة 58., العدد ١55‏ 
(كانون الاول/ ديسمبر 1497))» ص 54. 


)2 هويدي» الإسلام والديمقر اطية» ص ©6, 
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لذلك يشرح قائلًا: «يود الكفار أن يميلوا على المسلمين بفرض لغتهم عليهم 
ليلبسوا عليهم المفاهيمء ويحملوهم على القيم التي تمثلها اللغة عند 
الكافرين» وعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم ويجتنيوا الإلباس والانصياع 
للقيم المتمكنة. إن الموقف الأوفق من استعمال الكلمات الوافدة رهن بحال 
العزة والثقة أو الحذر والفتنة» أما وقد تجاوزنا مرحلة غربة الاسلام وغلبة 
المفهرمات الغربية بكل مضامينها وضلالهاء فلا بأس من الاستعانة بكل كلمة 
رائجة تعبّر عن معنى وإدراجها في سياق الدعوة للاسلام ولقّها بأطر 
التصورات الإسلامية... وعندئذٍ يقال إن المعاني أهم من المبانيء وإن 
العبرة ليست بالصور والألفاظء وإنما بالمعاني والمقاصد»”'". 


جدير بالإشارة أن مقابل الدعوة» التي دافع عنها الشيخ حسن الترابي» 
وفهمي هويديء» وغيرهما من الباحثين والدّعاة الذين أغنوا الفكر السياسي 
العربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة» ظلت محاولات تبيئة الشورى وتطويعها 
لمفهوم الديمقراطية عصيّة المنال» بل إن بعض «المجتهدين؟ اكتشف عبنًا 
مصطلحًا مركبّاء هجيئًا في مبناه» للتقريب بين الشورى والديمقراطية» إنه 
مصطلح «الشوراقراطية6”'' الذي يُذْكّرنا بكلمة «متشائل» في إحدى أعمال 
الراحل إميل حبيبي. لذلك» نلاحظ عددًا من الناشطين السياسيين؛ ومن يسعى 
إلى تبني تصوراتهم الفكرية والأيديولوجية» لا يتردد في اللجوء إلى استعمال 
هذا المصطلح المركب وتوظيفه في خطاباته الداخلية» وحيال السلطة» كما 
فعل محفوظ التحناح في مستهل تسعينيات القرن الماضي »)١141(‏ سعيًا منه 
للتميّز عن الحركات الإسلامية الموسومة بالتصلّب السياسي» والتطرّف 
الديني» كما كان يُنظر وقتئظٍ إلى «الجبهة الإسلامية للانقاذ» الجزائرية» وعلى 
وجه الخصوص إلى أحد قيادييها البارزين» الداعية علي بلحاج. إضاقة إلى 
ذلك. أوعرٌ بعض الإسلاميين رفضّهم المطلق للديمقراطية» فكرة ومنهجّاء 
إلى صلتها العضوية بالعلمانية» ومن ثمة تنافيها مع الإسلام» لأن العلمانية» 

(69) حسن الترابي» «الشورى والديمقراطية» إشكالات المصطلح والمفهومء' المستقبل 
العربي: السئة 25 العدد 76 (أيار/ مايو :)١1448‏ ص 4غ نقلّا عن: علي» التيارات الاسلامية 
وقضية الديمقراطية» ص .١497‏ 

(11) المصطلح من استعمال فهمي الشناوي. انظر: العالم» العدد 78٠‏ (أيار/ مايو 1441). 
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في تقديرهم» صن؛وٌ الالحاد والكفر»؛ ففي كتاب الشيخ عبد السلام ياسين » 
تحمدة «جماعة العدل والإاحسان' المغربية وفعظا ره الموسوم حوار مع 
الفضلاء الديمقراطيين» وردت كلمة «ديمقراطية» ثلاثة أضعاف )١7/5(‏ مقابل 
استعمال كلمة شورى (763'"' ما يدل على المكانة التى يحظى بها المفهوم» 
نقدًا وتقريعٌاء في متن شيخ هذه الجماعة. هكذاء تُعدَ الديمقراطية بالنسبة 
إليهء وبالنتيجة بالنسبة إلى أنصاره في الجماعة» «نظريًا زعمًًا وتضليلاء وهي 
عمليًا اغتيال لحقوق الآخرين»» وقد شدد يقول: 9... يزعمون في كتاباتهم 
ونواياهم المعلنة» بينما يفعل نظراؤهم في اللائكية وقسماؤهم في دعوى 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ما نعلمه من اغتيال للديمقراطية فى الجزائرء 
وتصفية الخصم الإسلامي في معتقلات الصحراء وسجون تونس 
ومصر. . .250 وقد تُصبحٌ الديمقراطية شيركًا حين تتحول إلى دين يُعبدء وهو 
ما أشيرٌَ إليه بالقول: «... إن كان بعضهم يَعبَّدُ التاريخ وتُهوله أحداثه 
الجسام ‏ عن اقتناع مخلص للوطن والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان - 
فتحن نعبذ الله وحده لا شريك !؟"“. 


يُحيل المقطعان أعلاه إلى الصلة العضوية التي يقيمها شيخ الجماعة بين 
«الديمقراطية»» باعتبارها مفهومًا له تاريخيته الموضوعية» والايمان بحكم أن 
له منطقه وشروطه الخاصة. . وحيث إن وعيّ الديمقراطية في هذا السياق لم 
يكن موصولًا لا بالتاريخ» ولا بغيره, من المتغيرات التي تحكمت بميلاد 
المفهوم. فقد تسج فكرٌ الجماعة خيطًا موصولًا بين «الديمقراطية؛ والدين. 
واغخر دغائثينا وماضروها كثازا ليس الاء ها بعس أنامن مدق" السسلمين 
الجهاد فيهم لنُصرة عقيدتهم» أو في أخفٌ الحالات اشتراط التخلّي عن 
لائكيتهم لبدء الحوار معهم. يقول ياسين في هذا المقام: «ولعل أول ما نبدأ 
به الحوار مع المغرّبين اللائكيين الديمقراطيين أن نلتمس منهم الاعتراف 
بحقنا أن تكون لنا عقيدة راسخة. . .2*6 في السياق نفسه لم يتردد الشيخ في 


(11) عبد السلام ياسين» حوار مع الفضلاء الديمقراطيين (الدار البيضاء: دار الأفق» 19844). 
(77) المصدر نقسهء ص .١16‏ 
(58) المصدر نفهء ص .١1١‏ 
(55) المصدر نفسهء ص .5١‏ 


يكن 


توجيه النقد إلى ثُلّةَ من المفكرين الغربيين الموسومين بدفاعهم عن 
الديمقراطية واعتراضهم عن الانزلاقات التي طالت مسيرتها في بلاد الغرب 
ذاتها: 8... ماذا وراء الكلمات والعبارات المشتركة بين المثقفين. . . وكل 
ما تفتقت به عبقرية تشومسكي وبارت وبادي إلا السخرية بالايمان بالتندر 
بالغيب والإشادة بالديمقراطية اللائكية المقدسة. . .98'؟. إنه نموذج من 
أنماط التفكير التي حرّضت على نبذ كل ما تعتبرةٌ وافدّاء ومتأصلا في 
الغرب» بغض النظر عمًا يمكن أن ينطوي عليه من إيجابيات أو منافع. 
الحقيقة أن وجهات النظر المبّينة أعلاه» ساهمت» وإن بدرجات متفاوتة» في 
تعميق الالتباس بين الشورى والديمقراطية» وعقّدت إمكانية التقريب بينهماء 
أو في أدنى الحالات تيسير فرص الاستفادة المتبادلة بين المرجعيتين. ومع 
ذلك». ثمة محاولات عملية» قادها نشيطون وباحثون من مواقع مختلفة. 
سعت إلى تجسير الفجوة بين دُّعاة الشورى وأنصار الديمقراطية. 


؟ - تجسير الفجوة بين الشورى والديمقراطية 

على الرغم من المواقف الفكرية المتبايئة حيال الشورى وعلاقتها 
بالديمقراطيةء كما بيّنا أعلاه» شهدت نهاية العشرية الأخيرة من القرن الماضي 
والعشرية الأولى من الألفية الجديدة خطوات واضحة في اتجاه ترشيد القضايا 
الخلافية بين تيارات الفكر العربي الإسلاميء ومنها ثنائية الشورى ‏ 
الديمقراطية. ويبدو من خلال قراءة الأدييات المتاحة أن قدرًا من النضج حصل 
في تفكير عدد من النشيطين السياسيين الإسلاميين» إزاء إشكاليات الدولة. 
والسلطة والعمل الحزبي» والانتخابات» والمشاركة السياسية بشكل عاه2"". 
كما أن نضجًا موازيًا حصل» نسبيّاء في تفكير تيارات الفكر السياسي العربي 
الأخرى». ولا سيما من القوميين» والعلمانيين» والليبراليين؛ فمن ثمرات هذا 
النضج المزدوج الاتساع النسبي لدائرة الإسلاميين التوّاقين إلى المشاركة 


(17) المصدر نقسةء ص 7آ. 

(79) من ضمن أعمال كثيرة ذات صلة بالموضوع» يمكن مراجعة: الاسلاميون والحكم في 
البلاد العربية وتركياء تحرير امحمد مالكي (الدار البيضاء: مطيعة النجاح الجديدة) )5٠١١5‏ 
ص 15738: والاسلاميون والمحال السياسي في المغرب والبلاد العربية:» تحرير امحمد مالكي (الدار 
البيضاء : مطبعة التجاح الجديدة» م١٠6)‏ ص 4 


ال 


السياسية» وإن استلزم منهم ذلك تطوير تصوّراتهم وتطويعها من أجل فهم 
أعمق لعالم السياسة وإكراهاته. بالموازاة مع هذا المنحى» تبلورت صيغ 
تجمعٌ في عضويتها كل التيارات المتنافسة في النسيج المجتمعي العربي» من 
قبيل «المؤتمر القومي العربي»» و«المؤتمر القومي الإسلامي»» بأفق تجسير 
الفجوة القائمة بينهاء وحنّها على البحث عن أرضيات مشتركة» تُسعفها في 
تعظيم قوتها الداخلية» وتمتين قدرتها على مواجهة تحديات الخارج. 

إذا كان من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التغيرات التي تعتمل 
داخل التيارات الإسلامية» من حيث نظرتها إلى الشأن السياسىء وعلاقاتها 
مع التيارات الأخرى» ودرجة اجتهادها في إعادة صوغ مفاهيمها السياسية» 
ومنها تحديدًا مفهوم الديمقراطية» فالراجح أنها تتطوّر بالتدريج في اتجاه 
الاعتراف بأن السياسة شأن بشريء وأن لها مستلزماتها الموضوعية التى 
يمتلك الإنسان وحده صلاحية التفكير فيهاء والقدرة على إنجازها. بيد أن 
أمام التيارات الإسلامية تحديات كثيرة» وهي بصدد البحث في سبل تجسير 
علاقاتها مع السياسة» بحسبها عملا بشريًا مدنيًا بامتيازء لعل أبرزها: كيف 
تُعيد بناء الثقة مع غيرها من التيارات السياسية؟ وكيف تقدر على رسم 
برنامج عمل مقيْع وقابل للتطبيق بفاعلية؟ 
خاعة 

في ختام هذه الدراسة» هل ثمة للثقافة السياسية دور ما في ما حصل 
في البلاد العربية؟ أي هل أثرت فعلا في تفجير ثورات «الربيع العربي»؟ 

سعّت مقاطع الدراسة إلى تبيان كيف حجبت «الأتوقراطية العربية» 
[مكانية تكوّن ثقافة سياسية مشاركة وديمقراطية» وكيف كرّست. بالمقابل» 
ثقافة الخضوع والاتباع. بيد أن الأتوقراطية العربية» وهي تستميت في فرض 
هذا الواقع وترويض المجتمعات على قبوله» ساهمت». من حيث لا تدري» 
في زرع بذور ما تحصذه اليوم» أي عمليات الهدم التي أسقطت رؤوسّهاء 
وما زالت مستمرة ومفتوحة على المستقبل. 

لم يكن تغييب الحرية» أو تهميشها في منظومة القيم التي كرّستها 
الأتوقراطية العربية» أن تقتل في الإنسان العربي» إسوة بباقي بني جلده في 


ا 


الإنسانية» نزوعه بالسليقة إلى تُشدان الحرية والتطلّع إليها. فقد ظل مطالبًا 
ومتمسّكا بأحقيته في اله جع بها. لذلك» كان طبيعيًا أن تتمحور كل مظاهر 
الجراك العربي وأشكاله التنظيمية حول شعار الحرية. .. فالحرية هي المبتدأ 
والمنتهى. 

ثم إن الأتوقراطية العربية وإن «نجحت؟ في تدجين مشاركة المجتمعات 
في الحياة السياسية» وحوّلت آلياتها ووسائلها العصرية» من أحزاب» 
ونقابات» وانتخابات» إلى قواقع فارغة من أي مضمونء فقد فشلت في 
إفراغ روح المجتمعات من الحس السياسي» ومن التطلّع إلى ممارسة 
السياسةء بحسبها لازمة فاصلة بين الإنسان والحيوان» كما قال أرسطو. لقد 
فقدت قطاعات واسعة من المجتمعات العربية ثقتها في عالم السياسة وقرسانه 
(نخبه)ء لكن لم تفقد صلتها بالسياسة» باعتبارها نزوعًا فطريًا في الإنسان. 
لذلك» يقدم «الربيع العربي4» بثوراته المتنوعة» دليلا على تطلّع المجتمعات 
العربية إلى بناء فلسفة سياسة جديدة» وهو ما عبرت عنه بوضوح شعارات 
الحراك ومطاليه» من قبيل «الشعب يريد إسقاط النظام؟» و«ارحل؟. 

من العلامات الفارقة أيضًا أن الأتوقراطية العربية بجمعها بين السلطة 
والثروة» وحصر دائرة الاستفادة غير المشروعة من المصدرين معًا في أقلية 
تجمعها عناصر قرابة الدم» والولاء» والمحسوبية» خلقت شرخًا مجتمعيًا كان 
له الأثر البالغ في رفع درجة وعي المجتمعات» 00 إحساس قوي لديهم 
بأن كرامتهم امتّهنت» وأن عليهم الانتقال من مع الواقع إلى تغييره» 
ولعل ذلك هو المعطى السياسيٍ ا الجديك: 8 ا بفاعلية 
ونجاعة في كسر جدار الخوف أولا. والاندفاع في دينا ميات الثورة مباشرة. 

لذلك نحن أمام تطور تاريخي نوعي في البلاد العربية» لا نستطيع» على 
وجه اليقين» استشراف آفاقهء لكن من المؤكد أنه تطوّر يؤسس لميلاد ثقافة 
سياسية جديدة؛ لن تكون سوى ثقافة المشاركة» لا ثقافة الخضوع والاتباع. 


الفصل السابع 
أزمة تطويع مغهوم الشورى لمفهوم الديمقراطية 


مي" هس 


مقدمة 

منذ تفبجّر الثورات العربية المعاصرة» التي أطلق عليها مصطلح «الربيع 
العربي» شهدت المنطقة العربية جدلا واسعًا ونقاشات مستفيضة حول العلاقة 
بين الدين والدولة» وتركّزت المشكلة حول طبيعة الدولة المستهدفة» 
وشكل نظام الحكم المنشود بعد إسقاط الأنظمة القائمة» الذي مثل #شعار 
معظم الثورات العربية المعاصرة». 

وكان هذا!ا الجدل يدور في معظمه حول وجوبية الإصلاح السياسي 
وإقامة الدولة الحديثة فى الوطن العربى والعلاقة بين الإسلاميين 
والعلمانيين» واستتبع ذلك الجدلٌ حول العلاقة بين الشورى والديمقراطية» 
التي هي موضوع هذه الدراسة»؛ ومدى القدرة على تطويع مفهوم الشورى 
لمفهوم الديمقراطية وإقامة الدولة الحديثة. 

هنا بدا التفاوت الكبير بين المدارس والاتجاهات العربية الحديثة فى 
النظرة إلى إسلامية الدولة» أو فكرة قيام الدولة الدينية أو الدولة المدنية. 
وهو ما سنناقشه قبل التقدم لمناقشة مفهومي الشورى والديمقراطية في الفكر 
والممارسات العربية الحالية والمستقبلية» ودورها فى حل أزمة الأنظمة 
العربية في مرحلة ما بعد الثورات العربية المعاصرة. ‏ 0 


ذلك 


أولا: تطوّر التجربة التاريخية للشورى والديمقراطية 
عبر التاريخ العربي 

بدأت المجتمعات العربية بممارسة أنماطٍ من المشاركة الشعبية في 
الحكم قبل ظهور الإسلام من خلال مجلس القبيلة الذي كانت توكل إليه 
مهمة التعبير عن رأي القبيلة» ومناقشة أمورهاء وكان له دور في اختيار 
شيخ القبيلة» وجمع الأموال وتوزيع الغنائم» وفي المجتمعات الحضرية 
مثل اليمن ومكة كان هناك مجلس الملا الذي يتكوّن من ممثلين عن 
العشائر والأشراف» وكان له دور في إدارة شؤون هذه المجتمعات» ويعقد 
اجتماعات يتم فيها تداول الشؤون العامة'''. وبعد ظهور الدعوة الإسلامية 
مئّلت النبوّة والخلافة الراشدة مرحله مهمه في إرساء أسس ومبادئٌ 
الشورى» ومنها إقرار مبدأ المساواة بين جميع المسلمين» ورفض التمييز 
على أساس اللون أو العرق. 


وكذلك الأخذ بمبدأ الاختيار والانتخاب لرئاسة الدولة الإسلامية من 
خلال اقرار مبدأ البيعة الخاصة والعامة» بدلا من فكرة التوريث وانتزاع 
السلطة بالقوة التي كانت سائدة من قبل» وكذلك تأكيد أسلوب الحوار 
والدعوة والإقناع”'؟. بذلك مكّلت هذه المرحلة ظهور «النمط النبوي 
الخليفي؟ القائم على أهمية الصفات الشخصية للحكامء وتميز العلاقة بين 
الحكام والمحكومين بالتوحد خلف القائد والانقياد الطوعي من دون الحاجة 
إلى امتخدام وسائل القهر والاستيداد» وذلك ناتج من الشعور بعظمة 
القائد”" والإيمان بالرسالة التي يحملهاء وقد أدَى المسجد دورًا مهمًا 


)١(‏ عيد العزيز الدوري» «الديمقراطية وفلسفة الحكمء» في: الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1947): ص 145. 

)١(‏ انظر: أحمد صدقي الدجاني» (التعددية في التراث العربي الإسلامي»» في: سعد الدين 
إيراهيم»ء محرره التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي (عمان: متتدى الفكر العربي». 
024 ص ”0 ومحمد عمايرةء الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية (القاهرة: دار الهلال» 
987١).ء‏ ص 07 - 04. 

() بشير الخضراء التمط النبوي الخليفي. نظرية لمفهوم القيادة عند العرب (عمان: الجامعة 


.17-1١١ ص‎ .)١487 الأردنية.»‎ 


يتنا 


باعتباره مكانًا لعقد الاجتماعات ومناقشة أمور المسلمين والتشاور بخصوص 
القرارات المراد اتخاذها. 


وقد اعثّرف في هذه المرحلة بأهمية مشاركة الناس في انتخاب 
القيادة» وفي صنع القرارء وقبول مبدأ المعارضة ومراقبة القائد ومحاسبته 
إذا قصّر في تأدية واجباته”؟؟ والاعتراف بحقوق الآخرين وآرائهم من 
خلال سلوك الرسول في التعامل مع المسلمين وقوله المشهور: «أنتم 
أدرى بشؤون دنياكم». وتقدم تجربة الرسول والخلفاء الراشدين نماذج حية 
كثيرة لمشاركة الناس في صنع القرارات» بخاصة في أوقات الحروب» 
مثل ما حدث في غزوة بدر وغزو الخندق وغيرهاء من خلال الامتثال 
للحديث النبوي المعروف: العم راع وكلكم مسؤول 0 رعيته». وكذلك 
نصوص #:صحيفة المدينة» التي أصدرها الرسول» التي 3 تعترف بالمواطنة 
لأهل المديئة» وأنهم أمة واحدة بغض النظر عن 2 وقد أرست 
هذه المرحلة دعائم النظام السياسي الإسلامي» بما فيها من شورى 
وإجماع وعقد وبيعة» ووضعت إرشادات أساسية للسلطة من دون تحديد 
ا للفو 0 

بعد ذلك عرفت بعض العهود الإسلامية اللاحقة نماذج من الشورى 
وتأليف مجالس للشورى» وظهور مصطلح «أهل العقد والحل» لمساعدة 
الخليفة المسلم في إدارة شؤون الدولة الإسلامية» لكن فكرة الخلافة 
انتقلت بعد ذلك إلى فكرة الملك العضوض وقيام السلطة على أساس 
الطاعة” حيث شهدت فترة الحكم الأموي والعباسي تركيرًا على فكرة 


(5) عمنامععط :713 بوأله موب لوصظ) أعمظ عاققتاط ءا كزه ععلنأامط هسه اا اصاجع نم0 ,تتوعوا] عمنسوتةا 
.4-5 .هم ,(1962 ,الوك 
(6) انظر في ذلك: أحمد معروف الدواليبيء الدولة والسلطة في الاسلام (بيروت: دار الكتاب 
اللبتاني ؛ ورايطة العالم الإسلامي. لم41 ص لك الخرة وأحمد موصلي» جدليات الشورى 
والديمقراطية: الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفكر الاسلامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» لا ل رةه 
() انظر في ذلك: محمد عابد الجابري: التراث والحدائة: دراسات ومناقشات (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ )١159١‏ ص .7"1*٠‏ والعقل السياسي المربي (الدار البيضاء: 
المركز الثقافى العربى ٠‏ 6 ص لوكرة 


حكن 


استقرار الحكم واستيعاب الحضارات والشعوب الجديدة التي دخلت في 
الإسلام»؛ وقد تأثر الحكم الإسلامي بالتنظيم الفارسي والبيزنطي القائم 
على مركزية السلطة.ء ما أدّى إلى المبالغة فى منزلة الخليفة» 
وتأكيد الطاعة للسلطان» في المقابل نشطت الحركات السرية والصراع 
على السلطة وظهرت الفرق الاسلامية مثل الشيعة والخوارج والمعتزلة 
وغيرهم . 


تعرّض الوطن العربي بعد ذلك لحملة من الغزوات والتدخلات 
الأجنبية مثل المغول والحروب الصليبية» إلى أن جاء العهد العثمانى الذي 
مارس نوعًا من الاستبداد السياسي تحت ستار الدين» وظهور الأيديولوجيا 
السلطانية التي أسس لها أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية» 
والداعية إلى ضرورة إطاعة الحاكم لضمان وحدة الدولة الإسلامية”. 


بشكل عام يمكن القول إن ممارسة السلطة بعد فترة الخلافة الراشدة 
تميّزت بقترات من الاستبداد السياسى والابتعاد عن الشورى والتركيز على 
وحدانية السلطة وتركيزها لضمان بقاء الدولة الإسلامية ووحدتهاء وبحجة 
مكافحة الخارجين على السلطة وحماية الدولة» والسعي لقمع كل محاولات 
الثورة» أو المعارضه داخل الدولة الإسلامية» وبالتالي يمكننا القول إن 
الأفكار المتفاوتة عن الشورى في التاريخ الاسلامي لم تجد المؤسسات التي 
تجسّدهاء وبقيت الشورى مجرد أفكار نظرية”*". وقد عمل كثير من فقهاء 
الأمة الإسلامية على تبرير الطاعة للحكامء رافضين الإقرار بإلزامية 
الشورى». وظهرت خلافات واسعة حول «أهل الشورى وأهل العقد والحل؟؛ 
وكان تسيير أمور الدولة يجري على أساس الرضى والقبول وعلى توخي 


4 .5 .0 ,اعمط 4216 أاط ءط زه ععنافلوط قفجه أدء «جعدم0 ,اأردمول] 
)4 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب اليصري المارردي» الأحكام السلطانية (القاهرة: 
مصطفى اليابي الحلبى:؛ .)١1977‏ 
دراسات الوحدة العربية» ,»)١19495‏ ص ١0١655‏ وعبد العزيز الدوري» #“الهوية الثقافية العربية 
والتحديات التي تجابهها؛ ١‏ في: النهضة العربية الثانية (عمان: مؤسسة شومان والمؤسسة العربية. 
)0 ص 1١14‏ 
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الحرص على عدم زعزعة السلطة» ونحو إقرار مبدأ الطاعة لأولي الأمرء ما 
ترتب عليه تفرّدهم بالحكه”' ". 


تحول النظام السياسي العربي مع مرور الوقت إلى الانعزال عن الأمة 
ولم يعد سوى جاب للأموال؛ وحارس في آن واحدء ما أدى إلى ابتعاد 
الشعوب العربية عن الحكم وعدم الاهتمام بالمساءلة وقبول الخضوع للسلطة 
القائمة''2 وتراجعت الأفكار والحركات المُضادة للحكم» وبقيت مقموعة 
ومعزولة عن الحضور الحقيقي في الحياة السياسية. لكن يُلاحظ هنا أن 
تعطيل الشورى في تاريخ الدولة الإسلامية اقتصر على الجاتب السياسي 
ونظام الحكمء بينما استمرت ممارسة الشورى في مجال التشريع والفقه من 
دون تدخل الحكام والسلطة”"''. يعد نهاية العهد العثماني» ظهرت الدولة 
العربية الحديثة» وشهد تاريخ العرب المعاصر سلسلة من التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وظهرت بالمقابل محاوللات عدة للخروج 
من التخلف وتحقيق مشروع نهضوي وتحديثي» وبرزت الدعوات إلى 
الاستقلال من النفوذ الاستعماري» لكن هذه المحاولات غالبا ما شهدت 
أزمات حالت دون تحقيق النهضة المرجوّة» ما جعل هذه الأمة تعانى أزمة 
جغازية شاهلة عطلي: التشير وإغادة البناء لكل من الأنظمة والمؤسسات 
والثقافة والقيم السائدة في المجتمع. 

بدأت أولى المحاولات بظهور مجموعة من مفكري النهضة العربية» 
ممثلة بجهود بطرس البستاني ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي والأجيال 
اللاحقة من المفكرين والأدباء الداعين إلى الحرية والإصلاح. 


تمثلت هذه المرحلة بظهور الحركات الدينية السياسية» مثل المهدية 
في السودان والسنوسية في ليبيا» والوهابية في السعودية» وما رافقها من 
حركات إصلاحية قادها جمال الدين الأفغاني ومحمدل عبده وأتباعهما فى 


)٠١(‏ فهمي جدعان. الطريق إلى المستقبل (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
5). ص 585-1584 

)١١(‏ كامل أبو جابرء «البعد السياسي الاجتماعي للديمقراطية ومأزقنا الحضاري الآن.» 
المجلة العربية للعلوم السياسية؛ العددان 5 5 (نيسان/ أيريل :)١9497‏ ص 8ل. 

.14 توفيق الشاويء فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفات: 1891). ص‎ )١6( 


م 


مصر ضد الغزو الاستعماري للثقافة العربية الاسلامية» ومطالبتهم بالدولة 
العربية الحديثة. 


ثم تلتها محاوللات وجهود المفكرين والقادة السياسيين الداعين إلى 
الاستقلال» من أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول وغيرهماء وكذلك فكرة 
الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين بن على من الحجاز لاقامة 
الدولة العربية على أساس قومي وإسلامي» وقد أجهض معظم هذه 
المحاولات للتحرر والتقدم بفعل النفوذ الاستعماري. 


ثم بدأت مرحلة ثورة التحرر القومي العربي الحديث التي بدأت منذ 
الخمسينيات من القرن العشرين» والتي قادتها النخب العسكرية في الوطن 
العربي» بلدا بثورة 1 تموز/يوليو ١4075‏ في مصرهء وما تبعها من 
انقلابات عسكرية عربية طالبت بالتحرر الوطني وقيام حكومات شعبية". 
تصاعد خلال هذه الفترة نوع من الانقسام الأيديولوجي بين الأنظمة 
العربية» بخاصة بين الأنظمة الاشتراكية والثورية من جهة والأنظمة 
التقليدية المحافظة من جهة أخرىء إلى أن جاءت حرب 1437 التي 
ضربت كثيرًا من القيم الثورية السائدة في النظام العربي» وبرز اتجاه 
جديد نحو صعود البراغماتيين والعمليين لالى الحكم بدلا من الاتجاهات 
الأيديولوجية السابقة”؟'). وقد عكست هذه المرحلة نشوء أنظمة جديدة 
تتراوح بين نماذج تقليدية» مثل المشيخات والإمارات» أو نظم ملكية؛ أو 
نظم الحزب الواحدء الذي يُحاكي النماذج الموجودة في المعسكر 
الشرقي» أو نُظم عسكرية» وكلها كانت قائمة على تمجيد الحاكم المُلهم 
على حساب التوجّهات الديمقراطية2390, 


)١7(‏ لعول:0 :0مه؟:0) .لت طاك ,وبري عادجمدمءظ 4ه أععالأامم 4 ,أمظ ءاهقالة 732 ,لاعتاعمواة معاءط 
70-7 .مم ,(1980 ,ومعمم نزاتوىء الملا 


)١5(‏ ععوعوءظ بعارمل" بمعل) اعمط ءا20الة ءالا اما ومطاعلة متلمط «واععه/ ,[.له اع] متسماءكة .26م 
33-4 .مم ,(1977 بكتعطئناطتاع 

(16)انظر في ذلك: ناصيف نصارء «النهضة العربية الثانية وتحدي الحريةء» في: النهضة 
العربية الثانية: تحديات وآفاق» تحرير غسان عيد الخالق (عمان: المؤسسة العربية؛ مؤسسة 
شومان. .)5٠٠١‏ ص 57 ٠1‏ راعلعللا عطاله عاتلعاط عنذا ها ععلاالوط هه جعسصوط كاهل3 ,م06 ععوه] 
.(1992 عمل اناما :م0« م0 اعمط ء100/1ئ8 
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لكن التطورات التي شهدها العالم قبل نهاية القرن العشرين أحدثت 
تحوّلات دولية هائلة» كان أوَّلها نهاية الحرب الباردة» وظهور اتجاه واضح 
نحو الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان» ودورهما في إعادة تشكيل 
الدول والأنظمة السياسية على مستوى العالم» وفي الوقت نفسه ظهرت 
الاتجاهات الليبرالية الاقتصادية» بما فيها من خصخصة واقتصاد السوق 
وغيرها من معالم القيم الغربية» ما أدَى إلى ظهور أفكار تتحدث عن «نهاية 
التاريخ» لفوكوياماء أو «صراع الحضارات؛ عند صاموثئيل هانتنغتون» وأهمية 
سيادة الحياة الليبرالية والرأسمالية الغربية في ظل الهيمنة الأميركية على 
العالم بعد حرب الخليج وانهيار الاتحاد الو 0 وقد عجز معظم 
الدول العربية عن الاستجابه لهذه التحؤلات العالمية. 


أدَت ظاهرة العولمة وانعكاسها على الساحة العربية إلى تراجع سيادة 
الدولة وظهور أزمة الشرعية السياسية لتشمل النظام السياسي والدولة معًاء 
حيث ظهرت اتجاهات واضحة لبعض القوى والتيارات والجماعات 
الموجودة على أرض الدولة لتوجيه ولائها نحو كيانات دون الدولةء» مثل 
القييلة والاقليم والعرق والطائفة. أو إلى كيانات فوق الدولة» مثل 
الاتحادات العربية أو الإسلامية» ما فاقم من شرعية النظام السياسي في 
الدولة العربية» بحيث أصبحت الدولة عرضة لخطر الصراعات والحروب 
الأهلية» وقد ساهم ذلك في إعاقة نضوج الدولة باعتبارها وعاءً للمواطنة» 
وتراجع أهمية الدولة القانونية والديمقراطية لحساب الجهات الفثوية 
والطائفية والعشائرية”"'2. في الوقت نفسهء تعزز دور المؤسسات العسكرية 
باعتبارها الضامنه لاستقرار الدولة وحافظة لمؤسسة الحكمء ولم يعد من 
الممكن نجاح أي إصلاحات سياسية» أو تحوّلات ديمقراطية وشعبية من 


)١7(‏ انظر في ذلك: فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ؛: ترجمة حسين أمين (القامرة: مركز 
الأهرامء .)١1643‏ وصامرئيل هانتتغتون» صدام الحضارات» ترجمة ة عياس هلال ([د. ن.]: دار 
الأمل للنشر والتوزيع؛ .)02١5‏ 

)١(‏ انظر تأثير العولمة في الدولة العربية في: حستين توفيق إبراهيم» «الدولة القطرية في 
الوطن العربيء الأزمة البنائية وضرورة الإصلاحء» الفكر العربيء السنة 14. العدد 4١‏ (شتاء 
.)١5954‏ ص ١١‏ - لاك ر6 .مم ,76 .آهل ,تعلط/زف ج«واء07/ «رروأاوط عناطبط امطو!ات» ,عكءنمع]1 ومهولاها 

.(1997 معامععة دال عاص ؟110) 


يخانا 


دون مساندة المؤسسة العسكريةء لذلك كان عدم تدخل الجيش شرطًا 
أساسيًا لاحداث أي تحوّلات في الاتجاه الديمقراطي» أو نجاح الانتفاضات 
اك بية الو 


ظهرت خلال هذه المرحلة موجة من مؤسسات المجتمع المدني 
والهيئات المدافعه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم واضح من 
الغرب». حاولت الترويج لفكرة حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من 
أوجه الثقافة الغربية» لكن هذه المؤسسات لم تُحدث أي تأثير جوهري في 
رقابة تجاوزات السلطةء أو إحداث تحوّلات ديمقراطية حقيقية لأسباب 
كثيرة لا مجال لشرحها الآن. 

فى هذه الأثناء ثار الجدل حول إمكانية التصدي لهذه التحوّلات 
استنادًا إلى الإارث الحضاري العربى الإسلامى الذي رأت فيه بعض 
العتاوات الاسلامنة أنه بيلك عتفانة فقيل العرحسيات الغريية وير فقن 
الاستجابة للتحولات الديمقراطية الغربية على النمط الغريى» لأن عملية 
إظلاق -مسألة الليبزالية؛ يما فتها: من حريات غامة وتحقرق+: سعؤدي: إلى 
وجود مؤسسات ومجتمعات مدنية متعارضه مع المنظور الإسلامي للمجتمع 
والدولة. وأن البلاد العربية تمتلك خصوصيات ثقافية مغايره للثقافة 
الليبرالية الغربية!*'2. وطرحت بعض الحركات الإسلامية والسلفية شعار 
تطبيق الشريعة الاسلامية» واتخذته أيديولوجية» ورأت أن البحث عن حل 
المسألة السياسية يجب أن تدور حول اكتشاف القواعد والأحكام الفقهية 
الموجودة في التراث الإسلامي””"“. 


اتجهت حركات إسلامية أخرى نحو التركيز على ديمقراطية السلطة 
الحكم مع بقاء رفضها قبول المضامين الاجتماعية والثقافية لليبرالية الغربية 


)١18(‏ ,(2011 معطم 0) 4 .مم ,22 .آه؟ ,وم ممء 2 زه أوتناوق «رلرصها !قا كه عام عغط1» ,رإسدمد8 ومااهة 
.2 


)١9(‏ متروك الفالح» المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1 .)٠٠١‏ ص 77-151. 


.1١١-51٠١ الجابري» التراث والحداثة: دراسات ومتاقشات» ص‎ )٠١( 


الل 


ذات الصلة بالحريات المطلقة». وقد شاركت بعض هذه الحركات في 
عمليات الانتخاب للمجالس النيابية والبلديات» وأحرزت بعض المقاعد. 
لكن أيّا منها بقي عاجرًا عن الوصول إلى الحكمء أو التأثير بفاعلية في 
ممارسة السلطة داخل الأنظمة القائمة؛ وركزت هذه الحركات نشاطاتها على 
الجوانب الثقافية» في ما عرف بالصحؤه الإسلامية والمشروع الإسلامي بعد 
فشل التجارب العلمانية والقومية في الوطن العربي» لكن دفعت هذه 
التجارب الفاشلة للحركات الإسلامية إلى عودة الأصولية الإسلامية» وتبني 
بعضها أعمال العنف ضد الأنظمة السياسية"2. حيث شهد عقد التسعينيات 
ازدهارًا غير مسبوق للتنظيمات السرّية والمسلّحة على مستوى الوطن 
العربيء ومنها تنظيم القاعدة الذي ركز جهوده على المستوى العالمي 
ومحاربة المصالح الأميركية» وبعضها من ركّز على تغيير الأنظمة السياسية 
في الدول العربية» مثل السلفية الجهادية التي ظهرت في كل من الأردن 
والعراق وغيرها!؟". 1 


في المقابل ظهرت اتجاهات حديثة في الوطن العربي تطالب بالاستجابة 
للتحوّلات العالمية» بخاصة في ما يتعلّق بالديمقراطية وحقوق الإنسان» وأن 
الوضع الرامن يتطلب استحداث آليات جديدة للتعامل مع الحاضر وعدم 
تجاهله؛ باعتبار أن هذا الوضع يختلف اختلافًا جوهريًا عن تمط الحياة 
السياسية والاقتصادية التى عاشتها المجتمعات العربية السابقة فى ظل الأنظمة 
التقلئدية» أو الأنظبة العوزية ذاك السوي الراحة راليفي المسدكرية 
المتحكمة التى استفادت من ظروف الحرب الباردة السابقة. وعلى المستوى 
الرسمى العربن جرت فحاولات عديدة لاحداث تبدزلات ديعقراظية فى 
الوطن العربي؛ سواء نتيجة ضغوط داخلية أم خارجية» وشرعت بعض 
الأنظمة العربية في إحداث انفتاح ديمقراطي لتحسين صورتها أمام العالم 
وأمام القرى الداخلية» لذلك شرع معظم الدول العربية في إجراء تطويرات 


١ )(‏ .مه ,6 .أولا ,ومجماموط رن أوصببرمل «رععاتامط طويم بعلط عط لمق ممأنوعءله1)» ممزتكاوا1 ممموعز 
.92-93 .مم ,(1995 رممناوة [) 


إفقق اراي ذلك محمد أبو رمان وحسن ابو هنيه» السلفية الجهادية في الأردن (عمان: 
مؤسسة فريدريش أيبوت الألمانية؛» .)5١١9‏ 


حل الا 


لدساتيرهاء تنص على الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ أو وضع بعض 
التشريعات التي تنظم الحياة السياسية» وتعمل على تفعيل المشاركة السياسية 
والتعددية الحزبية» مثل قوانين الانتخاب؛ أو الأحزاب, أو المطيوعات 
والنشر وغيرهاء وإعطاء بعض الحقوق والحريات لمواطنيها. وتشكل مجالس 
نيابية» أو شورى» كما في دول الخليج» لكن يلاحظ المتمعّن والمدقق في 
هذه العمليات أنها لا تتعدى كونها تحسينات مظهرية» أو شكلية من دون أن 
تصل إلى إحداث تغيرات جوهرية على مؤسسات الحكم وطريقة صنع القرار 
السياسي أو النخب السياسية”"'' وأنها تمثل محاولة التفاف على المطالب 
الشعبية بالديمقراطية باج إفراغها من مضمونهاء فهي لم تستطع تكريس 
تداول السلطة. أو الاستجابة للمطالية بالحقوق والحريات وتحقيق 
الديمقراطية”؟' بل كانت محاولات لتجديد شرعية الأنظمة القائمة» وتقديم 
صورة تجميلية عن طريق توسيع شرائح النخب السياسية المؤيدة لها من دون 
تحقيق خطوات حقيقية نحو الديمقراطية» قلا تزال كثير من الدول العربية 
تعيش في ظل حالة الطوارئ» وتحاول تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتدعيمها 
تحت شعار: «أنت تقول ما تريد وأنا أفعل ما أريد»» وبعضها لا يوجد فيها 
دساتير؛ أو برلمان» والآخر يُحرّمِ الأحزاب» ولا توجد حريات سياسية. وقد 
حاولت معظم الأنظمة الحاكمة في الدول العربية القائمة تبرير عدم اندفاعها 
في قبول التحوّلات الديمقراطية لامجا للمطالب الشعبية في هذا المجال 
من خلال تبني ذرائع وحجج عدةء نذكر منها!*"؟: 

- التعارض بين الديمقراطية والتقاليد العربية والتراث الإسلامي» وأن 
هناك نماذجٌ عربية بديلة تُراعي خصوصية المجتمعات العربية. 


(39) فيصل درّاج؛ #وراء الواجهة» الإصلاح في الوطن العربي» ١‏ المستقبل العربي » العدد 
761 (ايلول/ سبتمبر .,)7١١94‏ ص 1051880, 

(71) ,وستطعتاطدم «عممعفظ :00 برعقادم8) ومعومبعط زه كدواطاممط اعمط والضالة 736 ,مموعط ععطاتز 

1994(. 

(ه2 انظر فقي ذلك: عبد النور بن عتتر» لإشكالية الاستعصاء الديمقراطي م فى الوطن العربي» ؟ 

في : : الديمقراطية والتتمية الديمقراطية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 

+ ٠٠؛»‏ ص 51-67 ! وعيد الفتاح ماضي؛ الديمقراطية مذهب سياسي ام ايتكار بشري؟» مرقع 

الجزيرة؛ للك املظ "١‏ وفجره عمءك! زه عام 11:6 :قلاجم18ا أعدا عطا ؟ا مهدء!7 أمءاالاوط ,تدك لقطع1 13ر14 

,(1970 بقمعء2 موتعاوه11 قسصطهل عدممطاله8) عمزرزلوط ما عادء ك1 


0 


- التخرّف من الانقسامات وتهديد الوحدة الوطنية نتيجة التعددية 
السياسية التي قد تكرّس الخصوصيات المذهبية والقبلية على حساب وحدة 
الوطن والأمة» والحاجة إلى تحقيق التكامل الوطنى وخلق الثقافة الموحّدة 
قبل البدء بالتحولات الديمقراطية. : 


.- ضرورة حشد الجهود نحو قضية الصراع العربي - الإسرائيلي» وهذا 
يتطلب وقف الحريات العامة تحت شعار: «لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة؟. 

- أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية أولاء التي تستدعي تأجيل موضوع 
الحرية وخلق مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التقدم الاقتصادي» وادعاء 
عدم جاهزية المجتمعات العربية للخيار الديمقراطي. 


- التخوّف من الإسلام السياسيء. وظهور الجماعات الإرهابية التي 
تكمّر الدولة والمجتمع» وتُطالب بالتطبيق الصارم على الأحكام الإسلامية 
في الحياة اليومية للشعوب”“" وتعاظم دور الحركات الإسلامية في ظل 
الفساد السياسي والاجتماعي وتزايدات شعبيتهاء ما زاد من مخاوف 
السلطات الحاكمة وانضمام كثير من العلمانيين والليبراليين إلى حضن 
السلطة الاستبدادية خوًا من حدوث تغيرات ديمقراطية تأتي بخصومهم 
إلى السلطة؛ وقد قبلت الجماعات الليبرالية والعلمانية نوع الحكم 
الاستبدادي غير الديني لمنع الاستيداد الديني للحفاظ على بعض الحريات 
الاجتماعية الموجودةء وعلى الرغم من التباين الشديد بين الحركات 
والأيديولوجيات السياسية المطالية بالتغيير التى مرّت على المنطقة العربية» 
سواء كانت إسلامية أم علمانية أم قومية» فإنها امتازت بقدرتها على هدم 
ما لا تريدء لكنها بقيت عاجزة عن بناء ما تريد. أما وضع المنطقة العربية 
الحالي فشهد حالات من التأزم السياسي. ومرورها بمرحلة من عدم 
الاستقرارء وفشل التحولات الديمقراطية نتيجة وجود الأنظمة القمعية 
وتراججع الحرّيات» وفساد الأنظمة السياسية» وانتشار المحسوبية بين 


(17) برهان غليون» «هل تشكل الحركات الإسلامية عائقًا أمام التحولات الديمقراطية»» قضايا 
المجتمع المدني» العدد ١4‏ (كانون الثاني/ يناير 04١7)ء‏ ص 7-15 .١‏ 
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الشُخب الحاكمة؛ مع طول فترة حكم الحكام في مناصيهم لعقود عدة. 
وسعيهم لتوريث السلطة؛ ما جعل المنطقة العربية الوحيدة في العالم التي 
يصل فيها الحكام إلى الحكم من دون انتخابات؛ أو انتخابات شكلية 
ومزوّرة» وكذلك غياب البرلمانات المنتخبة بصورة نزيهة في ظل تعددية 
حعرييةروعم وجرزد تترمية المحارضة السباسية :دما اذى إلى اعبات 
المساءلة المؤسسية وفقدان استقلال القضاء!"". 


هذا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وانعدام فرص 
العمل؛ وكذلك المشاكل الاجتماعية وتراجع معدّلات النموء وظهور 
مشاكل البطالة والفقرء وتراجع مستويات التعليم وغيرهاء وكثرة التدخّلات 
الأجنبية في المنطقة» وزيادة ضغط المجتمع الدولي» مع عجز التيارات 
الإسلامية عن تقديم بديل عصري وديمقراطي من الأنظمة الفاسدة. 


كل هذه الظروف هيأت المنطقة تظهور حركات الاحتجاج والثورات 
العربية المعاصرة؛ وخروج الجماهير العربية العادية للمطالبة بحقوقها 
وتغيير الأنظمة وإعادة البناء للدولة والمؤسسات السياسية؛ وشملت هذه 
أيضًا في بُنية المجتمع بمؤسساته كلهاء وفي جوهر الثقافة السياسية 
السائدة» وذلك بعد فشل معظم محاولاات الإصلاح السياسي في الوطن 
العربى*'“؛ فمن الملاحظ أن الديمقراطية التى تحوّلت من ظاهرة غريبة 
إلى ظاهرة عالمية فشلت في تحقيق أي إنجازات على الصعيد العربي» ما 
استسلام القوى المؤيدة للأنظمة لعجزها في الاستمرار في الدفاع عن 
النظام التناء [فحيفق 0 1 

ل اد 


(0؟) محمد جاير الأنصاري» العرب والسياسة: أين الخلل (لتدن: دار الساقي» 199448)» 
ص 17. 

(18) شاندرا مظفرء «الثورة العربية في ١١‏ سؤال وجوابء » ترجمة أمل خيري؛ موقع اسلام 
أون لاين. 

(14) السيد يسين» 7الديمقراطية بين الإصلاح والتغيير الثوريء' الرأي» .5١01١/5/8‏ 


بحا 


ثانيًا : جدليّة الانقسام السياسي بخصوص الدولة المدنية 
والدولة الاسلامية 

شهدت التيارات السياسية العربية المعاصرة مجموعة من التحدّيات 
تتعلق بعلاقات الدين والدولة؛: بخاصة في ما يتعلق بالمشروع الإسلامي 
للدولة العصريةء والعقبات التي تواجهه هذا المشروعء بدء! بتقلب وتضارب 
مواقف الحكومات العربية من المشروع الإاسلامي» وكذلك معارضة بعض 
الأحزاب والنخب العربية للمشروع الإسلامي باعتباره مشروعًا دينيّاء إضافة 
إلى تناحر الحركات والتنظيمات الإسلامية واختلافها بين اتجاهات متباينة 
ومتعارضة بصورة كبيرة» وتعارض هذا المشروع مع المشاريع الدولية 
الأخرى في المنطقة. 

لكن مع نجاح الثورات العربية المعاصرة في إسقاط بعض الأنظمة 
القائمة نتيجة فشل الأنظمة العربية في رعاية مصالح الأمة والدفاع عنها 
وانكشافها أمام الجماهير العربية» ومع تزايد الضغوط الدولية على المنطقة 
العربية» ظهرت الفرصة سائحة للحركات الإسلامية وغيرها من الحركات 
لتقدّم نفسها بديلًا جاهرًا لإدارة المنطقة العربية باعتبارها أكثر التصاقًا 
بالشعوب العربية وثقافتها السائدة» ساعدتها في ذلك تجربتها السابقة في 
المشاركة بالمؤسسات المدنية» مثل البلديات والنقابات» وإظهارها القدرة 
على تنظيم المسيرات وحركات الاحتجاج. في الوقت نفسه عاظم هذا الموقف 
من توجّس التيارات والفئات الأخرى في المجتمعات العربية» بخاصة من غير 
المسلمين» ومن العلمانيين» من وصول الحركات الإسلامية إلى الحكم. 

منذ ذلك الوقت. بدأ الانقسام داخل المؤيدين للثورات العربية 
المعاصرة الذين اتفقوا على إسقاط الأنظمة القائمة بين تيارين رئيسين هما: 
التيار الديني» والتيار العلماني» وذلك على النحو التالي: 

تيار يت يتبتى المشروع الاسلامي, ويطالب بقيام دولة إسلامية تعتمد 
على السيادة والحاكمية لله» مع الأخذ بمبدأ الشورى باعتباره أساسًا لنظام 
الحكم في الدولة العربية مع اعتماد مبدأين آخرين: العدالة والبيعة, 
ويقصد بالبيعة هنا التراضي والتعاقد بين الحاكم والمحكومين»؛ وهي شبيهة 
بفكرة العقد الاجتماعي الذي ينظم الحقوق والحريات من خلال الدستورء 


دنا 


أما فكرة العدالة فهي أساس الحكم في اام وهي تقوم على إعطاء 
كل ذي حق حقهء ومحاولة الإنصاف وتحقيق المساواة» وساعد في بلورة 
هذا المشروع تضافر مجموعة من العسرامل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي لا مجال لشرحها هناء لكن ساهم تشابك هذه العوامل 
معًا في خلق مناخ متشدد في الأمور الدينية للتعويض عن الكرامة العربية 
المهدورة؛ سواء نتيجة الاحتلالات والغزوات الخارجية والفشل في قضايا 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» أو الفشل في تحقيق التنمية؛ وظهر شعار 
«الإسلام هو الحل6 ليعبّر عن تطلّعات الحدون العربية نحو الكرامة 
والعدالة الاجتماعية”". ساعد على انتشار هذا التيار» دور الحركات 
الإسلامية والتصاقها بالشعوب العربية» ونشر جهودها الدعوية والخيرية» 
ونجاحها في خلق وعي مشترك بعد سقوط الحواجز بين الدول العربية 
وتزايد قدرة الحركات الإسلامية على التواصل والتكامل من خلال 
الفضائيات وأجهزة الاتصال الحديثة. لكن هذا التيار ما زال يعاني الانقسام 
وعدم القدرة على تقديم نموذج تطبيقي للمسألة السياسية وحلول مناسبة 
لإنزالها على أرض الواقع”"". 


وقد انقسم هذا التيار إلى جناحين رئيسين هما: 


© فريق يُطالِب بدولة دينية إسلامية 1 ؛ ويرى هذا الفريق» وعلى 
رأسه جماعات الأصولية الإسلامية وبعض السلفيين وحركات الجهاد 
الإسلاميء أن قيام الدولة الإسلامية واجب من واجبات الدين» أي إنه 
فريضة ديتية؛ ويتطلب حُكم هذه الدولة إقامة الخلافة الإسلامية» وأن تكون 
السيادة والحاكمية لله. مع تبئّي الشورى باعتبارها أداة للتعامل بين الخليفة 
والمسلمين» وفى الوقت نفسه يكفّر هذا الاتجاه الدولة المدنية القائمة» 
ويرفضهاء ويدعو إلى الجهاد ضدهاء وتتفاوت المدارس الاسلامية في هذا 
المجال حول مسؤولية تطبيق الشريعة بين أقصى درجات التمسّك». مثل 


(3) ععاماء0 ,4 ,00 ,22 .أه؟ تممجمج ع8 إه أمصلمل «ركالمبع2 طههة غطا وستتدم سه 0» ,بردثالا ممعنباآ 
19-192 .مم ,(2011 


زقرف جورج قرمء» «الاضطرايات الاجتماعية» 6 موقع الجزيرة» الال 
(5) عصام البشير» اربيع الثورات يفرض تحديات فكرية»» موقع إسلام أون لاين. 
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التمسك بولاية الفقيه عند الشيعة» أو مرجعية أهل الحل والعقد عند السنّة. 


© بينما يطالب الفريق الثاني بدولة إسلامية على أساس عصري» ويرى 
هذا الفريق أن نموذج الدولة الثيوقراطية غريب عن الخبرة الإسلامية» وأن 
محاولة وصف الدولة الإسلامية بالدولة الثيوقراطية يقصد به تشويه الدولة 
الإسلامية؛» ومحاولة إعطاء صورة سلبية عن المشروع الإسلامي حتى تدخل 
الحركات الإسلامية في دائرة الدفاع عن مشروعها”"". يعتقد هذا الفريق أن 
النظام السياسي في الإسلام ليس نظامًا دينيًا بالمعنى الديني والفلسفي» بل 
المقصود به دولة مدنية بمرجعية ديئية» ويؤيد هذا المنطق دعوة الشيخ 
يوسف القرضاوي وبعض حركات الإاسلام السياسي» بأن تحكم الشعوب 
العربية نفسها بنفسها وفق ضوابط محددة تكون الحاكمية لله والسلطة العليا 
للتشريع من عند اللهء وهو يقول إن الدولة التي ننادي بها هي دولة مدنية 
شوروية ذات مرجعية إسلامية» تقوم على العدل والإحسان وتوفير الحرّيات 
بمختلف أنواعهاء ويخطئ من يعتقد أن الدولة الإسلامية دولة دينية» 
فمقاصد الشريعة في الحكم تتألف من خمس كليات» يمل الدين واحدًا 
منها فقط”؟" ويرى أنصار هذا التيار أن وصف إسلامية الخاصة بالدولة ليس 
مشتقًا من الإسلام بالمفهوم الديني فحسبء بل أيضًا بمفهومه الحضاري 
الذي هو من صنع العقل البشري» وليس من وحي السماءء وأن الله ترك 
شأن قيام الدولة وتأديتها لوظائفها للناس» يجتهدون فيه بما يُلائم ظروف 


المجتمع في مسير نه التاري نا 


(7) تجدر الملاحظة هنا أن مفهوم الدوئة الدينية الإسلامية يختلف عن مفهوم الدولة الدينية 
الثيوقراطية الذي ساد في أوروبا لقرون طويلة أثناء سيطرة الكتيسة والقساوسة على الحكمء حيث 
الحكم المطلق الذي يدّعي القدسية والتفويض الإلهي؛ بينما الدولة الإسلامية لم تعرف العصمة 
والقداسة لحكامهاء وهي دولة لا تفصل الدين عن الدولة؛ لكن السلطة فيها تكون للشعب وسلطة 
التشريع فيها للشرعء انظر في ذلك: خالد يونس» «الفرقان بين الدولة الثيوقراطية والدولة المدنية 
ودولة الإسلام»» الحوار المتمدن» 5٠١6/97/7‏ 

(5*) رفيق حبيب» #بين الدولة الديئية والدولة المدنية» تأصيل المصطلح أولاء» إسلام أون 
لاين» 0 

(ه علي محيي الدين القره داغي » في الندوة الشهرية لاتحاد العلماء المسلمين بالدوحة ”"/ 
,١11/‏ موقع إسلام أون لاين. ويمكن متابعة كثير من هذه الاجتهادات في هذا المجال من 
خلال الموقع نفسه. 


ك أكون 


لذلك يدعو أنصار هذا الاتجاه الحركات الإسلامية إلى تحمّل 
مسؤوليتها في التقدم لقيادة شعوبهاء وأن تتهيّأ من مرحلة الدعوة إلى مرحلة 
الدولة» وألا تخشى الحكم لأنها القادرة على تحقيق مصالح الأمة 
الإسلامية ". وأن هناك إمكانية لقيام دولة ديمقراطية إسلامية ووجود نظام 
سياسي إسلامي للحكمء يشمل الدين والدنيا". 


- تيار يتبتّى الدولة المدنية التى تعتمد على الديمقراطية باعتبارها أساسًا 
للحكم؛ ويطالب يفكرة أن الأمة مصدر السلطات» وأن المجالس المنتخبة 
هي التي تملك حق التشريع» ويؤمن بقيام نظام عصري» مستفيدًا من 
التطورات العالمية نحو الالتزام بالتحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان» 
ويرفض هذا التيار فكرة الدولة الدينية؛ كما يرفض أن تقوم الدولة على 
أساس دين رسمي واحدء لأن ذلك يتعارض مع فكرة الحرية والمساواةء 
ويعرّض الأقليات لخطر الاضطهاد والاستبعاد من الحياة السياسية» ويُطالب 
بقيام الدولة على أساس المواطتة. 


ظهرت جهود هذا التيار فى معارضته النص فى الدساتير المستحدثة» أو 
الإعلانات الدستورية التي اعتمدت بعد قيام الثورات العربية المعاصرة على 
دين الدولة» مع المطالبة بالفصل بين الدين والدولة» لأن الدين يختص 
بالسلوك الشخصي للأقراد» بينما الدولة تختص بالحياة السياسية وتنظيم 
الحياة العامة للمجتمع» ورأى هذا التيار أن الدولة المدنية تشكل قضية أمن 
قومي» وأن التفريط بالدولة القائمة التي ترسخ كيانها في إطار الدولة 
الحديثئة يمثل خطرًا على أمن البلاد الداخلي والخارجي**”" وقد استند هذا 
التيار إلى مقولات كثيرة من العلمانيين العرب والمستشرقين» الذين رأوا في 
الإسلام أحد أهم الأسباب في عرقلة الديمقراطية في المجتمعات العربية» 


(5؟) محمد خلف اللهء «الإسلام بين وحدة الإيمان وتعدد القراءات والممارسات»؟ في: 
الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي (عمان: متتدى الفكر العربي؛ ))١984‏ ص 161 184. 

(1؟) راشد الغنوشيء «لماذا يتخوف الإسلاميون من الحكم وكأته مصيبة:» إسلام أون لاين. 

(74) برهان غليون ومحمد سليم العواء النظام السياسي في الاسلام (بيروت: دار الفكرء 
.)2٠0‏ ويمكن متابعة مزيد من الآراء حول هذا الموقف على موقع كل من محمد عمارة» ومحمد 


سليم العوا وفهمي هويدي على الإنترنت. 


املخنا 


وأن غياب الديمقراطية في الوطن العربي إنما يرجع إلى العجز عن. علمنة 
الفكر العربي الإسلامي”9”". 

يطالب هذا التيار بحصر دور الدين في القضايا الأخلاقية والتربية 
الروحية» وأن لا علاقة للدين في إدارة الدولة وتدبير شؤون الحياة السياسية 
وتوزيع السلطة وأسلوب الحكم لأن ذلك من نتاج العقل البشري ويرجع 
للمجتمع. مع المحانفظة على ممارسة الحياة الدينية بيسر وسهولة» ويجب 
القبول بمبدأ الاختلاف في الأفكار والعقائد والاعتراف بحقوق الآخرين””). 


ثالنًا: مقابلة مفهوم الديمقراطية بالشورى''» 


نبدأ أولا بعرض مفهوم الديمقراطية» ثم مفهوم الشورىء ثم الانتقال 
إلى بيان أوجه الشبه والخلاف بينهما. 


-١‏ مفهوم الديمقراطية؟؛) 

آثار مفهوم الديمقراطية جدلا كبيرًا يفوق غيره من المصطلحات في 
لغات البشر وقواميس وتجارب الأمم والحضارات المختلفة» واعتراه كثير 
من الالتباسات والتجاذبات» لكن يقوم مفهوم الديمقراطية بشكل عام على 
فكرة حكم الشعب. وتعود كلمة الديمقراطية إلى كلمتين هما: 5مصرءوط 
اليونانية» أو ودءة بالا نكليزية؛ التي تعني الشعب؛ وكلمة 12805 اليونانية» 
واهه0 بالإنكليزية» التي تعني حكم أو سلطة» وهي تعني أن يتولى الشعب 
زمام السلطة بنفسه. سواء بصورة مباشرة أم غير مباشره. 


خرف تصريح رئيس هيئة أركان الجيش المصري سامي عنان» في: القدس العربي» ل له 

220 حسن حنفي 2 التعراث والتحديد (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» .)١1997‏ ويؤيد 
هذا الاتجاه أيضًا محمد أركون في كتابه: محمد أركرنء» تاريخية الفكر العربي الاسلامي» ترجمة 
هاشم صالح (بيروت: مركز الإنماء القومي» 194857)). ص 37 40. 

)5١(‏ عقيل عبد الخالق إيراهيم اللواتي»؛ بين الشورى والديمقراطية»؛ إسلام أون لاين. 

(0)انظر بخصوص مفهوم الديمقراطية: صاموئيل هانتنفتون» الموجة الثالثة: التحول 
الديمقراطي في أواخر القرن العشرين (الكويت: دار سعاد الصباح. :)١497‏ ص 77-34؛ روبرت 
دال» الديمقراطية ونقّادهاء ترجمة نمير عباس مظفر (عمان: دار الفارس» »)١98486‏ و رآطة2 )معطمجع 

.(1956 ,كدعو مووعتات) ]0 الو الونا :مومعتطت) بودمء13 عتامهوجوط 16 معورعجم 4 
ويمكن متابعة مؤشرات الديمقراطية على موقع: . < 05 عونت طسو لعتم؟. بوبويه//:طااط > 


يمضنا 


يقوم جوهر الديمقراطية على اختيار الشعب لحكومتهء وخضوع السلطة 
للارادة الشعبية القائمة على فكرة المساواة بين المواطنين» والحرية في 
اختيار حكامهمء بغض النظر عن أصولهم وطبقاتهم» ولذلك قيل إنها 
حكومة الشعب» ومن الشعب» ومن أجل الشعب. 


تمثل الديمقراطية مجموعة الوسائل والتكتيكات والأدوات التى سخّرها 
الشعب لبناء نظامه؛ وتمتد لتشكل روح وثقافة وسلوك يقوم على القيول 
بمبدأ الاختلاف» والاعتراف بحقوق الآخرين والايمان بقيم الحرية والعدالة 
وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان» والتداول السلمي للسلطة. 


أ- الديمقراطية كنظام حكم وأسلوب ممارسة السلطة 


والحقوق والوسائل والأدوات التي يضعها الشعب لتحقيق الديمقراطية» 
وهناك نماذج مختلفة للأنظمة””*2 وفي ما يلي نقدم أهم معالم النظام 
الديمقراطي باختصار”!؛)2: 


صون الحريّات العامة والمحافظة على حقوق الأفراد جميعًا داخل 
الدولة. وتشمل حريه التعبير وحرية الاجتماع وحرية التنظيم. 

التعددية السياسية» بمعنى تعدد القوى السياسيةء مثل الأحزاب 
وجماعات المصالح. إذ لا توجد ديمقراطية بمفهومها الغربي من دون أحزاب. 


وجود انتخابيات حرةء وحرية المنافسة السياسية والاقتصادية. 


سيادة حكم القانون والاحتكام إلى قواعد عامة مجردة بعيدة من 
النزعات الشخصية والعاطفية» أي وجود دولة المؤسسات. 


اردق انظر بخصوص تنوع الانظمة الديمقرأطية ١‏ نوموووه26 ره عدجع7 786 ,لمدسدة اأعدطألة 
.(1998 ,ومعمظ لإأنامط نعلنا بعورل فم طممهة) 
إبراهيمء «العولمة» ابد والانعكاسات السياسية»» 0 1 العدد ؟ لشي الأول/ 0 


) ص ١١1‏ - /7ع١‏ 3 رعائه عمجعط إه #ممتطعم8 112 .كله ,هدمء51 لعككاة نمه مدنا غووطا ممنل 
.(1978 ,سوعط لإاتوىعلائه نا كممام ه11 كهناه[ :ع« متهتاله8ظ) ممم عطظللايموعء!! فصه ,لامتطمع«8 ,كتكانا ديع ناوه 11 
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- وجود معارضة سياسية منظمة تملك الحق بممارسة العمل السياسي 
والعمل على استلام السلطة بالطرق السلمية. 

- اتفاق عام حول الأساسيات» بما فيها شكل المجتمع وطبيعة النظام 
السياسى » ووجود قيم مشتركة بين الجماعات والقوى السياسية. 

- وجود مشاركة شعبية في ممارسة السلطة بالمشاركة في الانتخابات 
والترشحء والمشاركة في مراقبة صانعي القرارات» ووجود رأي عام واع 
قادر على توجية السياسة العامة للدولة. 1 

التداول السلمى للسلطة وإمكانية تغيير القيادات بالطرق السلمية. 


ب ضمانات النظام الديمقراطي 

لا بد لنجاح قيام الأنظمة الديمقراطية وضمان استمراريتها في الوجود 
من توافر عدد من الضمانات الرئيسة التي تُساعد على استقرار النظام 
الديمقراطي وفاعليته» من أهمها*؟؟: 

- توافر الإيمان بالديمقراطية باعتبارها أيديولوجية لدى جميع العاملين 
في المجال السياسي وضرورة الاعتقاد أن الديمقراطية تمثل الشكل الشرعي 
للحكومة؛ مع إدراك إيجابيات الديمقراطية وسلبياتهاء وعلى التزام مبدأ 
الانتخابات النزيهة التي تمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بحرّية من بين 
المتنافسين» ويرتبط ذلك بتوافر ثقافة شعبية تؤمن بالديمقراطية والتعددية 
واحترام الآخرء وأهمية المشاركة السياسية على المستويات كلها. 

- وجود ضوابط دستورية وقانونية لمأسسة النظام السياسي والاعتماد 
على المؤسسات في صنع القرارات بعيدًا من الشخصانيةء وبما يضمن 
ممارسة السلطة بصورة ديمقراطية» منها: 

© فصل السّلطات لتحقيق التوزيع الوظيفي للسلطة» ومنع تركّرها بيد 
شخص أو فئة لئلا يساء استخدامهاء وهذا يتطلب توزيعها على ثلاث 


(20) انظر: 20.1 ,6 .6 ,بموجع070 1 زه أواصيدول «رعتاب زعومعمصع1» مسرم ولت .1 وأعمورط 
زه أمتصنامل «لعتنالطظ دعأ 22ع0 ص12 وع8421 أقطللا» ,[.أة اع] ادم ج22 دسردلة 0مد ,78 .مم ,(1995 لإمقنامة1) 
.(1996 لإتقنامة1) | .7,80 .1أ0؟ ,ومن معط 


حلصن 


مؤسسات متباينة في التركيب والتنظيم والوظائف» هي: السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية» مع إتاحة الفرصة لكل واحدة لمراقبة الأخرى. 

© الحياد السياسي للجيش من خلال عدم تدخل الجيش في الحياة 
السياسية » وحصر مهمته في حفظط الأمن القومي. 

© وجود ضوابط على شاغلي الوظائف العامة تقوم على الكفاءة 
والخبرة. 

© وجود قوانين تحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة وحماية حقوق 
الاقليات وغيرها. 
الرسمية قادرة على مراقبة السلطة السياسية والوقوف أمام تجاوزاتهاء 

هناك مجموعة من المتطلّبات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية 
لضمان النظام الديمقراطي مثل: 

© وجود طبقة وسطى كبيرة» وعدالة في توزيع الدخل. 

© وجود اقتصاد حر قائم على الخصخصة وتقليص دور الدولة. 

© ارتفاع مستوى المعيشة بما يضمن الحاجات الأساسية للمواطين. 


 "‏ مفهوم الشورى 

تمل الشورى أحد أهم أركان التنظام السياسي في الاسلام» إضافة إلى 
السيادة أو الحاكمية لله والمساواة والعدالة والبيعة. 

والشورى لغةٌ تعني تقليب وجهات النظر لاختيار أفضلهاء ومعناها 
الاصطلاحي يقوم على استطلاع رأي أفراد الأمة» واشتراك الناس في إنضاج 
الرأي الذي تُبنى عليه القرارات المتعلّقة بالشؤون السياسية والإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء أما المعنى الفقهي للشورى فيعني استطلاع 
آراء الأمة المسلمة ومعرفتهاء أو من ينوب عنها في الأمور المتعلّقة بالدول 
الإسلامية» وقد تتمثل هذه الإنابية بأهل الحل والعقد؛ وتمثل الشورى بهذا 


مرونا 


المعنى إحدى دعائم النظام السياسي ف في الإسلام» لأنها وليدة أراء مستخلصة 
الجماعة اللجيكا 
من قوة 


جعلت الشورى في الإسلام من أركان وقواعد الحكم الأساسية» وجزءًا 
من العقيدة الإسلامية» ووسيلة لإصلاح المجتمع الإسلامي وإدارته» وقرن 
القرآن البو الشورى بإقامة الصلاة لإعلاء مكانتها في العقيدة؛ في قولة 
تعالى : ظوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وََمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُهُ4!؛) 
فالشورى ذات طابع شامل وعامء ولا يرتبط وجودها بالدولة 0 فهي 
تخص الجماعة الإسلامية» ودليل ذلك أن «آية الشورى؟ هذه جاءت في مكة» 
وقبل قيام الدولة الإسلامية. ثم وردت بعد ذلك في سورة آل عمران» الآية 
4 والآية ؟“؟ التي تتعلّق بحاكم الدولة الإسلامية. 

الشورى مبدأ عام وثقافة وقيم تضمن إدارة السلطة السياسية والدولة 
وشؤون المجتمع في إطار جماعي؛ ومشاركة في صنع القرارات. 

أما من حيث وجوبية الشورى فهذا ثابت في النص القرآني في قوله 
تعالى لوَشَاوِرهُمْ فِي الأمر 400 وكلمة شاورهم تعني فعل الأمرء أي 
الوجوب. وإذا كان نص الآية هنا موجّهًا إلى الرسول المؤيّد بالوحي 
والمعصوم عن الخطأء فإنه من باب أولى أن تكون الشورى لازمة وواجبة 
في حق غيره من الحكام. 

وقد حفلت السْنّة النبويّة» ومن بعدها سيرة الخلفاء الراشدين» 
بممارسات تطبقية فى مجال الشورى» ما يدل على مدى أهمية الشورى في 
حياة الأمة الإسلامية» باعتبارها نموذج حكم وتعامل بين المسلمين؛ ففي 
الحديث النبوي عن أبي هريرة قوله: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛. 


(47) انظر: أبو الأعلى المودودي» الحكومة الإسلامية (القاهرة: المختار الإسلامي» 1919/5): 
ص 440-97 محمد عبد القادر أبو فارس» النظام السياسي الاسلامي (عمان: مكتبة الرسالة الحديثة» 
2©؛©.؛ ص 78 4ل!: وعبد الوهاب محمود المصري. «(الشورى والديمقراطية والعلاقة بيتهماء» 
شبكة المعرفة الريفية» . < 1لم, كه تادلة/2/عا6 راءء زه 1ج 5عاه 0ج / لزة, بن0ع .اع 0 أععج, بو بناجا :صا >> 

(41) القرآن الكريم» «سورة الشورىء» الآية 4لا. 

(54) المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية ١68‏ 


١ 


وقد مارس الرسول (5ةِ) الشورى في غزوات يتن واحتد والشعدق 
وصلح الحُديبية وغيرها من المواقف التي تعرّضت لها الدولة الإسلامية. 

واعتّبرت الشورى أساسًا للحكومة الصالحة» لذلك فهي أحد شروط 
الصلاحية للوصول إلى القيادة من خلال نظام البيعة الذي يضمن حق 
الترشيح والانتخاب لاختيار الحاكم»ء وحق الاعتراض كوسيلة لمراقبة هذا 
الحاكم» وتعبير الشعب عن حقوقه وواجباته؛ وهي عنصر مهم من عناصر 
استخدام السلطةء وشرط ملزم لممارستها من خلال الرجوع إلى الشعب 
لأخذ رأيه بالأمور التي تهم الدولة الإاسلامية التي لم يرد نص بخصوصهاء 
وقد جعل ميدان الشورى واسعًا وفسيحًاء يمتد ليشمل مناحي الحياة كلها 
وأحوال المسلمين. لكن رأى بعض فقهاء وعلماء المسلمين أن عقد البيعة 
يعني الطاعة المطلقة للحكامء وأن الشورى لا تتعدى تقديم النصح من 
جانب الرعية» أو طلب المشوره من الحاكم 413 وركزوا على ضرورة طاعة 
الحاكم تطبيقًا لقوله تعالى: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمْر متكه »00 


رابعًا: أوجه الشبه والخلاف بين الديمقراطية والشورى 


على الرغم من الإقرار باختلاف مفهوم الديمقراطية عن مفهوم الشورى 
وانتمائهما إلى ثقافتين وحضارتين مختلفين» إلا أنه يُلاحظ وجود أوجه 
تقارب وتشابه بين المفهومين نذكر منها: 


(18) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي»؛ كتاب تسهيل النظرء برنامج 
تاريخ ([د. م د. ني د.ا ت.])ء ص ,١1١27‏ 

(00) القرآن الكريم. «سورة النساءء» الآية 04. 

(0) انظر في ذلك بشكل عام : 1 حسن الترابي» «الشورى والديمقراطية» إشكالات المصطلح 
والمغهوم»» المستقبل العربي. السنة ”2 العدد 76 (أيار/ مايو 986١)!؛‏ مالك بن نبي» القضايا 
الكبرى (دمشق: دار الفكرء ١199١)؛‏ محمد عزيز أحمد» مفهوم الدولة في الإسلام والأنظمة السياسية 
(بيروت: دار الكتاب العربي: [د. ت.])» ص لاا وعمر الحضر مي » «الشورى والديمقراطية: حوارية 
الموروث الديني والحداثة السياسية» »© المجلة العربية للعلوم السياسية» عدد ١5‏ (خريف .)50١19‏ 
ص ل 


فض 


تمئّل الديمقراطية والشورى وسائل معتمدة لتنظيم عملية الوصول إلى 
السلطة» قائمة على الاختيار الحر. 
- رفض الانفراد بالحكم واستبداد الحكام وتعسّفهم في ممارسة 
السلطة. 

- ضرورة إشراك الحكام والمحكومين في مسؤولية الحكم» وإتاحة 

عدم الإقرار بالثورة والفتئة أسلويًا للحد من سلطة الحاكم» وتقدّمان 
وسائل سلمية لمراقبة الحاكم ومحاسبته إذا تجاوز السلطة الممنوحة له. 


" - نقاط الاختلاف”» 

إن سلطة الأمة وسيادتها في النظرية الديمقراطية مُطلقة» وأن ممارسة 
الديمقراطية تكون في ظل نظام قيم متفق عليه داخل المجتمع» بمعنى أن 
الأمة هي مصدر السلطة». وهي بالتالي تقرر سلطة الإنسان في نظام اجتماعي 
مين 6 

بينما تكون السلطة في الإسلام » و بحسب نظام الشورى» مقيدة 
بالشريعة» فممارسة الشورى مقيدة بحدود الله» والسيادة والحاكمية لله 
ممثلة بمصادر التشريع الإسلامي التي تشكل الرقيب الدائم على الحكام 
سلطة الله. 

- تقوم الديمقراطية على أساس وجود علاقة قانونية عقدية مبئيّة على 
مصالح الحكام والمحكومين. بينما يكون الأساس النظري للشورى 
وممارستها يعتمد على الدين والشرع معلا وهي علاقة أخلاقية وروحية 
مستمرة بين الحكام والمحكو مين. 

- تكون وظيفة الدولة في ظل النظام الديمقراطي حماية النظام والقانون 


(07) انظر: الدواليبيء الدولة والسلطة في الإسلام» ص 45 55؛ الدجاني» «التعددية في 
التراث العربي الإسلامي»»؛ واللواتي. بين الشورى والديمقراطية». 


نقضس 


وصون الحريات العامة» وتعظيم المصلحة الخاصة للأفراد» وتكون أهداف 
النظام الديمقراطية دنيوية فقطء لا تهتم بالآخرة. لكن وظيفة الدولة في ظل 
نظام الشورى حراسة الدين ورعاية شؤون المسلمين في الدنيا من خلال 
سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي تسعى لتحقيق العدالة من 
خلال الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة. فهي إذن تهتم بأمور الدين 
والدنيا معا. 

تتحدث الديمقراطية عن شعب» أو أمة وعن أن حدود تطبيق النظام 
الديمقراطي ترتبط بحدود السيادة القومية للدولة. بينما تقدم الشورى النظام 
الإسلامي باعتباره نظامًا إنسانيًا وعالميّاء وتنظر إلى البشرية على أنها شعب 
واحد وتهدف إلى تهيئة فرص متكافئة للجميع» وإلى سعادة الإنسانية 
كاملة. على أساس المحبة والأخوّة والتعاون. 

- تستند الديمقراطية إلى مبدأ حكم الأغلبية من ناحية تطبيقية» ويؤخذ 
بمبدأ التعداد الكمى للمصوّتين بغض النظر عن نوعية أصحاب هذه 
الأصوات. 1 

لكن الشورى تلزم بأخذ رأي الجميع» سواء الأقلية أم الأكثرية» ثم 
الأخذ بالرأي الذي ظهرت أرجحيته بعد التمحيص العقلي بين الرأيين» وهو 
بذلك يرفع جميع أهل الرأي من أقلية أو أكثرية إلى مستوى واحد في 
الاعتبار» وتعطي الشورى أهمية للنوعية والخبرة على حساب التعداد الكمي. 

- تقدم الديمقراطية آليات وأساليب محددة لبناء النظام الديمقراطي من 
قبيل الانتخايات الحرّة» ووجود مجالس تشريعية منتخية» وفصل للسلطات» 
وآليات لمراقبة الحكام ومحاسبتهم. 

لكن نظام الشورى عجز عن الدخول في تفاصيل هذه الآليات» وبقيت 
معظم قضايا الشورى خلافية» وتدور في العمومياتء. مثال ذلك مدى 
إلزامية الشورى» وكيفية الوصول إلى السلطة ومن هم أهل الشورى وكيف 
يجري تحديدهم . .. وغيرها من الأمور. 

تستند الديمقراطية إلى إرث حضاري وفلسفي وتجرية تاريخية طويلة 
المدى استطاعت أن تكيف آلياتها وتصحح نماذجهاء وتوسع متطلّباتها 
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لتتواءم مع مجتمعات مختلفة في أزمان مختلفة تعتمد كرصيد للنموذج 
الديمقراطي» لكن بقيت الشورى في نطاق الأساس الفلسفي والديني الذي 
يستند إلى خبرة تاريخية قصيرة ممثلة في فترة الرسول والخلفاء الراشدين 
وغيابها لفترات طويلة من التاريخ العربي» ما أفقدها القدرة على مجاراة 
الواقع المستجد فى حياة المجتمعات العربية والاسلامية. 

- ركز الفكر الإسلامي في نظرته إلى الخلافة باعتبارها سلطة تنبع من 
أعلى» وتتحدد بالفئة الحاكمة» لذلك اهتم المفكرون الإسلاميون بالتفصيل 
بمواصفات وخصائص وشروط الخليفة على حساب مبدأ الشورى والاهتمام 
بحقوق الرعية ومطالب الفئات المحكومة وأساليب المشاركة السياسية» 
بيتئما تنبع الديمقراطية في القيادة من النظرة إلى حقوق المحكومين 
ومشاركتهم في الحكمء ودور المؤسسات السياسية القادرة على رقابة 
السلطة ومحاسبتها. 

خامسًا: المواقف العربية المعاصرة 
من الشورى والديمقراطية 

تعددت المواقف العربية المُعاصرة من الشورى والديمقراطية» وتباينت 
مواقف التيارات السياسية العربية المعاصرة من هذا الموضوعء وتراوحت 
المواقف بين الرفض التام أو القبول التام لأي من المفهومين» وتداخلت 
المواقف من المفهومين مع الموقف من طبيعة الدولة العربية المعاصرة. 
وهل هي دولة مد نية أم دولة دينية » كما سبق وشرحتناء وفي ما يلي سنحاول 
عرض أهم المواقف في هذا المجال» وذلك على النحو التالي" : 
١‏ تيار يُطالب بالأخذ الكامل بالديمقراطية كبديل للشورى 

يُطالب هذا التيار بقبول الديمقراطية باعتبارها تقدم آليات عصرية 
ومؤسسات محددة لنظام الحكمء ويرى هذا التيار أن طبيعة الحياة المعاصرة 
تختلف اختلافًا جوهريًا عن نمط حياة السلف وتراث الحضارة العربية 


(07) انظر في ذلك: موصليء جدليات الشورى والديمقراطية: الديمقراطية وحقوق الانسان 
في الفكر الإسلامي. ص 506 - 488. 


م 


الإسلامية السابقة» وهذا يتطلّب استحداث آليات جديدة للتعامل مع 
الحاضر» وأساس هذه الدعوة تبني الديمقراطية الحديثة باعتبارها تقدم الحل 
المنشود لأزمة الحضارة العربية المعاصر لكر 

يرى هذا التيار أن الديمقراطية نظام متكامل» وأن محاولة إقحام 
مفهوم الشورى في مجال الحديث عن الديمقراطية لا قيمة له» وإن حوت 
فكرة الشورى بعض أوجه الديمقراطية» إلا أن الشورى ليست إلا فكرة 
خيالية لا وجود لها في الواقع المعاصرء وهي مجرد أمنيات0*”“. كما يرى 
أن الإسلام لم يضع تصوّرًا محددًا لهاء أو ممارستهاء وأن لا إمكانية 
عملية لتطبيق الشورى في مؤسسات عصرية» وأن الأمر متروك للمسلمين 
لاختيار من يُناسبهم للحكم في كل مكان وزمان» وأن البديل المطلوب هو 
الأخذ بمبادئ الديمقراطية. 

يرى هذا التيار كذلك أن الديمقراطية لا تتنافس مع المرجعيات 
المختلفة للقيم الثقافية الذاتية» والوعي الحضاري الذاتي» ودليل ذلك 
وجودها فى مرجعيات ثقافية مختلفة مثل الهندء اليابان» أو الغرب. 
وكذلك في منظومات ثقافية مختلفة» وإمكانية اختلاف التفاصيل في أشكال 
تطبيقها مثل أن تكون ديمقراطية شعبية في سويسراء ونيابة اتحادية في 
ألمانياء وملكية دستورية في بريطانياء ورئاسية تعدّدية في فرنسا. 


؟ - التيار المطالب بالتوفيق أو الجمع بينهما 

ويد ّ من خلال اقتراحات أو برامج عدة. منها: 

أ- فريق يُطالب بالأخذ بالديمقراطية بشروط معينة 

وأول هذه الشروط الأخذ بالآليات الديمقراطية مع فصلها عن 
خلفياتها الحضارية» وتراثها التاريخي التي قد تتعارض مع الإسلام من 


(58) انظر في ذلك: الجابري. العراث والحداثة: دراسات ومتاقشات. ص 21١-5٠١‏ 
والدوري» «الهرية الثقافية العربية والتحديات التي تجابههاء» ص .١115‏ 

(56) انظر في ذلك: نصر حامد أبو زيدء الخطاب الديني » رؤية نقدية (بيروت: دار المنتتخب 
العربي؛ 19947). 


كرض 


خلال الدعوة إلى العلمانية» أو تهميش دور الدين؛: ويرى هذا التيار 
القبول بالديمقراطية باعتبارها آليات في ظل الإيمان بالسيادة للشرعء أو 
الحاكمية للهء أي القبول بالديمقراطية التي لا تحلّ حراماء ولا تُحرّم 
حلالاء أي باعتبار أن الديمقراطية تحقق السيادة السياسية للشعب في 
الحكم» وأن جذور مبادئ الديمقراطية في تناغم مع الفكر الإسلامي» 
على الرغم من أنها نشأت تاريخيًا بشكل مختلف في الي وأن على 
الثورات العربية المعاصرة تبديد المخاوف من الحركة الإاسلامية التي 
تحاول الأنظمة المستبدة تضخيم دورها من خلال ما سمي «الفرّاعة 
الإسلامية»». لتبرير ضربها واضطهاد روّادهاء وأن على الحركة الإسلامية 
تسهيل عملية الانتقال إلى الديمقراطية من خلال مفهوم الديمقراطية 
الوفاقية التي تعتمد فكرًا سياسيًا إسلاميًا وسطيًا يقبل الديمقراطية» ويحاول 
استنباتها في التربة الإسلامية 00 


ب فريق يطالب بالدمج بين الديمقراطية والشورى 

يرى هذا التيار الآخذ بالآليات الديمقراطية من حيث اختيار الحُكام 
ومحاسبتهم واعتماد الانتخابات والتعددية وحق المعارضة وغيرها من آليات 
لإصلاح المجتمع والحكمء باعتبار هذه الوسائل أو الآليات التطبيقية تدخل 
ضمن باب الاجتهاد» الذي هو جزء من الحل الإسلامىي لتغطية التخلف 
السيابي ::وأن الأخة بالديمقراطية بعد ترجمة تعاصرة للشورى: رآن 
الديمقراطية تقدم نظامًا حياديًا من صنف العلوم والادارة والتنظيمات الحديثة 
التي يمكن الأخذ بها0. 


(01) انظر في ذلك: رفيق حبيب» «الدولة.. معركة التحول للاسلامية»' إسلام أون لاين؛ 
الغنوشي » الماذا يتخوف الإسلاميون من الحكم وكأنه مصيبة. 6 والبشير» ١ربيع‏ الثورات يغرض 
تحديات فكرية». 

(00) رفيق عبد السلام؛ الديمقراطية الوفاقية ضرورة للاسلاميين» أجرى الحوار مصطفى 
عاشورء إسلام أون لاين. 

(54) انظر في ذلك: يوسف القرضاوي» من هدي الإمسلام: فتاوى معاصرة (المنصورة: دار 
الوفاء, اناا حلة »5 ص 60 خالد محمد خالدء دفاع عن الديمقراطية (القاهرة: دار ثابت» 


)2 وفهمي هويدي. «الإسلام والديمقراطية»' المستقبل العربي » السئة 56: العدد ١55‏ 
(كانون الأول/ديسمير 1187). 


يففرا 


ج - فريق يُحاول تجسير الفجوة بين الديمقراطية والشورى 


يؤمن هذا التيار بالاختلاف والتمايز بين المفهومين» لكن يمكن تجسير 
الفجوة بينهما وحل التناقض بينهماء من خلال الاستفادة من بعض القيّم 
السياسية الموجودة في الديمقراطية» مثل تكريم الإنسان ورفع مكانته في 
الذي والانكفاده منيا فى الحياة العربية المعاصرة من .دون السالعة إلى 
الأخذ بكل قيم الديمقراطية» أو ممارستها(©. 


تيار يُطالب بالشورى ويرفض الديمقراطية!” 


يُطالب هذا التيار بتطبيق الشورى» ويرفض مقاربة الإسلام مع التُظم 
الآخرىء ويرى هذا التيار أن الخلاف بين ثقافة الديمقراطية وثقافة الشورى 
خلاف نوعي وجذريء وهناك استحاله في التوفيق بينهماء ويرى هذا التيار 
أن الشورى تقدم نموذجًا متكاملًا للحكم» وينطلق من الأسس الإسلامية» 
بيئما الديمقراطية هي طريق الكفار» ووليدة بيئة الحضارة الغربية القائمة 
على العلمانية» وأن الديمقراطية هي مشروع للهيمنة الغربية على المنطقة 
العربية» ولتكريس تبعية العرب والمسلمين للغربء. وأنها من نتاج 
الصليبيين» وتتمثل آراء هذا التيار في مواقف الحركات السلفية والأصولية 
وحزب التحرير الإسلامي وغيرها. 

يُبالغ بعض أطراف هذا التيار في رفضهم الديمقراطية» ويكقرون من 
يؤمن بهاء ويعتبرونها كفرًا وبدعة» وأن من يذهب إلى الانتخابات الحرة 
هو خارج الملّة» ويستحق القتل لأن الديمقراطية من نتاج الصليبيين 
والكفارء ومن سار على دربهم لا حرمة لدمهء وتظهر هذه المواقف في 
خطابات بن لادن والزرقاوي وغيرهما''' ويرى هذا التيار في الإسلام 


(09) انظر في ذلك: بن عنترء «إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي»؟؛ جدعان» 
الطريق إلى المستقبل» ص »5٠١‏ وياسين» «الديمقراطية بين الإصلاح والتغيبر الثوري». 

)٠0(‏ محمد حستين طبطبائي» النظريات السياسية والحكم في الإسلام (بيروت: الدار 
الإسلامية» :,)١987‏ ص 40. 

(51) انظر بخصوص مجالس الشورى العربية: عدنان محسن ضاهرء «مجالس الشورى العربية» 
حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية» » (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» .)5١1١‏ 


لضن 


مرجعية كافية» سواء من خلال الشورى في إدارة الحكم أم من خلال 
التشريع الإسلامي للمجتمع الذي هو خارج إطار الرغبات المتنافرة 
والتطلّعات الفردية 7" . أما على مستوى الأنظمة فإن كثيرًا من الدول 
المعارضة للاصلاح قالت إنها تتبنى الشورى وترفض الديمقراطية لاعتبارات 
مختلفةء ويظهر هذا السلوك في دعاوى دول الخليج العربي» وبعض 
الأنظمة العربية الأخرىء لكنها كلها حاولت إعطاء تفسير محدد للشورىء» 
يتمثل في إنشاء مجالس شورى مسلوبة من الصلاحيات». بخاصة في مجال 
التشريع والرقابة والمساءلة. وقصّر دورها على التشاور وعدم إلزامية 
الشورى. 


4 - تيار يطالب برفض الديمقراطية والشورى”"' 

تبئّى معظم النخب الحاكمة في الوطن العربي مواقف معارضة 
للديمقراطية» ورافضة لأخذ الأساليب الديمقراطية في الحكمء وقد ضم هذا 
التيار الرافض للديمقراطية مجموعات من أقصى اليسار الاشتراكي إلى 
أقصى اليمين التقليديء وذلك استنادًا إلى ذرائع وحجج متباينة» ترتبط 
أساسًا بالمحافظة على مصالح القيادات الحاكمة والامتيازات التي تتمتع 
بهاء والدوافع أيديولوجية متباينة» أو بسبب الخوف من قيام الفوضى 
وغياب الاستقرار والأمن» فالتيار اليساري الاشتراكي رأى في الديمقراطية 
السياسية وسيلة للطبقة البرجوازية للسيطرة على طبقة العمال البرولتيارياء 
أنها امتداد للمشروع الرأسمالي الإمبريالي» وأن الديمقراطية من دون 
مساواة اجتماعية واقتصادية تكون مُفرّغة من مضمونها. أما الشورى فيعتبرها 
مفهومًا رجعيًا قائمًا على الالتزام بقيم دينية عفى عليها الزمن» وأنها تتعارض 
مع القيم الثورية التي يتبناها هذا التيار. 

أما التيارات التقليدية من القيادات» التي تحكم علاقاتها الولاءات 
القبلية» فرأت في الديمقراطية والشورى تحديًّا لسلطاتها وامتيازاتهاء لأنها 


(6)انظر في ذلك: مظفرء «الثورة العربية في ١١‏ سؤال وجواب»؛ حسن كاظم الزبيدي» 
الدولة القطرية العربية (عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية. ,)5١٠١8‏ ص ١54‏ ولا؛ بوورمآ 
ر(2010 53ةلا5ة[) [ .هت ,21 .اونا ,نومعمجعءط ره أواصامل «(وعتم و عمصع1 ورم من عرعغط) عند نزإالالا» رلممصوتط 

.21-22 .مم «ركأغاه9ع8 طمدم عط ممم دم صه6» ,رونلا له 


رضن 


تطالب بالمساواة» وسوف تسحب البساط من تحت أقدامها بإتاحة الفرصة 
للطبقات الشعبية للمشاركة في الحكم» ومشاركتها في المناصب والمنافع 
التي تتمتع بهاء أو مما يُعرّض البلاد لحالات من عدم الاستقرار. أما بعض 
أنصار التيار الليبرالي الحدائي فقد رفض الديمقراطية المنشوده والشورى لأنه 
رأى أنهما لا تعملان لمصلحته؛ وأنهما تصبّان» أو تساعدان الطرف المئافس 
لهم. وهو التيار الإسلامي الذي يتمتع بشعبيه أكبر» لذلك وقف هذا التيار في 
كثير من الحالات مع الأنظمة المستبده ضد النزعات الديمقراطية» وكذلك 
وقف ضد الجماعات الاسلامية التي تُطالب بالشورى والمشاركة في الحكم. 


ارون 


خاتمة 


أسفرت حركات الاحتجاج والثورات العربية المعاصرة» التي عرفت 
ب «الربيع العربي» عن تعرية معظم الأنظمة العربية» وكشف فضائحها 
وانغماسها في الفساد السياسي والاقتصادي» وفي الوقت نفسه عمّقت ثقة 
الشعوب العربية في نفسهاء ودفعتها إلى البحث عن البدائل للخروج من 
أزمة الحكم العربي القائم» الذي واجه أزمة شرعية بعد هذه الإحداث 
الأخيرة» وتفاقمت هذه الأزمة من الجدل حول شرعية النظام السياسي إلى 
شرعية الدولة العربية» وقد تمحور الصراع والجدال حول مفهوم الدولة 
المدنية والدولة الدينية وحول أسلوب إدارة الحكم وكيفية الخروج من هذا 
المأزق بإقامة الدولة العربية الحديثة أو العصرية كوعاء للمواطنة» وهل هي 
بحاجة إلى مرجعية» أو هوية دينية» أو حضارية» وقد رافق هذه المرحلة» 
وساهم فيها بصورة فاعلة صعود الحركة الإسلامية على مستوى معظم الدول 
العربية» وتنافسها مع القوى المحرّكة للثورات العربية للوصول إلى الحكم» 
وطرحها مجموعة من البدائل للاصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي» منها 
طرح شعار الإسلام هو الحل» ومحاولتها تقديم الشورى كنظام سياسي 
منشودء أو مطلوب للشعوب العربية» باعتباره يتوافق مع القيم السائدة في 
المجتمع العربي» ويستند إلى التراث الحضاري العربي الإسلامي في 
عصوره الزاهرة. كما حاولت بعض الدول الخليجية استغلال مفهوم الشورى 
لتبرير رفضها للديمقراطية» واستحدثت مجالس شورى غالبًا ما كانت 
بالتعيين» ومن دون امتلاكها صلاحيات حقيقية» بخاصة فى مجال المساءلة 
والمراقبة للحكام. 1 


ارتبط مفهوم الحكم في الإسلام أيضًا بمفهوم البيعة التي تعتمد 


إفرونا 


التراضي والتعاقد بين الحاكم والمحكومينء التي تشبه مفهوم العقد 
الاجتماعي في الفكر الغربي» والتي تمكّلها فكرة الدستور في الدولة الحديثة 
الذي يُنظّم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين من خلال بيان الحقوق 
والواجبات للطرفين. 


لكن المجتمعات العربية» وعلى رأسها الحركات الإسلامية» عجزت 
عن تقديم نموذج واقعي لمفهوم الدولة العصرية القائم على مقهوم 
الشورى» واكتفى الفكر السياسي العربي بتقديم المبررات الديئية والاستناد 
تطبيقيًا يحتذى به مقابل الاستبداد السياسي السائد في المجتمعات العربية» 
وفشل مشاريع التنمية والعدالة الاجتماعية» الذي ترافق مع الفشل في إدارة 
الصراع العربي الإسرائيلي» وتعرّض الوطن العربي لمجموعة من التدخّلات 
الأجنبية باسم الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والتطرف الإاسلامي؛ التي 


فاقمت من أزمة الفكر العربي في الوقت الحاضر. 


لكن الملاحِظ والمتتبع لحالات كل من الديمقراطية والشورى عبر 
التاريخ القديم والحديث.». يلاحظ ذلك التباين بين المفاهيم والنماذج 
المثالية» والواقع عند الممارسة؛ حيث كانت تطبيقات الشورى الإسلامية لا 
تتطابق كثيرًا مع التوجيهات الإسلامية» وقدّمت نماذج فاشلة لاقامة الدولة 
الإسلامية فى كل من أفغانستان والسودان والصومال». وكذلك كانت الحال 
بالنسية إلى التطبيقات الغربية الديمقراطية التي لم تحُل دون الممارسات 
العنصرية والاستعمارية للحضارة الغربية» وبالتالي فإن العبرة تكون في مدى 
القدرة على الاستفادة من الأفكار والمفاهيم» ومن التجارب التاريخية 
لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم». وضمان الاستقرار السياسي للأنظمة 
المنشودة فى أجواء من الحرية والعدالة الاجتماعية» وضمان الشرعية 
للأنظمة السياسية بعيدًا من التحدّيات القائمة» ومنع ظهور الحركات 
المتطرفة التي تحاول فرض إرادتها على الجميع. وتحت شعارات ومسمّيات 


في الختامء يمكن القول إن تجماح ‏ التورات العربية» وتخلّص الشعوب 
العربية والحركات الإسلامية من تسلط الحكوماتء قد زادا من فرص 


نضضسن 


الحركات من الوصول إلى الحكم» ما دفع هذه الحركات إلى إبداء نوع من 
التسامّح والتكيف مع المتغيرات على الساحة الوطنية» بما فيها التعامل مع 
الخصومء وفي النظرة إلى الدولة نظرة إيجابية. وأصبحت أقل تشددّاء 
بخاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة والقضايا القانونية الأخرى» وبالمقابل 
أبدت حركات الشباب وبعض الحركات العلمانية نوعًا من الاعتراف بهوية 
الدولة الإسلامية الحديثة» وقبول مبدأ أن دين الدولة هو الإسلام. 


في الوقت نفسه مالت معظم الحركات الشعبية» على مختلف 
أيديولوجياتهاء إلى القبول بفكرة التغيير السلمي للسلطة» وتراجعت فكرة 
التصادم الافتراضي بين مفهومي الشورى والديمقراطية» وأن كلا المفهومين 
بحاجة إلى تهيئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتجاوز العقبات 
التي تعترض أيّا منهماء وقبول مبدأ المواطنة للجميع» والتنافس السلمي 
للوصول إلى السلطة والخروج من حالة الاستبداد والاستحواذ على السلطة 
المطلقة» للوصول إلى مرحلة من المشاركة الشعبية في الحكم واتخاذ 
القرارات. 


مما سبق» يمكن القول إن الهدف الأساس للثورات العربية حول قضية 
الخروج من الاستبداد السياسي والحكم المطلق إلى مرحلة التحولات 
الديمقراطية وقضية التغير السلمي للسلطة» وتحقيق الإصلاحات السياسية» 
قد انتقل في أحد جوانبه إلى الحديث عن طبيعة النظام السياسي المنشود في 
ظل التنافس السياسي بين المشاركين في الثورة والقوى السياسية المتطلعة 
إلى قيادة المرحلة القادمة» بخاصة في أجواء تشير إلى تقدم التيارات 
الإسلامية إلى الواجهةء وفي هذه الحالة تظهر مسألة تطويع مفهوم الشورى 
للديمقراطية باعتبارها مسألة جوهرية فى الجدل السياسى الدائر فى هذه 
المرحلة» حيث بدأت النقاشات والصراعات حول إمكانية قيام دولة مدنية 
أو دولة دينية» وأين موقع المرجعية الإسلامية في كلا الحالتين» وما دور 
كل من الديمقراطية والشورى في تجسيد الواقع السياسي الجديد في ظل 
الخلاف الواضح , بين المفهومين» حيث تظهر إلى الأفق صعوبة تطويع أي 

من المفهومين للآخرء فالديمقراطية» كمفهوم ونظام» تنبع من ثقافة معيّنة 
تقوم على الحرية والمشاركة والتساممح وقبول التعددية والاحتكام إلى الإرادة 


انذرضنا 


الشعبية في الحكم وتداول السلطة وحماية حقوق الإنسان» وهناك آليات 
ومؤسسات واضحة المعالم لتحقيق ذلك» مع وجود نماذج مرنة لتطبيقها في 
دول مختلفة؛ بينما الشورى» كمفهومء تنبع من ثقافة إسلامية قائمة في 
الأساس على التسليم بأن الحاكمية والسيادة لله لا للحاكم أو المحكومين» 
وهناك نقص في التجارب العملية الحديثة لتجسيد هذا المفهوم في أنظمة 
الحكم المعاصرة» ما يتطلّب جهدًا ووعيًا غير عاديين لتحقيق ذلك» وهذا ما 
تسعى التيارات الإسلامية المعاصرة لتحقيقهء وبالتالي فهو يشكل تحديًا 
جديًا لمستقبل هذه الأمة» وقدرتها على إنتاج تصوّرات وسياسات عصرية 
قادرة على التعامل مع مشكلات عصر ما بعد الثورات العربية» والعبرة في 
النتيجة التي يُمكن أن تتحقق في هذا المجال. 

إن الحكم على مدى نجاح الديمقراطية أو الشورى في حل مشاكل 
الوطن العربي. وفي تقديم نظام جديد قادر وفاعل على الاستفادة من الإارث 
الحضاري العربي الإسلامي» بخاصة في الجوانب الروحية والأخلاقية» 
وكذلك القادر على إقامة مؤسسات وممارسات حديثة للحكم أثبتت 
فاعليتهاء وقادت شعوبها إلى التقدم والازدهار في كثير من بلدان العالم في 
التاريخ الحديث والمعاصر» سيعتمد في الأساس على قدرة هذه المجتمعات 
على ترشيد عملية الوصول إلى السلطة». وفي إنجاز مرحلة تداول السلطة 
التي ستكون قادرة على استبعاد القيادات الفاشلة وتبديلها كلما ابتعدت عن 
مصالح الأمم وفق آلية محددة ومعروفة يتفق عليها بصورة مسبقة. 


كرون 


فهرس عام 


ات 


آلية فض النزاعات السياسية الداخلية: ١64‏ 
ألية الوراثة: 1١7٠9‏ 

آينشتاين» ألبرت: 771 

إبعاد الجيش عن السياسة : ؟7؟ 

ابن باديس»ء عبد الحميد: ١51١‏ 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحدبن 


عبد الخليم: 1١67‏ 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
2-١6‏ ١غ‏ وهل أكلء لل 
الى نكا 


ابن لادن» أسامة: 77/4 

أبو بكر الصديق (الخليفة): ١68‏ 

أبو الفتوح. عبد المنعم: ١717‏ 

الاتحاد الأوروي: 754 1١77‏ 

الاتحاد السوفياتي: 2107 013535-156 /ا1؟8 

اتحاد شباب حزب الغد (مصر): 17 

الاتساق المعرفي: ١81/‏ 

اتفاقية إيفيان )١4717(‏ (الجزائر/ فرنسا): 7/46 

اتفاقية حقوق المرأة السياسية ١41 :)1١961(‏ 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري 1١87 :)١856(‏ 

الأتوقراطية العربية: /53؟١-7794ء‏ اللا 
ا ا نط اك ين 


الاجتهاد والإبداع: ٠١‏ 47: اا 

الأحادية الحزبية : 7/41/1747 

الاحتقان الطائفي : ١7١‏ 

الاحتقان الهوياي: ١١5‏ 

الاحتلال الفرنسي للجزائر (1875): 771١‏ 

-١7٠١ :)رصم()5١١١(وريبسام أحداث‎ 
١ 

الأحزاب الدينية العربية : 1846 2» ٠١7‏ 

الأحزاب السياسية الديئية: 7560 

الأحزاب العلمانية العربية: ٠١7‏ 


٠١6 : الاختلاس‎ 

الاختلافات الثقافية: 1١١-1117‏ 

اختيار الحاكم في التراث السياسي الإسلامي : 
لل 

الإخوان المسلمون: 375 0311135 76 
هل اخلل لل لالاله 
مل ١١9؟‏ 


الأدب السلطاني: ١64‏ 

الأدب السياسي اليوناني: ١7١‏ 

أدبيات الإصلاح السياسي العربي: 77 

أدوات التواصل الاجتماعى: ١48‏ 

الأردن: لل ول وف مكل للال 
ال د حكن 


أرسطو: لكا 


برقل 


أركون» متحمد: الا 

الإرهاب: 7179 771 

إرهاب الدولة الأمنى: ٠١6‏ 

أرياف دمشق : 0 

١٠١ الأزهر:‎ 

أسانج. جوليان: 775 

1١75 إسبانيا:‎ 

الاستبداد: ١١‏ الا ]لل لال خالا 44 
6١‏ 5م 5ق لامسزمم "مسقن 
كك على 41-949 4ق م نلوكنل 
لال 55١-5ه*كل‏ ووهكء لكلل 
598-111١‏ الالال كلل (ولل 
لد ال ا ال 1ن رضي 

الاستبداد الديني: 71١‏ 

الاستبداد السياسي: ١59‏ 05 


لكل -١5060‏ لكل علاكللى "ازملل 
5 5آكل اللاكل #785١ ١4‏ - 
الالال 6كالال. كلتل هال 4ل 


ا الل الا 

الاستيداد السياسي العربي: 2777 771 

استغلال النفوذ: ١٠6‏ 

استفتاء التعديلات الدستورية في مصر 
التي يلا 

الاستقرار الاجتماعى: 7١١5‏ 

الاستقرار السياسي: الي 0 
كال ادك كالم 

الاستقطابات الثقافية والاجتماعية الجديدة: 
لاك ١؟”‏ 

استقلال القضاء : /51 7 117لا 

الأسد. بشار: ١٠6ء‏ لالا؟ 


الأسيد» حافظ : /ا/ا؟ 
إسرائيل: اك اتدل الالال 
احلا 


الأسرة النووية : 97 
الإسلام: اث الال 1, لف ممسودم 
دن ال ا لت 0 


الك أاتقك "“اتقلل لاملعممل 
ككل ىكل ١70-اولل‏ 5هل7ا- 
يف 5040-4 لتر ارد 
يي للش 7 ارا 2 فرك 
بيشت ريض اشضدة ا ضر اطريرة 
ازفرونا 


الإسلام السياسي: 377 1؟-لالا, 411 
١أودلظاه‏ وملام إن مى 
لالتلا #لالستلان خاولل أالثلل 
لضن 

الإسلام السياسي التحديثي المعتدل: ١10‏ 

الإسلام السياسي المتنور: 35١‏ 

الإسلام السياسي الوسطي: ١15‏ 

الإسلام الوهابي: ليل 

الاشتراكية : .774 

الأصالة والمعاصرة: ١77‏ 

الإصلاح الثقافي: 256 191-48: ٠7٠١‏ 

الإصلاح الديني : لالاء 217-51 549 ٠ا-‏ 
/١‏ 

الإصلاح السياسي: ني 1 رةه 
لي لض خرن 

الإصلاح الفكري: 417 

الإصلاحات الاقتصادية : 58٠‏ 

الأصولية الإسلامية: 09*. 14لا 

أصولية السوق: ٠١9‏ 

الاضطراب الاجتماعى: 7١57‏ 

أطباء بلا حدود: 3 

إعادة بناء الذات: 5١‏ 

الاعتقالات الاعتباطية : <؟ 

الإعلام المرئي: ١5‏ 


رون 


الإعلام المسموع: 7١‏ 

الإعلام المكتوب: ه6١1‏ 

إعلان بكين (1996): ١84‏ 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1958): 
141-141 

إعلان مؤتمر فيينا حول حقوق الإنسان 
##تحدتة ” اميل 

الاغتراب السياسي: 7١١‏ 

أفاية» محمد نور الدين: 211 44 

إفريقيا: 8/ا١‏ 

أفغانستان: 76 حمل الام 

الأقغان» جمال الدين: 7١6‏ 

الأقباط: -١8١ 0159511751175١ 011٠١‏ 
ضسن 0 ل ضرفل 

الاقتصاد الحر: 87١‏ 

الاقتصاد الريعي: 5١5-17١5‏ 

الاقتصاد الريعى غير المباشر: 7١5‏ 

الاقتصاد الريعى المباشر(الدول النفطية): 
8 

اقتصاد السرق: 5" /زث. /ا0م 

الاقتصاد السياسي العربي: 6177 5١5‏ 

الاقتصاد المعولم: ٠١7‏ 

اقتصادات المعرفة: ٠م‏ 

7/1/1١١١ 55 الأقليات:‎ 

1١١ 231١ الأكراد:‎ 

الإمارات العربية المتحدة: 1١‏ 

١١7 : الأمازيغ‎ 

أمازيغ بلدان شمال إفريقيا: ٠١١‏ 

١١7 الأمازيغية:‎ 

١5٠١ 2165 الإمامة:‎ 

الإمبراطوريات الدينية: ١55‏ 

الإأمبراطورية العثمانية: ١77‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الال 
نض 

الأمم المتحدة: 147-1841154 188» 
406 114 لاه؟ 
الجمعية العامة: ١81١‏ 
الميتاق: 855 ؟ 

الأمن القومى المصري: ١7١‏ 

الأمية: مو 4لالن ولاك و١‏ 

أمين . عيدي: ١71‏ 

الانتخابات الديمقراطية : 75/848 

الانتخابات العربية البرلمانية : ٠٠١‏ 

الانتخابات المقيّدة : ١847“‏ 

الإنترنت: 148177 41-08 45-لاى 
ا لكي فس 
0198-1 1486 198 

الانتماء الإثنى : 944 

الانتماء الديني : 44 

الانتماء العرقى: 644 

إندونيسيا: 51 

الأنساق الاجتماعية التقليدية : 714-1774 

أنظمة الاستبداد: ١5‏ اق 84 205337 2.314 
35> 

أنظمة الحزب الواحد: 25717 513 

أنظمة الفساد: 8ه 

الانكفاء الثقافى: .٠١‏ *لا 

اخبيار الاتحاد السوفياي: انا 

أهل الحل والعقد: ١غ‏ ١لا‏ وال 81٠١‏ 

أهمية البطل التاريخي في الموروث الثقافي 
العربي: ”7777 

أوبوق» ميلتون: ١75‏ 

أورويا: 04855 فلاء 74١‏ 7547 

أوروبا الشرقية: 4ه 


ينانا 


أوروبا الشمالية : *47؟ 

١/5 أوغندا:‎ 

أولوية الذكورة على الأنوثة: 184 

الأيديولوجيات اليسارية: 77؟ 

إيران: 86؟١.‏ 2*5 54؟ 
اناد 

بادي. برتراند : 794 

يارت» رولان: 94؟ 

باريتو» ويلفريدو: 5لا 7145 

بايء لوسيان: 516 

البحرين : 77 794 قم الال "94١‏ 

يركات» نظام : 17 لمكن 

البرلمان الأوروبي: 35 

البرلمان المصري: 55 

يروست» جوزف لويس: 80 

بريطانيا: 237847 77 

البستاني ‏ بطرس : 6٠لا‏ 

البطالة: 0171015 3197م 

البطالة البنيوية في أورويا: 78 

البطالة بين الشباب: ١71‏ 

يطرس » غالي: ١57‏ 

البغي السياسي : 1١64‏ 

بلحاجء علي : 5451 

بن أنس» مالك: ١66‏ 

بن جديدء الشاذل: /741 

بن علي » زين العابدين: 177 786 

تديكدة روث: ١658‏ 

بنعيد العالي » عبد السلام : للدت وف 

بنغازي : 517 

البنك الدولي: 71/1 78٠‏ 

بورديوء بيار: لاا 16لا 


بورقيبة» الحبيب : /741 

البوطي » محمد سعيد: 1١684‏ 

بوعزيزي» محمد: 471 

بيداغوجيا التسامح : ٠١9‏ 

بيرستيد» روبرت: 53114 

دانكاءت 

التآخر: 7 

التأخر التاريخيى: ١٠م‏ 

تايلائد: 4 "97 

تايلور» إدوارد: 715 

التبادل الثقافي (أو التثاقفي): ٠١7‏ 

التبادل الشبكى التفاعل : 14 

تبيئة الشورى : 01 

1١١17 التثاقف:‎ 

تجريم إثارة الفتنة الطائفية: ١78‏ 

تجريم التمييز الديني : اخل 

التحالفات غير المقدذسة: ”٠0‏ 

التحديث الثقافى : لاا 7غ 

التحديث السياسي: 4١‏ 46 44-48, 
6075-١‏ ممسكم -65١‏ الل لو 

التحرر من التبعية : "32> 

التحرر الوطنى: 03745 7٠5‏ 

التحول الديمقراطي: 07٠١‏ 048 031 118 
ككاك اثلا عهلل مهلل وال 
إشرضن 

التحيز الإعلامى: 1١94‏ 

التحيز الثقافي : 177 174 

التخلف السياسي : 71 

تداول السلطة: 9١‏ 6 205 كات 156 
لض خرن 

التداول السلمي للسلطة: 21945187 
ل 519-8142146 


رونا 


تدريس المقررات الدينية: 787 

تدريس مقررات العلوم والتقانة: 1857 

١١7 : التديّن‎ 

تدبين الثقافة: ١١٠١‏ 

تديين السياسة : ١١٠١‏ 

التربي؛ حسن: 15947-146 

تركيا: 265 /1" 

التركيبة الإثنية للمجتمع : ١77‏ 

التركيبة الطبقية للمجتمع : 27١14‏ 714/8 

تزوير الانتخابات: 156 7١86‏ 

التشبيك الاجتماعي عبر الإنترنت: -١17‏ 
الال هث"١‏ 

تشومسكي » نعوم : 554 

تصدع الهويات: ئ**> 

التصنيع : 14" 

التضامن الآلي : 178-11/17 

التضامن العضوي: ١7/8‏ 

تطبيق الشريعة الإسلامية: 611708 2171 508 

التطرف الديني: 797 

التعاقد الإرادي التاريخي : 45 

التعدد الإثتى: 55 

التعددية الحزبية : ال ل إغرة 
يدلضنا 

التعددية الديئية: 05 

التعددية السياسية: 4ه 7١4 76٠‏ 
اا 8" 

التعددية المعاقة: 6م78 

التعليم : اق 415 1875595 

تعليم اللغة الأم: 1147 

التغير السياسي: 3517 777 

التقاليد الثقافية فى المجتمعات الإفريقية: ١177‏ 

التقاليد الثقافية في المجتمعات العربية : فين 


تقليد جمعات الغضب: ١7١‏ 054 

تقنية مصفوفة التأثير المتبادل: 7150 

التمثيل السياسي: ١١15‏ 

التمدن: 97 

التميز الثقافي واللغري: 1١١6‏ 

التمبيز ضد الأقليات : 104 

1١5-1١١9 1١5 تنازع الهويات:‎ 

١/5 تنزانيا:‎ 

تنظيم القاعدة: ٠١١9‏ 

التنمية الاجتماعية : 771 

التنمية الاقتصادية: 2,5١94-٠5١8‏ 24 
عند لض 

27315 7١ .191/-١95 التنمية البشرية:‎ 
344 

التنمية التجميلية: 55 

التنمية السياسية : 5*4 لالالاع 586٠‏ 

التنمية العلمية: 775 

التنوع الإثني : 8ه 

21١14 21١75 31١9-1١١5 التنوع الثقافي:‎ 
118-117 

التنوع الطائفي: 08 

التنوع العقائدي: 4ه 

التنوع الهوياتي: ١١5‏ 

التهميش السياسي : /ا17. ١51٠‏ 

التواصل الشبكي: ”7م 

التوتر الطائفى: ١719‏ 

توريث السلطة: 517 

التوزيع العادل للثروات: 77, 47 29431 
417 518115 

توطين الفكر الحدائى: 0١‏ 

التوظيف السياسي البراغماتي المعاصر للتاريخ : 
5 


طرفل 


توكفيل » ألكسيس دو: : 

تونلس: ١7‏ لالا الال وك لل 44 
١م‏ هم 4ه اك همكحكك لل 
٠ه‏ 67-"97غ 5ك 5كاكء مكل 
الال كحك الك أاقتثت أهدل 
محل لامك 191 

التونسى» حخير الدين: ١/ا؟'. 7٠١6‏ 

التيار الدينى : لم 

التيار السلفى : ييل 

التيار العلماني : ننس 

تيارات الفكر النصي المحافظ : 2٠١‏ ”ا 

د ث - 

الثقافات الفرعية: ٠٠١‏ لالال. 558١948‏ 

الثقافة الاجتماعية : 779 

ثقافة الاستيداد: 2371١1/‏ 75514 

ثقافة الاستهلاك : ١٠١‏ 

”5١7 .١557 الثقافة الإسلامية:‎ 

ثقافة الإصلاح : 15 

الثقافة الإعلامية : /الا١‏ 

الثقافة الافتراضية : 2759 ١7١7‏ 

ثقافة الانتخاب: #/ا١-‏ هلان ل/الاا-خملا١ا,‏ 
837--85ل ماك 207 كه؟ 

١١6 21575-1١151١ ثقافة الإنترنت:‎ 

ثقافة التحرر من التقليد: 06 

ثقافة التسامح : 01 

الثقافة التقليدية: 2.76 24# 25 2١1717‏ 
خرن 

ثقافة الجماهير : 75١14‏ 

الثقافة الجمعية العربية: 19؟ 

الثقافة الحديئة : 9460 

ثقافة الحقوق والحريات: 40 

ثقافة الحوار: 777 


ثقافة الخمضوع: 0570 70-1949 

ثقاقة الخلاف والتباين فى الرأي: /ا/١‏ 

ثقافة الخوف: 04-7 44 

ثقافة الدكتاتورية: ه/ا١‏ 

الثقافة الديمقراطية: ٠ل‏ هلال 8/ا25 
سن 

الثقافة الذكورية: ١/6‏ 

الثقافة السائدة: "ك2 75 2557-7554 2518 
كدت اي يلون 

الثقافة السياسية: 20159001١١ 5١‏ "57لء 
ف ال الي ليقي 


الي لل 5 
0054 ل ال 
اك 44 7958-5955 5014- 
ردقن 


الثقافة السياسية التقليدية: 51١‏ 

الثقافة السياسية العربية: 1534-1717 

الثقافة السياسية المعاصرة: 151١‏ 

الثقافة السياسية المهيبئة: 77 

الثقافة الشبابية : ١7١‏ 

ثقافة الشورى: 7778 

ثقافة الصراع: 774 

ثقافة الطاعة : 257-57 259 57 

الثقافة العربية: 25١-١19‏ 2706 647 39- 
الال كلا "ارن لاخما ات هكد 
حت امدينا 

الثقافة العربية الإسلامية : 805 

الثقافة العصرية: ١١‏ 

الثقافة العقلانية : ”57 

ثقافة العولمة: 75157 

الثقافة الغربية: 003٠٠١‏ 08م 

الثقافة الكونية : 7٠‏ 

الثقافة الليبرالية: 7١8.‏ 


5 


ثقافة المجتمعات الإفريقية: ١9/6‏ 

الثقافة المحايثة: ٠١‏ 

الثقافة المدنية: 11/48 . 77٠‏ 

ثقافة المشاركة : 47 . 56 ٠6م‏ 

الثقافة المصرية : ١537‏ 

الثقافة المواطنية: ٠١6‏ 

ثقافة النخبة : 7547 

ثنائية أصالة/ حدائة : 946 

ثنائية أنا/ آخر: 46 

ثنائية شرق/ غرب : 40 

ثنائية ماض/ حاضر: 46 

ثنائية هوية/ استلاب: 40 

الشورات العربية المعاصرة: 016٠١‏ 2157 
100 ”كاك بالام9ت -١5١‏ 
١‏ 554-د هك العلل 75١ل"‏ 
لس لضت يفشي انرون 

ثورة "” تموز/يوليو ١967‏ (مصر): 2١75‏ 
آم 

الثورة التونسية (١١١؟):‏ لالاى. 5١6 5.4٠‏ 

الثورة الثقافية: لال اى لامي ٠ق‏ لاه 
لاك آلا 

١91/ 2151 :)١965( الثورة الجزائرية‎ 

الثورة الرقمية: 47) 249 5593١1‏ 

الثورة العربية الكبرى (19315): 8٠5‏ 

الثورة الفرنسية :)١788(‏ /الا 

الثورة الفلسطينية: ١51‏ 

الثورة المدنية: ٠١6‏ 

الثورة المصرية 9٠9١ :)5١١١(‏ 9١411؟77١-‏ 
اال كل 3575 ١-لالاك‏ ١81١-غ:١‏ 


الثورة المعلوماتية: ولاء ٠١5‏ 
- + 


الجابري» محمد عايد: الاء 2107 594 


جامعة الدول العربية 
لجحئة حقوق الإنسان: ١41/‏ 
-الميثاق : /الم١ا‏ 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر) : 595 

جدل الهوية: 984 

جدوى المشاركة فى الاختيار: ١17/4‏ 

الجريمة المنظّمة: 5٠6‏ 

الجزائر: 8ه عت -١55:1١5-1١“‏ 
مكل الال خملل كلك لأقك 
ا لل مل لامك /او؟ 

جماعات الخنضر: 579 

الجماعات السلفية: 21750-1١551١٠١‏ 
لاك ال ١757‏ 

جماعات المرأة: ١176‏ 

الجماعة الإسلامية: 6171 51م 

جماعة العدل والإحسان (المغرب): 791 

جيبو : 1814 

الجيش التونسى: 5٠١‏ 

الجيش اللزائري : 08 

الجيش العراقى: ١7/١‏ 

الجيش الليبى: 57٠‏ 

الجيش الضري: ل كرف 

الجيش اليمني : ف 


الجيوش العقائدية : 777 


35خ 
حبيبي » إميل : 745 
الحجاز: 7١5‏ 
الحداثة : 2.117 ١78‏ 
الحداثة السياسية : 7 
الحراك الاجتماعى: 1١86 :»1١7١‏ 
الحراك السياسي: ا ا 
١‏ 550 


3١ 


الحرب الباردة: 7*٠‏ لد 804 

حرب الخليج (14941-1995): 7١1‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية 21١155 :)١944(‏ 
ضرف 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 21560 
ترف مان 

حركة ” أبريل (مصر): ”177 , ١71/‏ 

حركة حماس (فلسطين): 6ه 

حركة شباب ٠١‏ فبراير (المغرب): “77 57 

حركة «كفايةة (مصر): ١177‏ 

الحركة المهدية (السودان): "١06 2.161١‏ 

حركة النهضة (تونس): 55 

الحروب الديئية: 710 

الحريات الاجتماعية: 185+ "1١١‏ 

٠١7 001917-19٠ الحريات الإعلامية:‎ 

الحريات الاقتصادية: 2146 7١7”‏ 

الحريات السياسية: ٠لالى 208٠‏ 184ء. 
9-464 لاذك "ل :الاك 7٠١‏ 

الحريات العامة: 218 85ل “الاق مكل 
لض اضر لضت تتونا 

الحريات المدنية: 7١15-1٠١١‏ 517/4 

الحرية: 9"ل 617-غعه لاه اك 4ك اكت 
حك 2460-07 كحك ؟اللء الاك 
الال لتك لامك اقل لل 
كك مككء الاك ونال 
لا اال الل فى ك3 
لو للش رفس سضسارين 

حرية الاجتماع: 75١14‏ 

حرية الاعتقاد: 174 5١1‏ 

حرية التجارة: 717١‏ 

حرية التعبير: 714 


حرية التنظيم: 718177117 
حرية الرأي: لالاكء 41كء مث الال 


الخرية الشخصية: ١/1؟‏ 

الحرية الفكرية: 594» ١177‏ 

حرية المرأة: ١5٠‏ 

حزب الله (لبئان): ١86‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سورية): 
نكا 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
(مصر): 1١78‏ 1 

الحزب الحر الدستوري (تونس): 786 

حزب شباب 70 يناير (مصر) : 1137 

الحزب الشيوعي اللبناني: ١88‏ 

الحزب العري الديمقراطي الناصري (مصر): 
78 

حزب الكرامة (مصر): ١١5‏ 

حزب النور (مصر): ١4١‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 211548 
دض 

حزب الوفد (مصر): ١78‏ 

الحسين بن علي (الإمام) : ١54‏ 

الحسين بن على (شريف مكة): 7١5‏ 

حسين »2 صدام: احل 

حسين» طه: 1١57‏ 

١65 61١67 الحضارة الإسلامية:‎ 

حضور التاريخ: 484-١ه‏ 5516ل 
ردي 

حضور التاريخ السياسي : اال 

حق الاعتقاد : 1١47‏ 

حق الانتخاب : هلاق 031/4 41كء 2189 
نكن 

الحق بتغيير الديانة: ١74‏ 

الحق بتكوين الجمعيات السياسية: 1١45‏ 

حق تيادل المعلومات ونشرها: ١87‏ 

حق التصويت والترشح: ١87‏ 


دين 


حق التعبير: ١8١‏ 

حق تقرير المصير: 7151١‏ 

الحق فى الاختلاف : ١٠١84‏ 

الحق في الكرامة : 586 

حق المرأة في الترشح والانتخاب: ١76‏ 
حق المساواة في تولي الوظائف العامة: ١87‏ 
حق المشاركة : ١87-145‏ 

حق المواطنة : 7٠١‏ 

الحقوق الاجتماعية : /ا/71 

الحقوق الاقتصادية: :.٠١8‏ لالا؟ 

"٠١ 75١ حقوق الأقليات:‎ 

حقوق الإنسان: 205 كك.)مت 347 -1١14‏ 


هل ”الاك هملاكى.) -186٠‏ 6مك 
كلماد خالا كقك خقلك 204-5١7‏ 
حمل “الك ملالا خ ل 075 
تي كن ل تزفق الحفة 
للا الوا اثلا كان 
رض دروا 


١١8 1١117 الحقوق الثقافية:‎ 

الحقوق المدنية المرتبطة بالجنسية : 74.7 

حقوق المرأة: 4817 "اد لالم 

حقوق المسيحيين : ١١4‏ 

حقوق المواطن: 809 55-لاى, لالاء 201784 
فلك رف 

حقوق المواطنة الكاملة للمرأة: 51 

الحكامة الانتخابية : 78/4 

حماية الأقليات: ١١١‏ 

حملة نابليون على مصر 7/1١ :)1١1/44(‏ 

حوادث التوتر الطائفى فى مصر: اخريل 

الحياد السياسي للجيش: 57٠‏ 


دخ 5 
خالد بن الوليد (الخليفة) : 777 


المخنصخصة: 9594ل لأدثل 75 

خطاب التسامح : 165 

خطاب التنوع الثقافي: ٠١5‏ 

خطاب الرأي : ١م‏ 

الخطاب الهوياتي للدولة/ الأمة: ١1١‏ 

خطاب الهوية: ؟«-ولى لالم ١5ء‏ 
417 

الخطيبي» عبد الكبير: ٠١5‏ 

خلخلة القيم الاجتماعية: ١71‏ 

خلف الله محمد أحمد: ١68‏ 

الخلفاءالراشدون: 156 707-غ1 0ل 
حفضرة برضن 

7١14 الخوارج:‎ 


دار الإسلام: تقكل 

دار الحرب: ١51‏ 

١١6 دارفور:‎ 

الدكتاتوريات التقئية: 777 
الدكتاتوريات العسكرية: 777 
الدكتاتورية: ١77‏ 

الدكتاتورية الثورية: 777 
دكتاتورية اند : 7٠‏ 
الدكتاتورية الرجعية : “777 
الدمج بين السلطة والدين: ١41‏ 
الدمقرطة : 2531 555 
دمقرطة الدولة والمجتمع : 47 
دور الدين في المجتمع: ١4١‏ 
دُور العيادة: ١179‏ 

دوركهايم» إميل: لا/11: 7١54‏ 
دوفرجيه» موريس : 1171 771 
دولة الاستبداد والفساد: 55 


ودين 


الدولةالإسلامية: 1758 اهل مه 
حك 521-751١‏ :هال الول 
لسك 2 للش كي سي ر قرو سريرين 

"06 21554 2.1١١5 .٠١9 الدولة التسلطية:‎ 

دولة الثقب الأسود: 7174 

الدولة الثيوقراطية : /601؟. 7١6‏ 

الدولة الدينية: 21155 751 01 5اثلاء 
إخرسن 

الدولة الدينية الإسلامية: 7١5‏ 

الدولة الريعية: 5594-1754 

الدولة الشمولية: 1١515‏ 

الدولة العياسية: ١657‏ 

الدولة العربية الحديئة: 4/ا؟١-271/86‏ 2784 
كران 

الدولة الفاشلة : /ا١؟٠‏ 

7841.7٠ 27١5 الدولة القومية:‎ 

الدولة المدنية: 178-117 الكل 16 
لي ال ل يي لضف افرون 

الدولة المدنية بمرجعية إسلامية: 21715 ١78‏ 

الدولة الوطنية: 45؛» ٠547‏ 71/7 

الدولة الوطنية العربية: 7517 

الدولة/ الأمة: 655 1175-1١١8‏ 54 

دولة القبيلة: 7179 551١‏ 

254-5٠ 2048 255 »58 .56© الديمقراطية:‎ 


ككللحمك 575 35 تقل كنكل 
61ل كككف شلك :اك 55١-ه‏ 
/ا1 ١ل‏ 495١-”9ةك.‏ هملاك كالمل 
كحك -١٠١ ل19اأ-1١95 0019-1١19"‏ 
لقعلل كك خاا-اتلن 
الح ارق ار ار رس 


ا الال ا 002 
اا 040-5903781 الل 


ل 1 الف لسكا فر 

امسكا لض تسي كرون 
الديمقراطية التداولية: 7857 
الديمقراطية التشاركية : 147 
ديمقراطية السلطة وتداولها: ٠٠١8‏ 
الديمقراطية اللائكية : 594 
ديمقراطية الواجهة: 09 
الديمقراطية الوفاقية : /71 
الدين: 231١‏ ١51ل‏ لالالاء لزلا 
ديناميات العلمنة : 777 
ديوي» جون: 157 

وه 

الرابطة الإسلامية: ١14‏ 
راس» بول: /ا١٠‏ 
رأس المال الاجتماعي: ١414-1147‏ 
الرأسمالية : 574 
الرأسمالية الغربية: 801 
ربيع براغ (1954): 70 


الربيع العربي: «لل لان هلل لاق ممه 
لام حك هلل لاكك نال فأمعكل 


ككل اكلاء لإكلا لمك كلاكل 
لاا ااا 04 94ل ال 
الرشوة: ٠١6‏ 


الرشوة غير المباشرة : ٠١6‏ 
الركود الاجتماعي: 145 
رويسبير» ماكسيميليان: 7177 
روزينو» جيمس : 1١711‏ 
روسيا البيضاء : ١75‏ 

روما: 577 

رويء أوليفيه: 07 


١14 الريع:‎ 
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الريع النفطي: 54, 5175 
ريعية اقتصاد الدولة: 5١15‏ 
ريف مصر: ١1٠ 21١755‏ 
-ز- 
الزرقاوي» أبو مصعب: 7378 
زغلول» سعد: 7١5‏ 
الزنوج: ١١1١١‏ 


- س0 - 
السادات» أنور: /7841 
سطوة اللحظة الراهنة : 9 201650-14 21737 
لا 
السعودية: 5٠‏ ١الا21‏ 745-747 
السفارة الإسرائيلية فى القاهرة: ١177‏ 
سقوط جدار برلين (1989): مه 4ه١؟‏ 
السلطة السياسية: 56-١5‏ "الال 


احل "قل لداساالا 5ال 
ال 2 الح اللش كيين 
السلطة المدنية: ١٠١‏ 


سلطنة غمان: ١/الا‏ 7847 

السلم الاجتماعي : ان 

السلم المدني: 291 احلال 

السلوك الثقافي: 7571 

السلوك السياسي: 21759121182157 
1/6" 

سميث» بنيامين: 7١16‏ 

١19/1 السنغال:‎ 

ستغورء ليوبولد: ١175‏ 

السنوسية (ليبيا): 7٠6‏ 

سوء توزيع السلطة والثروة: 5176 

2148 ل5١‎ ١7586 1١١6 السووّان:‎ 


ا ريب ري لات فين 


سورية: 595. ٠ق‏ و9مس دك 54١ل‏ ١٠اك‏ 
1ا0 الال ملل الاك ملا 
1785-6 

السياسة الإسلامية الديمقراطية : 01 

سياسة التكيف السياسي: 776 

سياسة الحوار الأوروبية: 774 

السياسة الخارجية المصرية : ١77‏ 

سياسة المنابر: /78.1 

السيد؛ أحمد لطففى: 117١‏ 

السيميائية : 2737 

سيتاريو التوريث: ١7١‏ 


00 

الشارع الافتراضي : ١77‏ 

الشافعى» محمد بن إدريس : ١51١‏ 
شايغان» داريوش: 1و 

شياب البطالة المتعلمة : لالا 

شبكات التواصل الاجتماعي : ١44-197‏ 
شخصية البطل: ١517‏ 

الشرق الأوسط : 54: 5179 

شعار «الإسلام هو الحل»: 2714 771 
شعار تطبيق الشريعة الإسلامية : 7١8‏ 
شعار الحرية: الال 89٠9‏ 

الشفافية: 21755 71/5 


شمال إفريقيا: / 
الشورى: 6 كه كل عاك 7955-1791 
حةل "لم07 -81١5‏ ا 


لض لض رضي ارين 
الشورى السياسية: 5926 
شوفاليى» دومنيك : ٠١١7"‏ 
شومان؛ محمد: ١١91١‏ 
الشيعة : ٠04‏ 
الشيعة في الخليج: ٠١١‏ 
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- ص - 
الصالحء صبحي: 1١67‏ 
الصحافة المكتوبة: 71 
صحفيون بلا حدود: 779 
الصحوه الإسلامية: 8٠:9‏ 
الصراع الاجتماعي : 7*١‏ 
صراع الحضارات : 7٠1/‏ 
الصراع الطبقي: 259 ١7‏ 
الصراع العربي الإسرائيلي: .1١‏ 914 
زارفا 
الصراع القبى : 5: 
الصراعات الدينية الداخلية: ١546‏ 
صلاح الدين الأيوبي: 777 
صناعة الرأي العام : 28٠‏ 84 
الصومال: 87:9 


٠ 


- ص - 
ضيوف» عبدو: ١1/5‏ 
اط د 


الطبقات الكومبرادورية : 71 

الطبقة الوسطى: ”5-97 277١-11١8‏ 
لاي يي رضنا 

1١76 2317١ 51/ : الطرق الصوفية‎ 

7٠6 1٠١ 750١ الطهطاوي, رفاعة رافع:‎ 

ا ظ - 

ظاهرة الاستبداد الشرقى: ١65‏ 

ظاهرة التزوير: 789 1 

ظاهرة التسريبات: 70 

ظاهرة الحزب الوحيد: 786 

ظاهرة شن الحروب لدوافع دينية: 5146 


- غ2 
عائشة (زوج الرسول): ١69‏ 
العائلة اللمتدة : 97 
عبد الحى» وليد: 17 2157 ١594‏ 
عبد الرازق» علي: 1517. ١67‏ 
عبد القادر الجزائري (الأمير): ١51١‏ 
عبد اللطيف؛ كمال: ١9.1١6 .١١‏ 
عبده» محمد: ٠٠0‏ 
عثمان بن عفان (الخليفة): 169 
العجز السياسيى: 5١١‏ 
العدالة الاجتماعية: 73 039 03114 1ك 
17 هلالى لالاال الت اام 
العدالة الانتقالية : 97 
عدالة التوزيع: 27179 71٠٠١‏ 
العراق: ١١8-١١501١١١‏ 5ل9ا(. 6مك 
الي ترش 1 رف الا الاين 
العروبة: 0١‏ لاه-عمن “ادل 11 
العروبيون الجدد: 8ه 
العروي. عبد الله: 256 91 
العزلة: ١١؟‏ 
العصبية: ١5٠‏ 
العقد الاجتماعي : انض برفرارا 
العلاقة بين الدين والدولة: ٠١‏ 
العلمانية: 267 795 74-771؟ 
العلمانية المتشددة: ١57‏ 
علمنة الإسلام السياسي: 205 /ا5 
علي بن أبي طالب (الإمام): 01657 ١64‏ 
على»؛ حسن: 2115 7508 
عمارة» محمد: 1١67‏ ١ه>؟”‏ 
عمر بن الخطاب (الخليفة): /ا6١, ١69‏ 
العنف: 778 
العنف الاجتماعي : ر3232323”, 


لعن 


عنف السلطة : 0689 

العنف السياسى : لل اللي خرف 

عنف الشرطة: 51 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
(): م١‏ 


العواء» محمد سليم : نكا 
العولة: كص للد لاق ١-99‏ ٠ك‏ 075ل 


لاحل الالال ١ك‏ :كال /7؟ا#7- 
اف الي اال لان 
عولمة الإعلام: 176 


العولة النيوليبرالية: ٠١/‏ 
العيش المشترك : ١١5-١1١1795 0“5:95-١١4‏ 


ملدلا 


-ع- 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: ١1١‏ 
الغزو الأميركي للعراق ١١5 :)07٠١7(‏ 
غوبيئو: جوزف أرثر دو كونت: لحل 
ا ف- 
الفاتيكان: 755 
الفاشية: 14١؟‏ 
الفاعلون الجدد في الثورات العربية: 71 
فاليري» بول: ٠٠١‏ 
الفتنة الطائفية: ١70-١179‏ 
الفرانكفونية: ١17‏ 
الفرانكفونية الجزائرية : ١17*‏ 
الفردية: 57. ١8٠‏ 
فرص العمل : 75 
فرنسا: 515 755 
فزاعة التشدد الإسلامي: ١٠١‏ 
الفساد: 5؟. 2.55 26٠‏ 75ه-"#اه مه-ؤوه, 
كك شك علاء "اق كءلكء لاله 


١51ل "0-١*5‏ 1 2117 8غ 
حي إحف 

الفساد الاجتماعى: 7١١‏ 

الفساد السياسي: ٠لا(‏ 704-/ا0 7 704 
لي اللشرة لفرونا 

الفساد المنظم: 5١5‏ 

الفساد المؤسسى: ٠١5‏ 

فصل الدين عن الدولة: 174 511 

فصل السّلطات: 719 

فصل المال عن السلطة : 81 

الفضاء الرقمي: 41: 84 

الفعل السياسي الافتراضي: ١7"‏ 

الفقر: 817 

الفقه السياسي : 1١684-١67*‏ 

الفكر التاريخي: 76 

فكر الثورة: ١65‏ 

الفكر السياسي الإسلامي: ١77 ١168‏ 

الفكر السياسي السني: ١61‏ 

الفكر السياسي العري: اذل ”هل 2.65 
ب لالحا يي رفون 

الفكر السياسي العري الإسلامي: 20 
١١14‏ 

الفكر الشيعي: ١67‏ 

الفكر العقلاني: 6؟ 

الفكر القومى: اه 

فكرة البيعة: 11٠‏ 

فكرة القداسة للسلطة : ١65‏ 

فكرة الكاريزما: ١71/‏ 

فكرة وقف الاجتهاد: 1١65‏ 

فلسطين: 6ه ١١6‏ 

الفلسفة السياسية الحديثة: 78 4١‏ 

فؤاد (ملك مصر): ١57‏ 


يان 


فوكوياماء فرانسيس: 145-١57‏ 8010 
فيبرء ماكس: ١58-15101١65‏ 
فيستنغرء ليون: /اه١‏ 
الفيليبين: ١75‏ 
فينيفتر» و. أ.: 75١١‏ 
اق - 
قاعدة الملكية (بالإرث العقاري): 57 
القاهرة : 3117 ١78‏ 
قَبِلَتة الدولة : 084 711 
القبيلة : 55» 208 4لاك. ةل 71-184 
القذافي» سيف الإسلام: 77 
القذافي» معمّر: "7اء 21١6‏ 184 
القرضاوي» يوسف: ١6 .١69‏ 
القَسَام عز الدين: امل 
القطاع الخاص: 57١7‏ 176 7794 
القطاع العام : ال اا 
قطر: ١/١‏ 
القمع الأمني: ؟* 
القوة الخشنة : 1177 ١786‏ 
القوة الناعمة: ١786 . ١177‏ 
القومية الثقافية: 6 
قيم الاستبداد: 57, 2176 5١6‏ 
قيم الاستبداد السياسي: ١76‏ 
قيم التحديث السياسي: 514١‏ 55. 41 
قيم التسامح : شرن 
قيم التنوير: 17-4١‏ 
قيم الحداثة : 4+4 01-6١‏ 
القيم الديمقراطية : 265 1857-/181ء 2714 
ا بف ال كينا 
القيم السياسية: 735 0168 ٠١/الآا‏ 
القيم الطائفية : 44 


القيم القبلية: 47 
القيم الليبرالية : يفف 
قيم المواطنة : 48 21١‏ 0غ 
500 
كاستل» إيمانويل : 2.58 ثلا 1١7237‏ 
كامبل» جوزف: 777 
كامل» مصطفى: 7٠5‏ 
الكتلة الإسلامية: 55؟ 
الكتلة المسيحية: 7145 
الكتلة الهندوسية البوذية: 7155 
الكرامة: -5م6 لام حكت اق 35ل 
الا 
الكواكبي» عبد الرحمن : لكف 
الكوتا النسائية: 7047 
كوكس» روبرت: ١518‏ 
كونء توماس: ١5/8‏ 
الكويت: ١71‏ 
دالت 


لاسويل» هارولد: 2715 78٠‏ 7717 
اللاقانونية: 71١‏ 

اللامكانية : 779 

75 048 01١١١ لبنان:‎ 

اللغة الآشورية: ١١5‏ 

اللغة الأرمينية: ١١5‏ 

اللغة الأم: 4١‏ 51417 

اللغة الأمازيغية: 7/4 

اللغة التركمانية: ١١5‏ 

اللغة العربية: 7*4 لاله 1١١5 2٠١7‏ 
اللغة الكردية: ١١5‏ 

اللغة الوطنية: 58٠‏ 

اللهجات داخل المجتمع الواحد: 4٠‏ 


كن 


لورينزء هانس: 779 

الليبرالية : 2175 7565 الا1. 5١8‏ 

الليبرالية الجديدة: ١57‏ 

الليبرالية الغربية : 7١#‏ 

ليبسيت» سيمور مارتن: 7194-15١4‏ 717 

ليييا: 58 6٠‏ 4ه ١ل‏ لاق 30١54‏ 
مكلك كول كال ملاكل كمل 
كنا 


ليفي ستروسء كلود: ٠٠١‏ 
3002 


١١8 ١65 ماركسء» كارل:‎ 

مالكيء امحمد: 58101١‏ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: ١167‏ 
34> 

مبارك. حسني: “الل 111-11٠9‏ 2177 
756ل الال 5ل كلل 
١17"-1١417 159-1١4‏ 

ميدأ الطاعة لأولي الأمر: 7٠6‏ 

مبدأ المواطنة : لالالاء “ام 

المتخيل الثقافى: ٠١6‏ 

المتخيل الدينى : نال 

المتغير الثقافى: ١197‏ 5144 

المثقف التقليدي: 241-9٠‏ 8و 

941١ "١ المثقف الحجديد:‎ 

المثقف الجماعى: 47-4١‏ 

المثقف الطليعى: ”> 

امثقف العربي: لك فيل 

المثقف العضوي: 706 941 

الثقف الملتزم: 56 

الثقف النهضوي: 7١‏ 

المثقفون الحداثيون: 7١‏ 

المجتمع الإسلامي: 6104 771١‏ 


المجتمع التونسي: 244 58٠١‏ 
المجتمع الجزائري : ١1‏ 
المجتمع الذكوري: ١84‏ 


المجتمع السوري: ١١6‏ 

المجتمع الشبكي : 2074 4لا 1707 

المجتمع الصناعي: ١78‏ 

المجتمع العراقي: ١١4‏ 

المجتمعلمدني: #ا دثلل قت دهك 
لاكل 4لاك امكف 5لواسلاول 
”0 كدت 54- :الى هلل 
14 9850ل الالال "نل 
501١-7-4‏ كودكل لا ٠خم7-‏ 


ل ا اشر لخر 


المجتمع المدني العري: ٠ل‏ اال -7١7”‏ 


الك الك 

المجتمع المصري : 5-11١‏ كل كك اله 
1١5‏ 

تمع المعرفة: ٠لا‏ 4" الى 18ل. 1١51/‏ 

مجتمع المواطنة : 117 -41) 494. 54 03 

المجتمع الهندي : هن 

جتمعات شمال إفريقيا: 947 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 2195 
ا 585 

مجلس النواب الأردني: 597 

مجموعة الثمانية (68): 77/4 

مجموعة (كلنا خالد سعيد» : 217 /ا"1١‏ 

محاباة الأقارب والأصدقاء: ٠٠6‏ 

محارية الشيوعية: ١56‏ 

المحاسبة والمساءلة: 37١5 311/٠‏ 4لالا 

محرك البحث اغوغل؟: 54., لام 

٠١6 المحسوبية:‎ 

محمد علي الكبير (والي مصر): ١47‏ 

مخاطر فائض التدين في المجتمع المصري : ١7١‏ 


>38 


المختار.» عمر: ١١‏ 

المد الإسلامى المحافظ : 57 

المدون الشبكي : لضن 

المذهب الخنفي : 17 

المرأة العربية: ١185-1426‏ 05؟ 

المرأة اللبئانية : 185 

مركزية «البطل؟ في الأنئروبولوجيا السياسية 
العربية: ١54‏ 

٠.٠١7 .98)2935)65١-4٠ مسألة الهوية:‎ 
>, 

المساواة وعدم التمييز: 2187 5١5‏ 

مستوى التعليم: 21557 2191 214 257106 
5107 

مستوى الدخل: 216٠‏ 2191 4١7ء‏ 115ء 
اك 1518247 

مستوى وعى الناخب: ١174‏ 

المسجد: 507 

المسكيني» فتحي: ٠١6‏ 

المشاركة الاحتجاجية : 74 

المشاركة السياسية : 27٠٠١‏ 7ل "2185-17 
لاحل مملاسكرلء آمك 
د لت 5 
لخد اك للضي اضر نكسن 

المشاركة السياسية الافتراضية: ١78‏ 

المشاركة السياسية في الانتخابات البرلانية : 


1 

المشاركة الشعبية في الحكم: 2901 811- 
ارفرننا 

مشاركةالمرأة: 80 387-148 716 
انا 

مشروع الاتحاد من أجل المتوسط: 774 

مشروع الإصلاح الثقافي في فكر النهضة 
العربية: 54 


مشروع الحداثة في الفكر العربي: 417 

المشروع الديمقراطي العربي: 01 » 17 

مشروع الشرق الأوسط الكبير: 774 

المشروع القومي الديمقراطي: 65 

المشروع القومي العربي: 6١‏ 

المشروع المتوسطي: 53754 

مشكلة هدم كنيسة أطفيح (مصر): ١7١‏ 

المصارف الإسلامية : 8 لاع *5617 

المصارف التقليدية : 757 

مصر: الل ول ٠م-لاف‏ وف 604 
أ١كل‏ هكلى ءلاى “الى عق 98-875 


ل ١كل -1١ 1175 ءا١5 0-١١18‏ 
ل 58١-ةكاكل‏ كث“ل -١385‏ 
كثلال “لال ١5١-15كلء‏ 5ك 
مكل ؟الاك "ارك الأدثتن لأكضكء 
46" أتكى الاك ملاكل اك 


لل لال 4 لين 
دستور عام 19157: ١57‏ 


المجلس العسكري: 7؟717. ١784‏ 

مصفوفة التفاعل: 741 

مظاهر التديّن في المجتمع : ١١‏ 

مظاهر المد الإسلامى فى مصر: ردلا 

المعارضة السياسية: 947 /61 1 3777 817 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/8): 
يفن افق 

معاوية بن أبي سفيان: ١64‏ 

المعايير الدولية للقضاء: ١18‏ 

7٠١8 : المعتزلة‎ 

المعرفة العلمية: 75147 

معهد استوكهولم لأبحاث السلام: ١1/7‏ 

الغفربب: الا 4ك لا الأ لق 
اه 0ه قم كك اق 5أك.١‏ 
كل ليد حمق اخحفد كد أكفن 


م 


الدستور: كل 789-84 1١‏ 


المغرب العربي: 185 

مفهوم البطل: /151 2 7777 

مفهوم البيعة: 77١‏ 

مفهوم الثورة: /ا171 

مفهوم الحرية: /181. 2.5905 ؟الاآا. 51/4 

مفهوم الدولة العصرية: 771 

مفهوم الشباب: 6/ا-5 لا 

مفهوم الشورى: ١/الاء‏ 01ل لاالاء ٠ل‏ 
فضة لضي افير يورارون 

مفهوم الهوية: 776 ١١١‏ 

المقاومة الليبية: ١51١‏ 

١65 المقدس:‎ 

مقولة نهاية التاريخ: ١45‏ 

مقياس كوف: 75158 

مقياس كيرني : 5177/8 

مكافحة الإرهاب: 75 777 

مكانة المرأة ودورها في المجتمع : 1:١‏ 

7١17 مكة:‎ 

الممالك الديئية: 5 5؟ 

المنظمات غير الحكومية العايرة للحدود: 9؟5 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 


١١7 (اليونسكو):‎ 

منظمة الشفافية الدولية: ١/7‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(ألكسو): 1١917‏ 

منظومة القيم: لاه. 75؟1. 184. ا6١-‏ 
مل لكل كد لاك ١1.ه‏ 


الكل "الالا. 544 

المواطنة: 84" 255-4١‏ 25. 655.824غ 
0014 عتقك 15ل ملاكء /الالى 
و لخر كرون 


المواطنة الرقمية : /11, 29 48*”ء ١77”‏ 

مواقع التواصل الاجتماعي: 20٠١1-1١٠١‏ 
يرن 

مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي :1١440(‏ 
باريس): ١81‏ 

المؤتمر العربي لحقوق الإنسان :7٠١8(‏ 
الدوحة): ١41‏ 

المؤتمر القومي الإسلامي: 749 

المؤتمر القومي العربي: 599 

مورء بارينغتون: 5١18‏ 

5171841١98185 ١1١١ موريتانيا:‎ 

المؤسسة العسكرية: 154 ٠/ا١-1لالء‏ 
4ل 5 78381٠١‏ 
شعي رخف ا لل 1 لان 

المؤسسة العسكرية التونسية: 55١‏ 

موقع تويتر: فين 

١78 297 41 07١ : موقع الفيسبوك‎ 

موقع ويكيليكس: 058 779 

موقم اليوتيوب: 37٠‏ 45-/اىء “171 

ميدء مارغريت: ١864‏ 

ميدان التحرير (مصر): ١7١14‏ 

ميرلوبونتي : موريس: ٠١8‏ 

ميكيل » آندري: 06.6 

عدوت 

نابليون بونايرت: "71؟ 

النازية: 7519 

الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد: ١/1؟‏ 

النزاعات الإثنية: 714١‏ 

النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية: ١4٠‏ 

النص المقدس : لا 7437 

نظام الحكم الديمقراطي : 88: 51 

نظام الشورى: 4-17377 77 


60١ 


النظام الضريبي : 515-19١5‏ 
النظرة الدونية إلى المرأة: ١815‏ 
نظرية التبعية : 16؟ 
نظرية تقسيم العمل : /الا١‏ 
نظرية التكيف السياسى: 575 
التقد الثقافى: 8# 
نقد الفكر النصي : 30> 
نمط الإنتاج الزراعي : ١78‏ 
نمط التغيير الاجتماعي: ١9‏ 
النمط النبوي الخليفي: 7١7‏ 
النمو الاقتصادي: 275١5‏ 79؟ 
نموذج الجيش العقائدي: 717 
نيريري» جوليوس: ١77‏ 
نيللر» جورج ف.: "714-1771 
ده 


هايرماس ٠‏ يورغن : كرا 
هانتنغتون» صاموئيل : اللي كنا 


الهجرة والتجنيس: احرف 
هندسة الاستبناد: لاكل لكل كالول 
لاملل الخال "دل كد 


الك ل ال 1 

الهويات الطائفية: ٠١89‏ 

الهوية: “4-7 "ل وى 44-46 1١١١‏ 
كل ١لل-لاككل ‏ #ك-ولل 
15١1-م1ا١ا‏ 

الهوية الثقافية: "ال 25٠-79‏ 01 244 
4- ١ل‏ "1 5ك لكل الك- 
١14‏ 

١١1/ 2٠١5 01٠١17" الهرية الثقافية العربية:‎ 

الهوية الثقافية المغربية : 884 


٠١8 2٠١! الهوية العربية:‎ 

الهوية الهلامية: ٠١6‏ 

الهرية الوطنية: 2141١ 61١١-١١9‏ 547 
هويدي» فهمي: 591-1914 

هيكل» محمد حسين: ١617‏ 


هيئات ما فوق الدولة: 711 


- و- 
الواقع الافتراضي : 86-84 “1171-11 
الوحدة القومية: 24٠‏ 47 
الوحدة الوطنية: #1١ 647 »5٠‏ 
وسطية الإسلام: ١57‏ 
الوعي التاريخي: 4١‏ 
الوفرة الاقتصادية: ١91‏ 
الوفرة المالية: 7١‏ 
الولاءات الآلية: 75١5‏ 
الولاءات العضوية: 5١5‏ 
الولايات المتحدة الأميركية: 34 23/4 2451 
تفيل ادا انف ساسرقن 
ولاية الفقيه: ٠١8‏ 
الوهابية في السعودية: 7٠0‏ 
ويتفوغل: كارل: ١54‏ 
دي - 
اليابان: 9لا 778 
ياسينء عيد السلام : /891؟ 
يزيد بن معاوية: ١859‏ 
اليمسن: 5# 59ل 54 ٠ه‏ 6ق 2١5‏ 


لتر ير ا 0 
8 يتنا 


بحناوا 


هذا الكتاآب 


هل للانفجار العربي من باراديغم؟ بمعنى هل من اتفاق بين الباحثين على "فكرة مركزية" 
تفسر الثورة, وتفسر الأبعاد الفرعية لها؟ لم تقطع مساهمة الباحثين برأي في هذا 
العا ؛ مع أن البُعد التاريخي الثقافي السياسي يغري قارئ ما كتبه المساهمون في 
هذا الكتاب. 
تنوعت الجهود البحثية المبذولة في هذا الكتاب, بعضها يتّجه إلى بناء مدخل عام يرصد 
تجليات الثقافي في الثورآت العربية. وبعضها الآخر يتوقف أمام جوانب ثقافية محددة, 
مثل الهوية واللغة والشبكات الآجتماعية والمواطنة الرقمية, إضافة إلى موضوع 
الاستقطابات الثقافية والاجتماعية الجديدة الموضولة بالطوائف والعقائد, وبالتاريخ 
والترآث والذاكرة وبثقافة الانتخاب وجدل الديمقراطية والشورى, والعلمانية والدين... 


١‏ دولاراً 


978-9927-0 8 دا 


9 57899 2740 8 


